قال الشيخ الإمام العالم الملامة » السيد الحبر الكامل . شيخ الاإسلام 
من الدن آبو ارات » عبذ السلام بن عبد الله بن أبى القاس بن عمد بن 
ا الحرالي ‏ جه الله . 
1 الجد لله مولى النم الباطنة والظاهرة » وصل الله على تمد خاتم الرسل » 
بوصاحب الممجزات الباهرةء وعلى آله وأصمابه نوم المدى الزاهرة » وسل تسليا . 
« أما بعد » فهذا تات فى الفقه على مذهب الإمام أبى عبد الل أحد 
ن مد بن حنيل الشيبائى رضى الله عنه . 
هدبته عختصراً » ورتيته لا محرراً « ا ل أَصُولِ المسائل » خالا 
من المال والدلائل » واجتبدت فى إنجاز لفظه . ترا على طلاب حفظه . 
وسأل الله النفع به فى الأولى والأخرى » وأن نوفقنا اصواب القول والعمل » 
وتحرسنا من أسباب اللطاً والزلل » إنه ميم جيب . 


قال الشيخ الإمام الام العلامة » منتى المذاهب » رحلة الطلاب » نسيج 


2 


وحده » وفريد عصره » شيخ الإسلام أو عبد الله عمد بن الشيخ الإمام الام 
أهى المفاخر مفلح بن مفرج المقدسى الخنبلى » تغمده الله برحمته » وكان قد صنف 
هذ الكتاب قبل سنة أر بعين وسبمانه » ووی ليلة Ea‏ صباحها عن وم | خیس 
ثالى رجب الفرد سنة ثلاث وستين وسيعائة ؛ وله تصانيف باهرة » فى فنورف 
مشهورة » وهذا الكتاب امه « الكت والفوائد السنية على مشكل الحرر» 


للشيخ مد الدين بن تيمية » تغمده الله برحمته. 


بے 


"كنات الطهارة 


تاا 


اماو ۾ المطوئ من الأحداث والأنماس هو اط » اليق عل أصل به 


5 


کے 5 


قان خالطه طاهر' کر ن صويه عنه تسيرد ع زاات ت طبور يته » e‏ 


لا أن بطب فيه » 0 يغلب عل أحزائه » واختار ارق العف عن يسير 
ER‏ و مور - . : 
الرائمة ا : فإن ا ماللا عازحه كالدهن ( وَقطم الكافور ْ دلي وحيين 5 
20 6 9 
٠.‏ ته 2 0 م م سے ۰ 5 
ولا باس ما تغير مره » او علم على > يكون دطاحاب ٭ وورف الشحر 6 
5 3 ا 75 04 سے لے 
ونحوها » ما شی صويه عنه . فان وضعافيه ودا زال تطبيره ولا رة 


,م 


در ممع 0 .2 ا ر ت 
مدن ولا المسحن بطاهر :. إلا اذا ال حره . وق كراهية الس 


بالنحاسة رو ١‏ يتان 


N“ a pe 


إذا استعمل مادو ن الماتين ف رقم حاث . فو طا هر غير مار . وعنه 
0-3 3 


¢ ا 


أنه مطير ٠‏ وعنه أنه جس 


فأما المستعما ل فى طهر مسحب وكاء 5 ں قائم م من نوم الايل بده فيه قبل 
غسلها لاما طهر » وعنه ليس عطور . ولا يرتفع حدث الرجل عماء خات 
بالطبارة منه ام ٤‏ وعد ۾ رم > وله إزالة النحاسة به فى ص الوجهين . 
وإذا لاقت نجاسة فی ماء فصاعداً ول تغيره ٌ يندس » وعنه يندس بالبول 
والعذرة الرطبة من الأدمى خاصة » إلا ما يش نزحه لكثرته » وما دون القلتين 
ينجس علاقاة النجاسة » وعنه لاينحس » حتى بتغير كالقاتين » وها اة 
رطل بالعراق تقر 7 »> وقيل عنه تحديداً > وعنه أنهما أرعائة : ا سن 
بالتهير لم يطهر إلا بزواله . إما بنفسه » أو بإضافة قلتين إليه» أو و بزح ببق بعده 


قلتان » ولا يطهر مادون القلتين . إلا بإضافة قاين إليه » مع زوال تغيره » 
و يتخرج التطبير بإضافة مادون القلتين فما . 


كتاب الطهارة 


قوله فى الحرر « و يتخرج التطبير بإضافة ما دون القلتين فبهما » يعنى : إذا 
كان الماء النبحس قليلا أو كثيراء فأضيف المطهر إلى كثير جس فأ كثر الأعاب 
على أنه لايطور » وذ كر بعضهم تر يحا» و بعضهم وجها » و بعضمم فى بعض 
مصنفاته وجها » وفى بعضها خر جا ؛ وأيّاما كان : فأصله مسألة زوالالتغير بنفسه» 
وقطع ف المستوعب بهذا القول » وعلله بأنه لوزال بطول اللسكث طهر . فأولى أن 
يطهر زواله عمخالطته لما دون القلتين : نالف فىهذه الصورةأ كثر الأععاب »كا 
أنوقطم فى الصورة الثانية بما قطم به أ كثر الأسماب فى أنه لايطهر . و إن أضيف 
القليل الطهر إلى قليل نجس » و بلغ اللجموع قلتين . فأ كثر اينات أ كر 
منهم :لم يمك فىهذه الصورة خلافا فى أنه لايطمر » وأظن منهم الشيخ مجدالدين 
صاحب الحرر فى شرح المداية » وذ كر بعضمم لا حال" وقوع النجاسة فىالصورة 
الأولى . فقد حكى فى عوم خبر القلتين مخلاف هذه الصورة وجهاء و بعضهم 
تخر حا أنه يطبر».إلانا وتجملا الكثير بالانضام »كالكثير من غير انفمام » 
وحرروه قياسا ».قتالوا : لأنه ماء كثير» غير متغير بالنحاسة . فكان طاهراً » 
کا لو وقعت فيه ابتداء » وهو كثير و تغيره ؟ أو زال تغيره بتفسه» واحتجوا 
مخبر القلتين » وعلى هذا قد مخرج طهارة قلة يجسة إلى مثلها » وقد يفرق ينهما » 
وأظن سن الشاب صرح به . والذى نص عليه الإمام امد رمه الله : أنه 
لا تطمر قلة نحسة إلى مثلباء وذ كر ف الكافى تخرييج طبارة قلة يحسة إلى مثلها . 

. » كذافى الأصل . ولعل الصواب « كحال‎ )١( 


سے ¢ سد 


باب تطهير موارد الأنحاس 
إذا أصابت نجاسة الكلب أو اللنز بر غير الأرض وجب غسله سبنًا » 
واا ارات ولو مقامه الأشنان ونحوه » أُوالمسْلة الثامنة ؟ على وجهين © 
أما بقية النحاساث . فعنه : تغسل 5 ؛ وفاستيراد التراب وحهان وعنه : 


تغسل ثلاثا » وعنه لا تحسب العدد . 


قال : لما نكر ناه » و إنما ذ كر لحلاف فى القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس » 
وهذا فيه نظر . واحتح الأصحاب للراجح فى المذهب » والجواب عن خبر القاتين 
والاحتجاج به هنا يطول ذكره» فليطلب فىكلامهم . فأما إن لم يبلغ امجموع 
قلتين فهو نمس » وكذا فى الجر فيه إطلاق » فإ ن کان مراده : و بلغ المجموع 
قلتين . وردت هذه الصورة عل كلامه » و إن کان مراده : أن التخريبح يجرى 
فى هذه الصورة أيضاء ققال بعضهم :يكون التخر يح من رواية « إن للاء لاينجس 
إلا بالتغيير » وفيه نظر . لأن التفر يم إعا هو على الذهب . فأما على روابة « إن 
الاء لابنس إلا بالتغيير » ملا إشكال » والقليلكالكثير . قتطبيره بزوال تغيره 
على أى وج هكان » و إضافة ماء إليه » قل أو كثر . 

ويحتمل أن يكون المراد : أن الماء مطور للماء النجس » وإن لم يبلغ هذا 
القدر الخصوص إذا غمره لأنه عين لماء أثر فى تطهيرهاء فأثر وإن لم يبلغ القدر 
!نخصوص كدائر الخال » وهذا ماء طبر الحل » وأزال النجاسة من غير انفصال . 
فيكون حكه 5 ما انفصل غير متغير بعد زوال النحاسة » لافارق بها إلا 
الاشصال » ولا أثر له هنا لعدم اعتباره كا نقول فى الماء الكثير » أو فى نحاسة 
الأرض » فإنه لايمتير فى تطبيرها الانفصال . 


وقولمم « ماء لايدفم النجاسة عن نفسه » فعن غيره أولى » إن أرادوا : 


م 


)١(‏ هامش الأصل : أحدهما : يقوم الأشنان ومحوه مقامه . ولا تقوم ااغسلة 
إاثامئة مقامه وهو الذهب . 


ا ال 


وإذا تنجست الأرض بولوغ أوغيره فَعسّتْ بالماء مرة ولم وبق للتحاسة 
اثر . فالاء والأرض طاهران . وإن لم يتفصل الساء . ولا يطمر غير الأرض 
a ESS‏ ويكرق الما وهال ظليارة اخل طاهرا موقن 
طبور يته وجهان [ أحدها : أن طاهريته إن كان وارداً » فإن كان متغيراً فهو 
نجس . و إن كان غير متغير فهو طاهر ] وقيل : إنه مس . 


ومن ”ف عليه موضع التتحاسة 5 عسل مأ سيقن 4 غسلها 75 


لايدفءما عن نفسه » فيا إذا كانت واردة عليه . وعليه يدل خبر القلتعن ؛ 
لكن لاحصل المقصود . وإن أرادوا مطلقا : فمنوع ولا يقولون به . وحمل 
كلام صاحب الحرر على هذا أو ما أشيهه أولى » لكن ستبعد هذا من جبة 
أني ل أجد أحداً ذ كره er‏ أن يتأمل هذا وينظر» هل قال به أحد أم لا ؟ 
فا ن كان قد قيل به . فقد لاببعد جل كلامه عليه » وإ ن کان هو لم يصرح به . 
فإن أضيف إلى الماء انجس غير الماء . فهل يطبره ؟كلام الأصحاب فيه مشهور» 
وسيأئ ی كا مه فى ا لحر فى الماء ؛ وأنه الذى يطهر الماء النحس لاغيره » وأظن أنه 
لم حك فى إضافة غيره خلافا فى « شرح المداءة » فى أنه لايطهر . وهذا ظاهر 
كلام جماعة من الأصحاب .كاين عقيل . وهذا متوجه فيا إذا كان الماء النجس 
قليلاء أما إذا كان كثيرا فلا فرق » إذا كان لا يستر النداسة ولا بغير راحتها » 
وقطم فى المستوعب بأن غير الاء لايطير الاء انجس . 

قوله : ل« ومن خنى عليه موضع النجاسة . غسل ١ا‏ ستيقن به غسلما» أطلق 
العبارة كغيره . ومراده : فى غير الصحراء ؛ قطم بذلك الأصحاب . وعن أحمد 
ما ندل على التحرى فى غير الصحراء . قال إسماعيل بن ميد : سألت أجد عن 
الذى يصيب الثوب » ولا يمل مكانه ؟ قال : إن عل يمكانه غسله » وإن أشكل 
عليه ذلك نضح المكان الذى يظن أنه أصابه . أما الصحراء فلا يمكن حفظها 


اخ كا 


ولا تطور النجاسة بشمس » ولاريم . ولا استحالة » 0 النقلبة بنفسها . 
فان خلت م تطهر » وقول : إن خلات بنقلا من الشمس إلى الفىء » 
أو بالعسكس طبرت » و إن خللت با يلق فا . لم تطور 
و يطهر بول الغلا الذى ليأ كل الطعام ريتضحه وم الآدمى طاهر” ؛ وعندأنه 
نجس . يجزىء ذركه من الرجل ؛ دون لمرأة » والْمَذىُ نيجسء وهل يطور 0 
على روايتين [ إحداها : لابطبر إلا EE‏ كالنى 
وبا المعدة ورطو بة فرج | أة > ونولما يؤكل ا 2 وروثه وميه : 
طاهر . وعنه النحاسة فى الجي يم » ودم السمك طاهر » وف دم الى والبراغيث 
والقمل والذباب ويحوه : روايتان [ إحداها : أنه طاهر ] . 
وما لا نفس له سائلة » كالذباب والعقرب . لاينجس بالموت » وفى نحاسة 
الأدى بالوت [ وأطرافه بالاتفصال روايتان إحداها الاين الكو 
من أطرافه » وهو الذهب ] . 
وعظم الميةة وقرنها وظفرها نيمس . و يحتمل الطبارة وصوفي وَشْمرُها » 
00 طاهر” . وعنه ما يدل على نجاسته . ولبئها راأ حت جس ؛ وعنه 
بر عاد مالا يؤكل كمه بالذ کا ة ؛ ولا جاود اميتة بالدباغ 5 
وعنه 1 منها بالدباغ ما 9 الوم 


من النحاسة ؛ ولا يمكن غسلها إلا عشقة شديدة » وله أن يصلى فيها بلا مر ٤‏ 
فى ظاه ركلام الأصحاب ؛ ؛ وصرح به بعضهم ٠.‏ وينبغى أن يستحب » مبالنة فى 
تحصيل شرط العبادة . قال فى الرعاية : ويجتنب ماظن نجاسته . وهذا صحييح 
لأنه كالمتلاعب » با و أقدم على المبادة ظانا عدم دخول الوقت » وكالصلاة “ 
والصوم فى حى من اشتبہت عليه الأشهر ؛ وكذا لو دفع الزكاة إلى من ,يظن عدم 
استحقاقه . فتبين مخلانه . 


(۱) امش الأصل : أى : إذا كان طاهراً فى الحياة . 
ل 


ار 


وما لاب كل جه من جوا ارح الطير والہاعم ا 86 وَعَرقه ا وشعرة) 
إلا ا 5 وما دوا فى اة » وعنه : أنه طاهر » ماعدا الشكلب ؛ والز ر . 

ولا يعى عن سیر کل نجاسة » إلا الدم اليج ور اسان وول 
مايؤكل جه وروثه » إن قلئا بنجاستهم| » فأما لني والذ ی وَعَرقَ غيرللاً كول » 
سوى السكلب وازبر وريقة إِذا قاتا بنع تما والنبية» و بولالفاش. فبل 
یح عن يسيرها ؟ على روايتين | إحداها :ل بع عن سيرهاء وهنو الذهب ] . 

ويجب غدل عاسة أسفل انف والحذاء » وعنه يمى عنها . إذا د لكت 
بالأرض » وقال ان حامد تطور بالدللك . 

باب الآنية 

حر / اتخاذ اة الذهب والفضة و اتا » وعنه نحو زاتخاذها > وفى تة 
الطبارة منها [د دهان أدرها : 0 ؛وهو. الذهب ] وکر“ إناغ طاهر من 
غيرهما فياخ کوان كان قينا ».وما ف ذهب ا فضة 0 رام > إلا سير ديرق 
الفضة لحاجة 1 قدح وتحوها . فأما إسير ها ا 8 يت 
أحرها : لغير الماحة حرام »> وهوالذهب . 

ولا بأس باستمال اني السكفار » وثيامهم » مالم يتيقن محَاسَتبا » وعنه 
الكرامة » وعنه الع فيا وى عوراتهم » كالسراويل ونحوها» حتى يسل 
دون ماعلا . وعنه انم ف الأوالى والنياب من لا تباح ذبي<ته > كالحوس 
وموم ؛ ولا يؤكل م و إلا اا کر و 

وإذا اشتيه طهون بنجس تيمم ول يتحر . وهل يارمه إعدام الطهور 
اط 8 اراق أم لا ؟ على روا يتين [ إحسداهما : لا يازمه . وهو الذهب ] 
شر ری » إذا كانت أوانى لرن ا وان اة را 


بكل واحد منهما ثم صلی 


قوله : « وإن اشتبه طاهر هور توا بكل واحد مهما ) 3 صلى » 


A‏ تتم 
حرم استقبال القبلة واستدبارها عند التحلى فى الفضاء دون الينيان » وعنه 
الع نبهما. ويقدم رجله اليسرى فى دخوله الحلاء » ویقؤل « بسم الله » أعوذ بالله 


كذا عبر جماعة من الأحاب وتبعهم » وكذا تبعهم فىمسألة اشتباه الثياب الطاهرة 
بالنجسة » وهذا الإطلاق يقتضى : أن الح كذلك مع القدرة على استمال 
ماه طبور بيقين » أو ثوب طاهر » ولس كذلك عنده » على ماذ كره فى شرح 
الهدابة » وكذالم أجد أحداً من الأصحاب صرح بالقول بمقتضى هذا الإطلاق . 
ووجه عدم القول به : أما فى مسألة الثياب : فلسدم الجزم بالنية من غير 
حاحة ¢ وأما مسألة الوضوء من الطاهر والطبور عند الاشتياه ع8 القدرة على 
استوال طهور غير مشتبه » فإن توضأ وضوءين لم يصحء لما تقدم » وهو إخلاله 
بالجزم بالنية من غير حاجة » و إن كان وضوءاً واحداً » غرفة من هذا وغرفة. 
من هذا لكل وضوء إلى كال الطبارة . صح » زمه بالنية . 
وتشاغله فى خلال الطبارة عا ليس منها بشىء يسيرء لايطول الفصل به ولايؤار. 
قوله : « بحرم استقبال القبلة - ثم ذكر بعد هذا أنه لا يفعل كذا 
ولا كذا 6 فل يشال : فيه إشعار بن هذه الأمور غير حرمة » لأنه أو أراد 
التحر .م » ر ولو أوضح 5 ذلك بالتحر يم أوال-كراهة كان أجود. 
و بیان ذلك : أما استصحاب ما فيه ذ كر الله تعالى : فسكروه » صرح به 
الصنف فى شرح المداية وغيره » وعن الإمام أحمد: لا يكره » ذ كرها الشريف » 
وقطم فى الستوعب بأن إزالة ذلك أفضل » وهذا قول ثالث » ولعله أقرب . 
وأما قوله : « ولا يتكلم » نكذا عبر جماعة » وصر سم جماعة بالسكراهة » 
)١(‏ كذا بالأصل . ولعله « وإن و €. 
(؟) كذا بالأصل . ولمله « لصرح به » 1 


r 4 سس‎ 


2 


من الحم رالات 6 زلا بصيحية ما فيه : اسم لله » إلا من عدر . 00 
على رجله اليسرى » ولا يتكلم »> ولا يمكث فوق الحاجة . فإذا فرغ مسح 
د ره وه ثلا . فإذا خرج دم رج البنى » ثم قال « غفرانك » 
الجد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » ويبعد فى الفضاء وبستتر ويطلب 
مكاناً رورا » ولا يستقبل الشمس ولا القمر › ولا يبول فى شق ولاسرب » 


و أكن اهيا منهم ذكر التحريم » مع أن دليلبم يقتضّيه » وعن الارمام 
أحمد ما ندل عليه > قال صا : سألت أبى عن الكلام فی الخلاء ؟ قال : 
يكره » وقال إسحاق بن إبراهي : سألت أحد عن الكلام فى الملاء ؟ قال : 
لا ينبغى له أن يتكلم . 

قوله : « رلا يحكث فوق الحاجة » كذا عير جماعة » وعسير جماعة 
بالكراهة » وهذه المسألة هى مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة » وفمبا ثلاث 
روايات : التحريم ء والسكراهة » والجواز . سكن هنا يشين ننى الجواز 2 
اختص به هذا للوضم »> و به يعرف قوة الكراهة أو التحريم . 

قوله : « ولا يستقبل الشمس ولا القمر » كذا عبر جماعة » وعبر جماعة 
بالكراهة » ولم يذ كر بعضهم هذه المسألة » مع شهرتها ء فلعله ل برها » والكراهة 
تفتقر إلى دليل ء والأصل عدمه » وظاهر قول النبى صلى الله عليه وسل : « ولسكن 
رفوا أو غر بوا » يدل على عدمها . وقطم أبو الفرج الشيرازى المقدسى فى كتابه 
الاويضاح بالتحر .م . 

قوله : « ولا يبول فى شق ولا سرب » كذا عبر جماعة » وصرح جماعة 
بالكراهة » ولا فرق بين أن يكون فم بالوعة » أو غيرها . صرح به الأزجى فى 
النهابة وف الرعابة. 


س ءا سد 


ولاطر يق » ولاظل e e‏ 
وإن م تتعله e‏ ا 5 اليك رك ادر 

ونجوز 0 طاهر مُنق » كالخرق وتحوها» إا الروت 
والمظاءٌ وماله حرمة” ؛ وابد من ثلاث مسحات + وإن أت بدونها. ل مزه . 
فإن لم ينق بها زاد حتى ينق . والحجر الذى له ثلاث شتب عنزلة الثلاثة » 
وعنه عنزلة الواحد . 

ويكره الاسقحار بالمين > وتحزىء . فإن استعان مها فى الماء وون 
فرجه لم يكره . ويصح الوضوء قبل الاستنجاء » وعنه لا يصح » وعلمهما مرج 
التدمم » وقيل : لا يصح التيمم وجباً واحداً . 


باب السواك وأعواده 
السواك سنة فى جميع الأوقات » وهى مؤكدة المتوضىء فى الضمضة » 
والقئم من النوم أو إلى الصلاة » ولن تير فمه ممأ كول أو غيره . 


ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون » أو عرجون لا نرح ال ؛ ولايتفتت 


قوله : « ولاطريق » ولاظل نافع » كذا ذ كر جاعة » وشرط غير 
واحد فى الطريق : أن يكون ماتيا ؛ ولم يقيد غير واحد الظل بالنفم » وصرح 
فی المج والسكافى والشرحللمقنع وغيرها بالكراهة . وصرح ف الخنى بالتحر .م 
وقطم به ابن کے 3 

قوله :» ولا ع شو » كذا ذكر جمساعة ؛ وصرح جماعة 
بالكراهة » وصرح ابن تمي بالتحر يم » وقطم فى الستوعب والنهابة بأنه لا يبول 


حت شحرة «ثمرة » ولا غير مثمرة 


ج اشم 


“فيه » ومن استاك بإصبعه أو خرقة » فبل يصيب السنة ؟ على وجبين » ولابسن 
السواك للصائم بعد الزوال » وهل يكره ؟ على روايتين . 

وجب المتان ما ل مخف منه » وعنه : لاحب على النساء 1 
ومن السنة : أن يكتحل وتراًء يدهن غب »ويسرح شعره » وح الشارب » 
ويقم الأظفار > وينتف الإبط » ومحلق العانة » وينظر فى الرآةٌ » ويتطيب 
ويكره القز ع :ول کل صلق ال ف راك ر 
على روايتين : 

باب صفة الوضوء 

6 : مانية 

أحدها : النية » بأن يقصد رفم اللدك أو اشتياعة أمر جب له الطهارة » 
وجب تقديها على سائر الفروض . 

الفرض الثانى : التسمية » وعنه أنها سنة » وعنه يحب مع الذكرء هل 
بالسبوء وإيسن عقيبها غسل يديه ثلاثا » ويتأ كد استحباب غسلهما من نوم 
الليل » وعنه يجب 

الثالث : غل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما اندر من لين 
والذقن طولا » وما بين الأذنين عرضاء والنم والأنف منه » وجب المضمضة 
والاستنشاق [ وعنه أنهما سنة » وعنه يحب الاستنشاق وحده ] . 

والسنة : تقديمبما علىظاهر الوجه ء والمبالغة فما إلا للصام . ويحب غسل 
المسترسل من اللحية » يسن غسل باطن الشعور . إلا أن تصف البشرة فيجب . 
ولا يسن غل داخل المينين . وقيل : يسن إذا أمن الضرر . 

الرار : غسل يديه مع مرفقيه » فإن قطعت يده من مفصل الرفق . وجب 


غسل رأس امرفق الباق . وقيل : سقط . 


س ۷ سد 


أ که 05 


الخامس: مسح جيه أل أمن ( والأذنان منه » وعنه زی مس 
وعنه قدر الناصية . 

والسئة : أن 0 يدنه من مقدمه إلىموحره › م ردھاإلی خث ردأ »وهل 
ا E‏ وا ماء جديد للأذنين ؛ ومس العنق ؟ على روايتين 

السادس : غسل الرجلين مع الكعبينء وها المظان الناتئان » ويسن له 
التيامن » وتخليل أصابعه »> وغل كل عضو ثلاثا » وأن يرفم نظره إذا فرغ 
إلى السماء . فيقول « أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شمر يك لهء وأشبد أن تمر" 
سبده ورسوله 6 ولا یکره تنشيف أعضانه.. وعيه یکره : 

السابع : الترتیب .کا ذكره الله سبحانه . 

الثامن : الوالاة بأن لا يؤخر غسل عضو قدراً ينشف فيه ماقبله فى الزمن 
فول و ترب ولا سر لاف 


ومن لبس غفين + أوعسانة على طهر کامل . فله الخ وما و 
الحضر » وثلاثة أيام وليالمين فى سفر القصرء فإن أدخل إحدى رجليه فى 
انلق فل غسل الأخرى » أو لبس العامة قبل غَسّل رجليه » لم جز السح» 
حتى مخلم ما لبسه قبل عام طهره . فة بعذه ٤‏ وعنه أنه يوز 

وابتداء الدة من الحدث بعد اللبس » وعنه من المسح بعد الحدث » ومن 
أحدث مقياء فر مسح حتى سافر . أتم ْح مسافر . وإن مسح مسافراًءثم أقام 
3 مسح مقي ؛ إلا أن يكون قد جاوزه » فيخلع . وإن مسح مقما ثم سافر . 
فعلى روايتين . و عسح على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه:: من حورب » 
وحَرْمُوق » ونحوه . فإن کان واسعاً يسقط من قلمه ء أو يبدو منه ثى» عرق 


أوغيره . لم يمر المسح عليه » و إن لبس نمحته صميحاً . فإن ثبت الجور بان بنعلين . 


فله اسح » مالم مخلع النملين . ولا مسح على اللقائف » ولا على خفين ملبوسين 
على خفين مسوحين . ومجوز مسح أ كر الف » والسنة : أن يمر يده من 
أصابعه إلى ساقه » ولا يسن“ مسح أسفله » ولا يجحزىء الاقتصار عليه » 
ويحزىء مسح أ كثر الهامة » وقيل : يحب استيمابها . ويشترط أن تكون 
محتكة تست ركل الرأس » إلا ما العادة كشفه » فإنكانت بذؤابة ولاحنك 
لحا فعلى وجهين » و إذا ظهر قدمه أو رأسه » أو مضت الدة . استأنف الوضوء . 
وعنه : يحزئه مسح رأسه » وغسل رجليه . 

والرأةكالرجل فى مسح المفين ‏ ونی مسحها على اتخارروايتان . ٠‏ ومن شد 
جبيرة طاهراً > ولم يتمد قدرٌ الماجة . مسحبا فى الطبارتين إلى أن علما . فإن 
کان محدا > فهل له السح ؟ على روايتين . 

۰ باب نواقض الوضوء 

وهى تمانية . 

أحدها : الخارج من السبيلين » و إن قل . 

الثالى : خروج النحاسة الفاحشة » فى تفوس متوسطى الناس » من بفية 
البدن » وني يسيرها روايتان » إلا يسير البول والغائط » فانه كالكثير . 

الثالث : زوال المقل » إلا بنوم إسسير » من فام أو قاعد أوراكم 
أو ساجد » وعنه : ينقض اليسير » إلا من الجالس والقالم » وعنه : ينقض 
إلا من الجالس . 

الرابع : لس الرحل المرأة » أو المرأة الرجل لشهوة . فينقض وضوء اللامس 


قوله : «الرابع : لس الرجل للهرأة » والرأة للرجل بشهوة » فينقض وضوء 
اللامس ؛ وف الوس روابتان ٩‏ أطاق الحلاف ؛ وسراده : مع الشبوة من 


وفى اللموس روايتان . وعنه ينقض اللمس » وإن لم يكن أشهوة » وعنه 
لا ينقض بحال» ومس الشمر والظفر والسن والأمرد لاينقض . 

الاس : مَس فرج لاء فيل كان اورا ومن رل او امراف 
ببطن الف أو ظهبره » ولاينقض مسه بذراعه . وعنه ينقض » وفى مس الذ کر 
القطو ع المنفصل وجبان » وعنه لاينقض مس الفرج تحال » ومس فرجى اللنتى 
الكل ينقض » ومس أحدها لاينقض » إلا أن عسالرجل. ذ كره لشهوة » أوالرأة 
قبله لشهوة . 


الوس » لأنه فرع على ماقدمه » وهو ظاهر الذهب » فإن قيل باعتبار الشهوة 
من اللامس . فبل يلحق اللدوس به مم.الشهوة ؟ فيه روايتان » وإن قيل : 
لا تعتبر الشموة من اللامس لم تعتبر فى اللموس » وف الحاقه به الروايتان . ولهذا 
قال القافى أ الحسنين : اللموس هل ينتقض وضوءه فى اوضع الذى ينتقض 
فيه وضوء اللامس ؟ على روايتين » وعن الشافعى كالروايتين . انتهى كلامه . 

أما اعتبار الشهوة من اللامس وعدماعتبارها منالملموس: فلا وجه له ء لأن غاية 
حك املموس: أنيساوى حك اللامس» لأنهفرعه . وغابةالفرع مساواتهلأصله.ولهذا 
صمح جماعة عدم نقض وضوء اللموس مطلقاً » و إن قلنا : ينققض وضوء اللامس» 
منهم الصنف فى شرح المداية » والأزجى ف النهابة . وذكر ابن هبيرة : أنه 
أظمر الروايتين » وم أجد أحدا صمح خلاف هذا » غير ابنعقيل »ومذهب مالكُ: 
اعتبار الشهوة من ادوس كاللامس . فإن وجدت لزمه الوضوء » و إلا فلا . 

قال اللصنف : ويحب أن تحمل رواية النتقض عندنا على ذلاك . 

قالالشيختق الدين فشر العمدة:إذا قلنابالتقض:اعتيرنا الشهوة ف المشبو 6 
کا نعتيرها فىاللامس» حتى يننقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس» 
ولا ينتقض إذا لم توجد فيه » وإن وجدت فى اللامس » انته ىكلامه . 


. » كذا ف الأصل , ولعله و اللموس‎ )١( 


لاه س 


السادس : أ کل لم الجزور » وفى شرب ألبائها روايتان » وفى كيده 
وستامها وجہان 1 المعتمد : لا ينقض] وعنه لا ينقض ہا نضا : 

السابع : غسل ايت » نص عليه » وقال أو الحسن التميمى : لا ينقض . 

الثامن : بالر 2ة . فظاهر قول أبى الطاب : آنا لا تنقض . 

ومن كار#يةطرراً فشك فى الحدث »أو بالتكس : بى على اليقين . فإن 
تيقنهما » وشك فى السابق منهما . كان على عكس حاله قبلہما » إلا أن يتيقن 
فع لما . فيكون على مثل حاله قبسا . 


وقولابن 3 « ول يعتبر أسحابنا الشهوة فى المموس» هذا يحب أن يكون 
اكتفاء منهم يبيان حك اللامس » وأن الشهوة معتبرة منه » وأن من الواضح أن 
حك الملموس مفرع عليه » لا أنها تعتبر منه » و إن اعتبرت من اللامس .ول أجد 
أحداً صرح بهذا . ويؤخذ من كلامه أن المسوس فرجه : لاينتقض وضوءه » 
روابة واحدة . وصرح به غيرواحد . وهو مذهب مالك والشافمى . مم أن 
مذهيهما نقض وضوء الاوس كاللامس عل أصلهما . لأن اللاسة تقتفى 
الشاركة ء إلا ما خرج بدليل . وهنا ورد بلفظ المس » والممسوس لم يمس . 

ومن أسحابنا من ذ كر فى الممسوس فرجه وجهين .ومنهم من ذ کر روايتين» 
وذكر القاضى فى شرحه :أن مس الرأة لفرج الرجل» أو الرجل لفرج الرأة » 
هل هو من قبيل مس النساء » أو من قبيل مس الفرج ؟ على وجهين» والأظهر: 
أنه تقض وضوء الماس منهما لفر ج الأخر » وإن لم يكن بشهوة » والممسوس فرجه 
لاينتقض وضوءه فى ظاهر المذهب » إلا أن يكون عليه شهوة . ففيه الروايتان . 
قوله : « فإن تيقنهما وشك فى السابق منهما .كان على عكس حاله قبلهما 
إلا أن يتيقين أسبق فعلمهما . فيكون على مثل حاله قبلهما » هكذا ذ كر الأجماب 


E‏ عند 

وبحرم على الحدث ٠س‏ لمحف » وق حمله بعلاقته أو فى غلافه » 

وتصفحه 54 أو عود ونحوه وحمل الدراهم المكتوث علمهما القرانروايتان 04 
[ المعتمد الجواز | 


قبله هارين ال_ألتين ؛ وتبعهم » وتسكل عليهما فى شرح الهداية كلام حسناً » وهذا 
کلامه » أو معنأه : 

أماالمسألة الأولى فصور تما : أن يتيقين أنه على طارة فى وقت » وأنه محدث 
فى وقت آخر» ولا يقيقن ابتداءها . فإنه يكون على خلاف حاله قبلهماء لأن الال 
السابقة زالت يقيئا » لخالفتهما من الحالين المشكوك فما . وأما الموافقة ها : فيحتمل 
أن تسكون هى بعينها » وقد استمرت إلى أن زالت بالخالفة . ويحتمل أنه بعد 
الخالفة بسبب متحدد . شينئذ لا تزيل يقين الخالة الخالفة بأ مشّكوك فيه . 

مثاله : إذا قال : أتحقق ألى بعد الزوال سرة محدثا » ومسة متطهراً » ولا أعر 
السايق مهما إلى حاله قبل الزوال . فإن كان متطبراً . فهو الآن محدث . لأن 
تلاك الطهارة المتيقنة قبل الزوال زالت بيقين الحدث بعد الزوال . وأما الطهارة 
امتيقنة بعد الزوال : لخائز أن تسكون هى السابقة » وقد استمرت إلى مابعد الزوال . 
وجائز أن تكون طبارة مستأتقة . فلا ازيل يقين الحدث بالشك . 

وإن قال: كنت قبل الزوال حدما : فهو الآن متطبر لماسبق من الاستدلال . 
وهذا كا لوعاءنا لزيد على عرو ألف درم . فأقام عرو بينة بالأداء أو الإبراء . 
فأقام زيد بينة : أن عمراً أقر له بألف درم مطلقاً : م تلبت له هذه الببنة شيا . 
لاحتال أن الألف الذى أقر به هو الألف الذى عامنا وجوه وقامت البينة 
ببراءته . فلا تشتغل ذءته بالاحتال . وقال الأزجى من أصحابنا المتأخر بن » ف ىكتاب 
النهاية له : لوقيل : إنه يحب عليه الطهارة . لكان له وجه . لأن يقين الطبارة 
قد عارضه يقين الحدث » وإذا تعارضا سةطا . ووجب عليه الوضوء احتياطاً 


باب موجبات الفسل 
وهى ستة : خروج الى فنا بد » وتغييب فة فى فى أ فرج كان » 
وإسلام الكافر» والموت » والحيض والنفاس' . 
وقال أبو بكر : لاغسل علإمَنْ أسل » وف الولادة اريه عن دم وجمان . 


للصلاة . فإنه يكون مؤدياً فرضه بيقين . والأول أصح . فاو ل يعرف ما كان 
قبليما » ازمه الوضوء » لأنه لا بد له من طبارة متيقنة › ا او 3 
ولس باقن فوت الوطوة.: 

وأما المسألة الثانية » فصورتها : أنه ابتدأ تقض الطهارة وفعاها عن حدث 
فى وقت بعينه . وشك فى السابق مهما . رجع إلى حاله قبلهما . 

مثاله : إذا قال : فعلت ذلك بيقين بعد الزوال » ولا عل الساى . قلنا : 
ما كنت قبله ؟ فإن قال : متطهرا . فهو الآن متطهر » لأنه تيقن أنه نقض نلك 
الطبارة » ثم توضاً . إذ لا يمكن أن يتوضا عن حدث مم بقاء تلك الطهارة » 
ونقض هذه الطبارة الثانية مشكوك فيه . فلا زول عن 5 بالشك . وحعلنا 
الحدث بين الطمارتين تحقيةًا لقوله . إذ لو كان بعد الثانية » لكانت تجديداً 
لايزيله الحدث . 

فإن قيل : بل يمكن ذلك بأن يكون قد أحدث بدنهما حدثا آخر وأ سيه . 
فيل : الأصل عدم ذلك . 

وإن قال : كنت قبل الزوال عدا . فهو الآن محدث . لأن قول ما بتحقق 
يمل الطبار 5 بين الحدثين . إذ اوكانت بعد الان 1 يكن قد نقض طبارة » 
واحهال طہارة أخر ى بين الحدثين لا e‏ عليه لأن الأصل عدم ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين مرن أصصابنا فى شرح المدأية له : هذا إذا 
کان الوقت لا یتسم لما ء ولو انسع الوقت لما كانت المسألة بعينها . ويصير 


6 بيك اخرر ف al:‏ 


مط — 
ا روج ألنى وأمسك ذكره لخيسه ققد لزمه الغسل » وعنه لايلزمه 


الغسل حتى مخرج . : 
إن قا : يجب فافتسل لثم خرج » أو افتسل لور خرج به » ثم 
خرجت .بقيته . فبل عليه ذل" نان ؟ على روايتين . 


ذا . كتعارض البينتين إذا شممدتا بتار يخ واحد سقطتا . لأنه لايمكن العمل بهما 
ان کلامه 1 

والأول : أصم . وهذه الصورة ھی سراد صاحب الخرر ؛وإن کان كلامه 
يدخل فيه مأ لو نيقن فعلمهما » ول يتيقن أن الطبارة عن حدث » ولا المدث عن 
طبارة . وهى مسألة فقد الابتداء . وهى ثلاث صور . 

إحداها : فقدانه فما . 

مثاله : أن يقول : أنحقق أنى بعد الزوال توضأت وضوءاء لا أدرى عن 
حدث كان أو تجديدا » وإنى أحدثت » ولا أدرى كنت حين الحدث محدثا أو 
متطبرا » ولا أعر الساءق من الفعلين . فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال . 
فإن قال : كنت قبل الزوال متطهراً . فهو الأرى محدث . لأن الطبارة السابقة 
زالت بالحدث يقينا » وأما الوضوءالثانى : فيحتمل أنه تجديد قبل البول» و حتمل 
أنه رفع الحدث بعده . فلا يزيل الحدث المتيقن بالشك . ولو قال : كنت قبل 
الزوال محدثا . فهو الأن متطهر ء لأن الحدث السابق زال يقينا بطبارة متيقنة 
بعده » إما بالوضوء الذى ذكره إن كان رافما > وإما وضوء تقدمه إن كان 
تجديدا. والحدث التيقن محتمل أنه قبل هذه الطبارة » ومحتمل أنه بمدها » 
ولا بزيلها بالشك . هسكذا ذكره الشييخ جد الدين فى شرح المداية وغيره . 

وقال فى الرعابة : وإن جبل فاعلهما حالما » وأسبقهما » أو عين لما وقتا 
لابسعيما . فېل هو بعدها كحاله قبلهما » أو بضده ؟ فيه وجہان وقيل : روايتان . 


ومَنْ قام من نومه . فوجد بدلا لم يتيقنه منيا . لزمه الغسل » إلا أن يتقدء 


منه 3 أو تفكر) أواتكرة به أردة 8 فلا غسل عليه . 


وا جهل فاعلهما حالما هى هذه الصورة . ومسألة تعيين وقت لا يسعهما 
كلامه فى الرعاية 3 إطلاق » بدخل فيه حقق الابتداء وفقدانه . ولمل ماده : 
مم تحقق الابتداء . فتكون السألة الثانية القى خالف فيها أ العالى . 

وذكر فى المستوعب : الألة الأولى » التى خالف فما الأزجى » ثم قال : 
فإن تيةن فعلهما فى وقت لا يتسم ىا : تعارض هذا اليقين وسةعل» وكان على 
حاله قبل ذلاك من طأهارة أو جدت » ول يزد على ذلك . 

وأظن أن الشيخ وجيه الدين : أخذ اختياره من هذا . وز ل كلام من 
أطنق من الأعاب عليه . 

الصورة الثانية : أن يفقد الابتداء فى فعل الحدث وحده . 

مثاله : أن يقول : أتيقن أني بعد الزوال تطهرت عن حدث » وأ ادت 
ولا آعم أنى كنت حين الحدث طاهراً أو محدثا » وشك فى السابق من الفعلين . 
فهذا متطهر . سواء كان قبل الزوال عدا أو متطمرا : لاه إن كان متطهرأ 
قبله . فقد زالت طبارته بالحدث الذى تطور عنه بعد الزوال . وإن كان محدثا : 
فطهارة هذه تزيل كل حدث قبلها . وأما الحدث ليقن : فيحتمل أنه كان قبل 
هذه الطبارة » ومحتمل أنه بعدهاء فلا زيما بالشك . 

الصورة الثالثة : أن ينقد الابتداء فى فمل الطبارة . 

مثاله : إذا قال : أنحةى أنى بعد الزوال أحدثت حدثا صادف طبارة » 
وأتى توضأت وضوءاً لا أدرى تجديداً كان أو رافعاً - زاد صاحب الرعابة : 
وعادته التحديد غالبا فإنه يكون محدثا . سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطبرا» 
للتعليل فى الصورة قباما . 

قوله : ۷ ومن ام م نومه . فوحد بللا م يليقنه منیا نالفو[ لان 


— ث2 الم 


وللحنب قراءة بعص ا Eg‏ انم كالانة فازاد 4 وله العبور ف المسحد 6« 
و حرم لبه فيه ؛ إلا أن يتوضاً . 
وهى ثلاثة عشر : غل الجعة والعيد » والسكسوف » والاستسقاء؟» واللإحرامر 
والفتئل من غسل الميت ¢ والإفاقة. من إغماء أ جنورر بيقن معةه 5 ¢ 
وغسل المستحاضة لكل صلاة . 

باب صفة الغسل 
a:‏ ن 0 2 A‏ 5 

وکاله به‌شرخصال : أن ینوی » ويسمى» ویغسل يديه لاا » ويزيل مابه 
من نحاسة » ثم يتوضاأً ٤‏ ورروی العامة ثلاثا» ثم يغسل سائر بدن لاتا . 
ويدلك بده بيده » ودا بشقه الأعن > وينتقل عن مكانه . فيغسل قلميه . 

والفرض من ذلك : النية . وتعمي يدنه بالاء . حتى باطن الأنف 

0 

والشعور. وف الفم والتسمية روايتان [ المعتمد أن القسمية واجبة ] . 

ومن وی تساه الحدئين ارتفعا للق و بلزمه رتب ¢ ولا موالاة 5 نص 


عليه . وقيل : لا رتفم الأصفر إلا بهما » وعنه لا برتفم ہی با بالوضوء 5 


يتقدمه لس » وتفكر » أويكون به برد . فلا غسل » 
هذاهو السو ر. وعنه لاغسل عليه مطلهًا . و عنه : عكسه » كذا ذکر لاسأ 
جاعة . 
ظاهر هذا : أنه لا فرق بين أن بذ ؟ احتلاما أولا » وذ ؟ ان نم وة 
وطاهر هذا : انه فر بين أن بك , احتلاما ولا وذ ان عم - و 
ارعاية روابة - : أنه إذا تقدمه فسكر وتحوه لاغسل عليه » وإن ذكر احتلاما» 


وفى شرح العمدة للشيخ تق الدين رواية : أنه لا غسل عليه مطلةا . وقطم الشيخ 


ومن وُحِدت' منه أحداث . فنوى بطبره أَحَدَهًا . ارتفم تكلها . وقال 
أبو بكر : لا يرتفم إلا ما نواه . 

ف : إذا اغْتَسَات من هى حالضر جنب للحيض؛ حل وطؤها دون 
غيره لبقاء الجنابة . و إذا نوى ال جنب أو الحدث بطوره ما يسن له ؛ جره عن 
الواجب . وعنه فى الحدث يزه و حرج فى الجاب مثله . ولا يازم المرأة تقض 
شمرها لغسل الجناءة » وفى غسل الميض وجبان . 

والسنة : أن لايغتسل بدون صاع ء ولأيقوضا يدون مد : 


باب التيمم 
القيمم :.مشروع لمن عدم الماء » أوخاف ضرراً باستعاله . 
وصفته : أن ينوى استباحة المكتو بة من ده 4 ثم يسمى » ويضرببه 
القراب بيديه - مفرجة أصابعه ‏ ضر بة واحدة . فيمسح وجه بباطن أصابعه وظاهر 
كفيه براحتيه » و بدلك كل راحة بالأخرى » و مخلل أصابعه » هكذا السنة عند 
أحمد . وقال القاضى : الأفضل : ضر بة للوجه ؛ وأخرى لليدين إلى المرفقين . 


مجد الدين فى شرح المداية : بأنه يازمه الغسل إن ذكر احتلاما . سواء تقدم 
نومه ضكر أو ملاعية أولا ؟ قال : وهو قول عامة العلماء.» إلا فى وجه للشافعية : 
أنه لا جب . تم بحث السألة . 

وعلىهذا : ظاهر مافى الحرر: محتمل أن يكون رادا کا صرح به غيره » 
ويحتمل أن يكون ماده : إذا لم يتقدمه احتلام » جمعا بين كلامه وكلام الفكلم 
الواحد أو من فى حكه » يقيد بعضه بعضاً . 

وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أبو المعالى ابن المنجى .فى شرح المداية له» فى 
هذه السألة شي لم أجد أحدا من الأصحاب ذكره . قال : إن وجد رائحة الطلح 


۳ س 


عرزا إلا بتراب طاهر له غبار » فإن خالطه ذو غبار غیره فديّره » 
م يتيمم به . ولا يصح بدون التسمية والترتيب والموالاة ؛ وعنه يصح . وبحب 
اتيم الجنب نية النابة والحدث . ومن تيم للنفل أو الصلاة الطلقة ل يمر له 
صلاة الفرض به ؛ وقيل جوز فى الطلقة دون النفل ؛ ويتخرج الجواز فمماء 
وإن نوى فر يضة صلى به فروضا ونوافل » حتى يدخل وقت النهى فا فيبطل » 
وهل يبظل التيمم للةجر بطلوع الشمس » أو زوالها ؟ على وجهين » وعنه : يصلى 
بالتيم مالمبحدث ؛ كالماء » وعنه : لامجمع به فرضين . 

ولا جوز التيمم لفرض قبل وقته » ولا لنفل فى وقت النع منه » و يتخرج 
أن و 

والتيمم فى آخر الوقت لمن رجا وجود الماء أفضل » ويازمه طلب الماء فى 
رَحْلهِ وما قرب منه . فان دله عليه ثقة بالقرب ازمه قصده » مالم خف على تفسه 
وماله » ول يفت الوقت . وعنه لا ب الطلب . وبحب قبول الماء إذا بذل له أو 
بيع منه بشمن يحده » إذا لم يقابل بثمن الثل بقدر كثير أو مجحف » ومن نسى 
الماء فى رحله وصلى بالتيمم لم يزه . ومن وحد الماء فى صلاته خرج فتطپر 
وابتدأها » وقيل عنه : يمضى فيها » ويتخرج أن يتطهر ويبنى . ومن حاف عطشاً 
على نفسه أو رفقته . أو مهائمه . حبس الماء وتيمم ومن وجد مايكنى بعد طهره » 
زمه استعاله ‏ ثم التيمم للباق . وقال أبو بكر : إن كان محدثاً » كفاه التيمم . 
رالمجين . فهو منى » و إن لم يحد الرائحة » ول يجد بياضا تتا » فالظاهر أنه 
ليس نى . قال هو والشيخ موفق الدين : وقد توقف الإمام أحمد رمه الله تعالى 
فى هذه السالة فى مواضع . 

قوله : « ومن خاف عطشا على سه ء أو رفقته » أو مهاتمه . حيس الماء 


ونام 6 . 


لس ۳ 


وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت . صلى بالتيمم » فأما الحاضر 
فلا يتيمم نموف فوات الصلاة ‏ إلا الجنازة » فإن فيها روايتين . 
ومن خاف من شدة البرد صلى بالتيسم » ولم “يعد » وعنه إن كان حاضراً 
أعاد . ومن حبس فى المصر صلى بالتيسم وم يعد » ويتخرج أن يعيد » وعنه لا 
يصلى حتى بد الماء » أو يسافر » اختارها الخلال . 
ومن عدم الماء والتراب صلى » وفى الإعادة روايتان » ويتخرج أن لا يصلى » 
كات قبلپا۔ ‏ 
ومن لبس فيه طاهر| ثم أحدث ثم تيمم . بطل طلم تيممه » نص عليه» 
فيل لا يبظل.. 
وإذا لم جد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لما » فإن عدم التراب صلى » وفى 
الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد . فبل يميد إذا تيمم ها ؟ على وجهين . 
وإذا اجتمع ميت جنب وحائض ء ذل ماك لأولام به : قدم اليت » 
وعنه الى » والخائض أولى من امنب » وقيل النب أولى . ومن عليه ج-اسة 
أولى منهما . 


ظاهر كلام جماعة : أنه يحوز ذلك » وقاسوه على خوف المرض . وظاهر 
كلام الإمام أحمد : أنه حرم عليه استعال للاء فى هذه الصورة . قال أبو طالب: 
سألت الإمام أحد عن الرجل ينيم » ومعه لاء القليل » وهو خاف المطش ؟ 
قال : نم تیم » ولا يتوضأ به . وقالحنبل : معت أباعبد الله يقول : إذا خاف 
على نفسه تیم وصلى» يعين على نفسه ؟ قال الله تعالى ( 4 : ۲۹ ولا تقتاوا أنفسكم 
إن الہ کان بكم رحما ) . قال أبوعبد الله : إذاكان معه ماء » أوكان ممه قليل 
يخثى على نفسه تيمم وصلى » وترك الماء لشفته إذا خاف على تفسه » ولا يعيد 
الصلاة . 


باب الميض 

وأقل الميص بوم وليلة > وعنه بوم » وأ كثره خمسة عشر يوم » 
وعنه سبعة عشر و 5 وأقل الطير بين الميضتين ثلانة عشر ا »> وعله 
کا ع ا . ولا ل ل کر . والبتدأ د بالدم لا جاس فوق وم وليلة » 
حتى يتكرر ثلانًا . وعنه مرتين » ويلزمها غسلان . غسل عقيب اليوم 
والليلة . وغسل إذا اتقطم الدم فى مدة الميض . فإذا تكرر على قدر واحد قضت 
ماصامت فيه من فرض . فإذا زادت عادة المعتادة » أو تغيرت بتقدم أو تأخر . 
لم تلتفت إلى ذلك » حتى يتسكرر . ومن انقطم دمها قبل مام عادتها طهرت . 
فإن عاد فى العادة جلسته . وعنه لا نجلسه حتى يشكرر . ومن زات 7 دم 
ویوا طبرا ول جاوز مجوعهما أ كثرالميض . اغتسلت أيام النقاء ولت » 
ا کی ا ا ا 
العادة حيرض . 

ونم الحيض وجوب الصلاة » وفمل الصوم مالم ينقطم » و عتم الحيض 


وهذا ظاه ركلام الأزجى فى النباية وغيره » لأرك حفظ النفس وأجب 
حسب الإمكان . 

وخوف الضرر بالعطش كذلك فى إباحة التيمم . قطم به ابن تم وغيره . 

قال فى النهاية : يعتبر فى خوف الضرر ما يعتبرفى خوف المرض . 

قال أبو الخطاب وغيره : حبس الماء تلوف الضرر والمرض . لافرق بينهما . 

ولا بد من قيد الاحترام . فإن المربى والخنزير والكلب الأسود الي » 
وعو ذلك مما باح قتله . لا يجوز صرف الماء فى سقيه » لم أجد فيه خلافا . فان 
فعل أثم وهو فى الإعادة كا لو أراقه . 

قوله : « وينم الحيض وجوب الصلاة ‏ ال » 


س ن ده 


وجوب الصلاة وفعل ما تمتعه الجناية مالم تغتسل منه » و يجوز العتم بالحائنض » 


ظاهره : أنه لانم غير ذلك وليس كذلك . فإنه عنم صحة الطهارة . صرح 
به غير واحد» وهو ظاهر . 

قوله : « ووز المتع بالمائض إلا بالوطء في الفرج » وعن الإمام أحد 
لاحوز . ذكرها صاحب الوسيلة . وقالالخلال والشيخ ‏ يعن القاضى ‏ محملانها 
على الاستحباب . انى كلامه . 

قال جعفر بن مد » قلت للامام أحمد : مالارجل من امسرأته وهی حائض ؟ 
قال : قالت عائشة رضى الله عنما « كان النى صلى الله عليه وسل : يأمر إحدانا 
أن ار » واختار هذا . ورخص فما دون الفرج . و ينبغى أن يكون هذا رواية 
بالكراهة . لأن مخالفة الأ توجب ارتكاب المكروه . 

ولس صوق E aE‏ :لاض غدل e‏ 
جامعها كان بينهما إزار إلى السرة » و إلى الركية » و يبأشرها . 

وهذه الرواية حتملة . لأنه لا بد فما من إضمار . 

وقال الالال : كأن فى مسألة جمفر وحنبل : أن أا عبد الله أحب للها 
الإزار في وقت الجاع » وهو على ما روت عائشة » وأم سامة عن الى صلى الله 
عليه وسلء ثم بين عنه الباقون : أنهلا بأس به » واحتج فى ذلك » والعمل 
فى مذهبه : أنه لابأس أن جامع بغير إزار . إذا اتق مخرج الدم . انتهىكلامه . 

ولا إشكال أنالمذهب عدم الكراهة . وقد صرح فى رواية أبى طالب أنه 
لا بأس أن يأتمها دون الفرج » وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها . 

قال الشيخ تق الدين : ومع هذا فالمتحب ركه . وظاه ركلام إمامنا 
وأصحابنا : أنه لا فرق بين أن يأمن على تفه مواقعة الحظور أو يخاف . وقطم 
الأزجى فى نهايته بأنه إذالم يأمن على تفسه من ذلك حرم عليه لثلا يكون طر يق 
إلى مواقعة الحظور . 


غا ب 


إلا بالوطء فى الفرج » و إذا وطىء ازمه نصف دنار کفارة » وعنه لا يلر مه ع 
والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام » ولا أثفارة فيه . 
ولا حيض مع الجل > ولا قبل تسم سنين » ولابعد الستين » وفيا بعد انحسين 
روايتان . وجعله القرق مشكوكا فيه . قتصوم وص 3 تقضى صومبا . 
باب حم الممتحاضة 
وهى من َاوزت دَمها أ كثر الحيض . فترجم إلى عادتها . فإن لم تسكن 


وقد يقال : حمل كلامغيره على هذا . 

قوله : « وإذا وطىء إزنهة ت ار کو باه « 

وقال وجب السكفارة بوطء النفساء » ولإ يذ كر خلافا . وظاهره : أز,السكفارة 
جب بوطء النفساء , روابة واحدة » مخلاف وطء المائض . وقد يؤخذ من كلام 
بض الأصحاب إيماء إلى هذا ء لأن داعى الماع فى النفاس يقوى اطول مدته غالبا . 
فناسب تأ كد الزاجز » بخلاف الحيض . والذى نص عليه الإمام والأسماب 
رحمهم الله : أن وطء النفساء كوطء الحائض فى وجوب الكفارة » لأن 
الكفارة إنما وجبت بوطء النفساء » قياساً على وطء الحائض . وغاية الفرع مساواته 
لأصله » وإذا لم تحب الكفارة: فى الأصل انتفى وجوبما فى الفرع » لأنه حينئذ 
لا دليل لوجو بها » ولمل صاحب الحرر فرع على ظاهر الذهب ف المانض . 

قوله : « ولا حيض مع الجل » نص على هذا فى روابة الججاعة : الأثرم » 
وإبراهيم الحر بى» وأبي داود» وحمدان بن على » وغيرم ؛ فقال : الحامل إذا 
رأت دما تتوضأ وتصلى وتصوم . وقال أيضاً : كيف يكون حبل مع ايض ؟ 
وكيف تنقضى العدة إذا کان حبلا ؟ يعنى : مع الحيض . 

واختارالشيسخ تق الدين أا تحيض » ورواه اليبق عن إمامنا أ-مد رضى الله 


عنه. 


عادة » فإن عم يها فتجلس زمن الدم الأسود . مالم يتقص ع نأقل الميض » 
ول جاوزا كاه . وعنه : لا تعمل بالعادة إلا عند عدم القيز . فإن عدم المييز 
TY‏ لقدر عادتها دون وقنها أوفىا » حيصت غالب الميض سا 
أو سَيعًا . وعنه أف وع الا و عادة نسائها . 

قال القافى : و يتخرج مثلبما فى الناسية . فإن نسيت وقتها دون عددها . 
جلسته من أول كل شر . وقال أبو بكر جاسه بالتحرى . 

وتغسل المستحاضة فر جَبا » وتتلجم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى به 
ماشاءت . وعنه لا تجمع بوضوء فرضين . وكذلك حم كل من به حدث دام 
لا نقطع قدر ما يتوضأ وويصلى . ويحرم وطء المستحاضة إذا لم مخف العنت . 
وعنه لا يحرم : 

باب النفاس 

أ كبر التفاس : أر بعون يوماً . ولاحَدَّ لأقله . فإن جاوز الدم الأر بعين . 
فهو استحاضة » إلا أن يصادف عادة الحيض . فإن انقطم في الأر بمين ثم عاد 
فالعائد نفاس . وعنه مشكوك فيه » فتصوم وتصلى وتقضى الصوم . 

وتجب السكفارة بوطء النفساء . وهى كالحائض فيا بحرم ويسقط . ويكره 
الوطء فى الأر بعين بعد الطبر والتطبير . وعنه لا يكره . 

وإذا ولات ومین فأول النفاس وآخره من الأول . وعنه هما من الثانى . 
وعنه أوله من الأول . ا من الثانى . 

ودم الحامل قبل أن تلد بيوميّن أوثلاثة تفاس . ولا يعد من المدة . 


ومن ألْقَتَْ مالم يتين فيه خَلقٌ الإنسان لا تفاس لما . 


۸( سد 


کا ب الصلاة 
باب المواقيت 
أول وقت الظهر : زوال الشمس » وآخره : اوی الثىه وظام سوى فى" 
الزوال . ثم يعقبه وقث المصرء وهى الوسطى » وعتد وقتها اختار حتّى يمير 
ظل الشىء مثليه » وعنه حتى تصفر الشمس » ويبق إلى غروب الشمس وقت 
ضرورة » لاحل تأخيرها إليه لمذر . ثم يعقبه الغروب » ووقت الغربر 
عټد إلى مغيب الشفق الأسمر 2 ا المشاء» و ند وقتها الختار إلى 
ثلث الليل » وعنه إلى نصفه » ثم يبق وقت الضرورة إلى طاوع المجر الثانى » 
وهو البياض البادى من المشرق » ولاظلة بمده . ثم يعقبه وقت الصبح » ثم يبق 
حتى تطلع الشمس . 
والصلاة فى أول الوقت أفضل ؛ إلا عشاء الآخرة » والظهر مع الفيظ والغيم 
من يقصد الجاعة » والمغرب يلة جمع للمحرم » ومع الغنم كالظير» نص عليه » 
وهل الأفضل تأخير الفجر إذا أسفر الجيزان ؟ على روايتين . 
ومن أَحْرَ الصلاة عمد . رج الوقت » وهو فاا وأجزأته » ومن أخبره 


كتاب الصلاة 
قول : « ومن خر الصلاة عدا . رج الوقت وهو فما : 2 وأرأته » 
وقوله « و إذا أسل الرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلائه » 
ظاهره : أن طرآن الليض والجنون وما فى معناها من الردة : غير مسقط » 
لأن الوجوب استقر بىا التزمه بالإسلام . فم و كحقوق الأدميين » وقطم الصنف 
فى شرح الهدابة » والشيخ وجيه الدين والأزجى فق نهايته » وصاحب الرعابة فبا 


25 له ا نعل قلده » وإن أخبره م ن اجتهاد م يقلده واجتهد 
فإذا غلب على ظنه 5 صلى ول ' ا حال » إا إن تين صلاته قبل الوقت . 
وإذا وخا ل وقت صلاته على عاقز, ف »أو امرأة ه خاضت وجب قضاوها. 
وفى قضاء التی تلمها إن كانت جح إلا روايتان 
ذا بلغ صبى” > أو أفاق مجنون” أوأء سل كافر” أو طبرت حائضٌ قبل 
خروج وقت صلاة » ولو بقدر تكبيرة . وجب قضاوؤْها وقضاء التى قبلهاء 
إن كانت جم مها » ومن صل صلاة ثم ارتد 3 أسر ووقتها باق ل يحب 
إعادتها » ويتخرج أن يحب »كن ن حج ثم ارتد 0 . فإن فى إعادة الحج 
روايتين . 


بأن الرتدة إذا حاضت ثم طورت وأسلمت » لا تقضى الصلاة ؛ وقطم اللصنف 
والشيخ وجيه الدين وغيرهما : بأن الرتد لا تسقط عنه عبادة زمن جنونه في ردته 
وقدمه الأزجى » لأن سقوطها بالحض عز يمة » وبالجنون رخصة وتخفيف » ولس 
من أهله » قال الشييخ وجيه الدبن : وليس هومن أل » قال الشيخ وجيه الدبن 
ولهذا لو صلل الجنون لا تكون صلاته معصية بل طاعة » ولو صل ت كانت 
معصية » قال الأزجى : و حتمل أن لا تحب القضاء . لأنه فى هذه الال غير 
مخاطب بشىء من العبادات » لفقد آله الطاب » وهو العقل » لأن امعصية 
لا تتمكن من سبب الوخصة حتى تنم التخفيف . 

قوله : « ومن صلی صلاة ثم ارتد» ثم أل : ووقتها باق .لم تيجب إعادتها 
و يتخرج : : أن تجب كن حج ثم ارتد» فإن فى إعادة المج روايتين » 

والروايتان فى مسألة المج مشهورتان » ذكرها جماعة » منهم أبوإسحاق بن 
شاقلا » والقاضى » وعن مالك أيضاً روايتان » وروابة عدم وجوب إعادته نصرها 
أبو الخطاب وغيره وهی ظاهر ما قطم به الشيخ وغيره » وقدمه غير واحد» وهی قول 


ل 


وإذا أسر للرتد لزمه قضاء ماتركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم . 
ويتخرج أن لا بازمه » وفى قضاء مافات فى الردة روايتان » وإذا صلى الكافر 
2 بإسلامه 04 أصليا کان أ ا 3 ولا صلاة على الى وصح مزه إذا 


مسرل | رلور 0 
م مده نين » فاذا يلم العش اد ارا . فان يلم ف الوقت وقد صلاها 
بلغ سبع سئين » ادا بلع ر أدب عليها . فإن بلغ فى الوقت وقد صلا 


الشافمى . ورواة الوجوب ذكرها القاضى أو الحسين وغيره : أنها أصحهماء وهى 
قول ألى حنيفة . 
وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدا ذكر فبا نصاعن الإمام أد » ومن 
الأصحاب من جعاها كسألة المج »كأبى الطاب وغيره » ومنهم من يأبى ذلك 
قال القاضى أبو يعلى : قياس المذهب أن لايعيد العملاة » ويعيد الحج » قال 
أو الطاب : ولا أعر ف لذلات وجما » قال : واعتمد على أن الصلاة يفعل أمثالها 
فى الإسلام الثانى » والحج لا يفعل أمثاله » ونسمى حجة الإسلام » ولا بد فى هذا 
الإسلام الثانى من حجة » قال : وهذا ظاهر الفساد » لأنه إن كانت المجة 
ف الإسلام الأول بطلت بالردة . فالصلاة فى أول وقت الصلاة تبطل.الردة . وإذا 
أسل » فإن ازمه حجة الإسلام فيجب أن يازمه ههنا صلاة الوقت » فإن وقت 
الحج جميع العمر »كا أن وقت الصلاة مشروع ها » وسمية حجة الإسسلام مثل 
تسمية صلاة الظمر والعصر . 
قوله : « فإن بلغ فى الوقت » وقد صلاها أو ابتدأها : أعادها » 
كذا ذكر الأصحاب » لأنه دخل فيها قبل وجو.ها » ووجود سبب وجو ہا 
أشبه البالغ إذا دخل فيها قبل دخول الوقت » لأنها من فروع الدين مقدودة فى 
نفسباء أشبه الدج »وفيه احتراز من الإيمان والوضوء » وهذ! قول أبىحنيفة ومالات 


وقال الشيخ وحيه الدبن ف شرح المداية م وأما الارسلام فيحب تجدده و( 


د اموا کج 


أو ابتدأها أعادها ٠‏ وعنه أنها يجب على ان عشر. 


يزد على ذلك » واختار الشيخ تقى الدين عدم وجوب إعادتها » وذ كر أن بعضهم 
كاه وجها لناء وهو مذهب الشافعى » وقاس أبو الخطاب على المج . 

فقيل له : الحج لو بلغ فى أثنائه أجزأه . فيجب إذا بلغ فى أثناء الصلاة أن 
تحزئه . فأجاب بأ نكل وقت من عرفة وقوفه زئ فى المج » ولي سكل ركة 
من اسا زىء عن بنية الصلاة . فنظيره : أن ينصرف من عرفة قبل الباوغ » 
ثم يبلغ . فإنه لا جزثه حتى يعود . فيقف بعرفة » قال : والصحيح أن المج مثل 
الصلاة . فملى الرواية التى تقول : لاتجزىء الصلاة . .تقول : لايحزئ الحج إذا بلغ 
بعدإحرامه؛ قال الشيخ تق الدبن : هذا قول منهبروايتينفى الصلاة قبل وجو .ها 
قال الشيخ تقى الدين : فيصير لنا فى الصلاة والحج جميما ثلاثة أقوال » وفي 
الصوم روايتان » أعنى إذا بلغ فى نفس 0 إذ! بلغ بعد الفعل و بقاء 
الوقت : فلا خلاف فى وجوب الج ٠‏ وتنم ثل ذلك مْ ا 

رار و قر ا 
وأن على رواية وجو ہما عليه کا هوقو لأبى الحسن التميمى وأبى بكر لا إعادة 
وبحب عليه إتمامهاء ولا يحب عليه إتمامها على الأول . صرح بذلك القائى 
وغيره » وعليه تحمل إطلاق كلام غير واحد من الأصحاب ؛ وهو ظاهر كلام امام 
أهد . فإنه قال فى رواية يعقوب بن مختان : فى غلام احتل فى بعض الیل : بص 
الغرب والعشاء » فقيل له : وإنكان قد صلاما ؟ قال نعم > لس صلاها وهو 
مرفوع عنه الق ؟ قال القاضى : ققد أوجب الإعادة بعد الفراغ منهسا » وجعل 
العلة فيها : أنه قعلها قبل جر يان الل » انتعي كلامه . 

وصرح بعضهم على رواية الوجوب : أنه يقضى ما فاته بعدعشر » وهذا 
واضح » وينبغى أن يقال : لو بلغ عشر سنين فى أثناء صلاة أو بعدها فى وقتباء» 


سا سم سد 


ومن زال عقله بغير جنون قف ىكل صلاةٍ فاتته . ومن أخر صلاة تكاسلا . 


*# #4 2 8 2 الك 8 4 93 
لاححودا أمر مه : فإن اش حتى ضاق وقت الاخرى وحب فتله ¢ وعنه 


إزمه إعادتها على هذه الرواية > کا لو بلغ مس عشرة » لتوجه الخطاب إليه » 
ويؤخذ هذا من تعليل الإمام والأصحاب » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 
فصل 

الذهب : أن الصلاة لا جب على صبى » وعنه : تحب على من باخ عشراً » 
وعنه : جب على ابن أر بع عشرة سنة . قال الشيخ وجيه الدين: ونقل عن الاإمام 
أحمد فی ابن أر بع عشرة سنة : إذا ترك الصلاة قتل » وقال الشيخ موفق الاين 
فى الروضة فى الميز : وقد روى عنه : أنه مكلف . فہذہ أر بع روايات , 

ذكر فى الحرر : أن فى قضاء المرتد ما فاته حال الردة من عبادة روايتين 

وكذا الللاف مشهور فى كتب الأصحاب فى وجوب القضاء على المرتد 
ما رکه فى حال ردته . وظاهر هذا : أن الخلاف مطرد م ىكل صورة » وهو أولى . 

ولبس الأم ركذلك عند صاحب الحرررحمه الله تعالى . فإنه قال فى شرح 
المداية له فى تارك الصلاة مهاوتاً : إذا دعى إلى فعلها . فامتنع وحكنا بكفره وقتله 
قال : وإذا عاد. لم تسقط عنه صلاة مدة ا«تناعه على الروايتين معأ » و إن قلنا 
تسقط عن المرتد . لا نكفره بتركهاء فاو سقطت به ازال الشكفير » ولأن أمره مها 
فى مدة الاستتابة يدل غلى صحتها منه » وأنه مكلف بها . فأشمهت نفس الإسلام 
فى حق المرتد » انتهىكلامه . وهذا فيه إشكال . 

قوله : « ومن زال عقله بغیر جنون قضىكل صلاة فاتته » 

او سکرت ثم حاضت . لم يازمها قضاء أيام الميض » وجها واحدا » ذكره 
الأزجى وغيره لا تقدم فى المسألة قبلما » قال الأزجى : وإن شرب عرما . فسكر 


ان 0 2 


لا يحب إلا تعر ثاناث و نصيق وقت الرأنعة 8 واسكتاب بعل وحوب قله ا 


سے م 
أيام » ويقتل حدا» وعنه كفراً . 


به » ثم جن متصلا بالسكر . فهل يازمه قضاء ما فاته فى حال الجنون ؟ فيه 
احتالان , أحدها : بازمه القضاء e‏ لاتصاله بالسكر لأنه هو الذى تعاطى 
م کے , ٤‏ سے 
سببا اثر فى وحود المنون والثالى : لا يازمه » لان طران الجنون منه لس من 
ولاهوه._وب إليه » كا فعله ء لو وجد ذلك ابتداء . وزوال العقل بالجنون مقط 
للقضاء فى حق الل » فأما الرند فتقدم فى المسآلة قبلها . 
١‏ 

قوله « لان تتكفيره بتركها . فلو سقطت به ازال التسكفير » 

قائل يقول : لیس الحلاف فا نكفره بتركها » لأن ما نكفره بتركها » 
وهى صلاة واحدة » أو وحتى يتضايق وقت الأخرى » أو غير ذلك ؟ على االملاف 
العروف فيه » ووجب عليه فى حال إسلامه قبل الک بوجوب قتله وكثره » 
فإداً وحوب قضائها لاس وحوب قضاء عبادة رکا ف حال رده ¢ بل وجوب 
قضاء عبادة رکا ف حال إسلامه ٠‏ وما ركه بعل الح وجوب له وكفرة من 
الصنوات ليس نكفره بتركها » لأن الغرض : أنه قد حك بكفره وقتله قبل ذلك . 

فإن قيل : ماده : إا نكفره بتركها : يحب قضاؤه » ولا يأتى فيه الملاف 
فى أن ما ركه المرتد فى حال إسلامه من عبادة : هل يحب قَضَاوْها إذا عاد إلى 
الإسلام » أءلا ؟ قيل: لس هذا مراده » بل تتمة كلامه » ولان سء بها فى مدة 
الاستتابة بدل على سمتها منه مدة الاستتابة ثلاثة أيام » بعد الح بوجوب 
قله رة » وأنه قاسها على الإسلام فى حن المرتد ا بالإسلام » ولأنه قال : 
| تسقط عنه صلاة مدة امتناعه ؛ وما نسكفره به صلاة أو صلاتان » على ظاهر 
المدهب » ومدة الامتناع حقيقتها إلى زمن التوبة والراجعة . 

قوله : « ولأن أمره بها فى مدة الاستنابة يدل على صحتها منه » 


م المحرر فى الفقه 


ي 


ولا يصح أن بصلى حاضرة وعليه فانتة » إلاً أن يتمها ناسيا لافائتة . فإن كر 


لقال أن يقول : من يقول إن امرتد لا يحب عليه قضاء ما ركه فى حال 
الردة ¢ يقول إعا هو 0 ومكات بالاسلام ¢ وإيقاع الصلاة من یٹ الخجلة» 
أعنى من حيث هى صلاةء لا هذه الصلاة العينة » أو إيقاع الصلاة المحكر 5 
يكقرة كم 3 ولأنه لاعتنع وحوب العيادة عل لأر تد ف حال رده ¢ فإذا تاب 
بإسلام صحيح سقطت عنه . ترغيباً فى الإسلام » ولأ الأدلة فى أن المرتد 
لایقضی ما رکه فى حال الردة تعر مسألتنا » لاسما قياسه على الكافر الأصيلى . 

- 1 

والاولى : حمل كلامه 54 إن أمسكن ب عل مسالة مات ركه حالإسلا٠ه‏ 3 و 
االخلاف فا لا با هنا » لکنه ورد هذا القيد على إطلاق کالامه ه می الجر 
فاته دکر الخلاف فا رکه رمن إسلامةه من غير تفصيل 

وقول ابن عبد القوى ‏ رحمه الله » بعد أن ذ کر کلام صاحب الخحرر» فى 
شرح المداية اذ كور هذا يدل على أنه لا يكفر ٠و‏ إن قتل خد لانمقاد الإجماع 
أن السكافر غير مكاف بفعل الصلاة » و إن قلنا : كافون بالفروع؛ و إما فائدته 
زيادة المذاب فى الآخرة » و إلا فلاء فيه نظر ء لأن الإجماع إنما هو فى الكافر 
الأصل . 

فسل 

قال ابن عقيل فى الفنون فيمن تركالصلاة اوتا : وقيل: بكفره » إذا كان 
کافرا .ا ذا يكون ما e‏ رمعا لالصلاة ؟ قال : اعرف ن به عدوم 
وحكاه غيره » وهو : اليا يا الوا سی . فى « مفرداته » عن الشافمی : إن قيل : 
بالشهادتين . مما زال 5 مهمأ . ارجم عنهمأ ) وإنكان بالصلاة » فصلاته 
مع كثره لاتصح . فكيت بعوخ مه إلى اللإسلام ؟ 


— ۳0 


فيها أتمها نفلا » وصلى الفائتة ثم الحاضرة » و إن ضاق الوقت سقط الترتيب » وعنه 


ا ةط . 


قال ابن عقيل : الجواب : ليس لنا كلة حك مافى نفسه من الامان » إلا 
الشهادتان » ولس بقوله ها حين ترك الصلاة » ولا يعمل بها إذا تاب وندم » وهذا 
الذى نسلكه مع الزنديى » فى قبول تو بته . فإنه ينظاهس بالإسلام ؛حتّى يكوز 
مؤدباء ثم إذا تاب قبلت تو بته » وأعدناه إلى اللإسلام بنفس الكامتين لاغير 
اذ كرنا . 

قال الشيخ :تق الدين : الأصوب : أنه يصير مها بنفس الصلاة » من غير 
احتياج إلى إعادة الشهادتين ء لأن هذا كفره بالامتناع من العمل »ككفر إبليس 
بترك السحود . وكفر تارك الركاة بمنعها والمقاتلة علمباء لا بكفره بسكوت » 
فاذا عمل صار مسلا كا أن الكذب إذا صدق صار مى لماء ومثل هذا الكافر 
تصح صلاته »کا أن المكذب تصح شهادته . فإن صلاته هی تو بته من الكفر . 
أما تصييره ماما على أصلنا بالصلاة فظاهى . فان الكافر الأصلى والرتد 
بالتكذيب لوصلى : حك بإسلامه » وإنما الكلام فى سمة صلاته قبل تجديد 
الشهادتين . والمسألة مذ كورة فى المرتد » لاسما والسكافر يصير مساما بالشهادة 
محمد صل الله عليه وسل بالرسالة » لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد .. 

وأيضاً فاوقال : آنا مسل » صار مساما . وما ذكره فى الزنديق . فالأشبه أيضا : 

أن النديق إذا قبلت تو بته فلا بد من أن يذ كر : أنه تائب منها فى الباطن . 
وإن لم يقل فلمل باطنه تغير ‏ انتعى كلامه . 

وكلام ابن عقيل : يقتضى الك بإسلامه بالشهادتين فقط .كا يكتنى ہما 
فى الزنديق . فيكون كالبينة أولا . 

فظمر من هذا ثملاثة أقوال : بالصلاة . أم بالشهادتين » آم مهما ؟ 


۳ س 
باب الأذان 


الأذان الختار : ھن عشرة كلة بلا ترجيع 0 كبر فى أوله أر بعاء و يقول 
فى أذان الفحر بعد الميعلة « الصلاة خير من النوم » مسرتين» واللإقامة فرادى » 
إحدى عشر ة كلة » منها قول « قد قامت الصلاة » مرتين . 


وقول الشيخ تقى الدين : والسألة مذ كورة فى المرتد . قال : ف المرتد الأصلى 
وهل صلاته سحيحة ؟ قال القاضى : الصلاة باطلة » و يحم بإسلامه مباء كالشهادتين 
إذا وجدتا حكنا بإسلامه ببما » ولا يستدل بها على إسلام سابق . وقال 
أبو المطاب : هى صلاة صحيحة » رة فى الظاهر » لأنا ننتدل بفعلها على أنه 
كان معتقدا للاسلام قبلا . 

ثم أورد على نفسه : أن الإمام أحمد نص على أن الؤتم به يميد » فقال : 
الأصوب : أنه إن قال بعد الفراغ « إنما فملنها » وقد اعتقدت الإسلام » قلنا : 
صلاته ميحة » وصلاة من خلفه » وإن قال « فعلتما تبروا » قبلنا فيا عليه من 
إإزام الفراثض » ول تقبل منه فما يؤر من دينه » ولأن أحمد قد قال فيمن صلى 
-خلف محدث : يعيد » ولا يعيدون » والحدث لس فى صلاته » كذلك السكافر 
لا کون فى صلاة من خلفه . سحت صلاته . 

قال الشيخ تق الدين : شرط الصلاة : تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام . 
خاذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلماء و إنكان محدثاء ولا يصح الاثتهام لفقد 
شرطه » لالنقد الإسلام » وعلى هذا : عليه أن يدها » انتهى كلامه . 

قوله « باب الأذان 1 0 2 رفم الضوث بالأذان » وظ هر ما ذ كرو 
حصول الأذان الشروع بدون رفم الصوت » والمعروف فى كلام الأععاب : أنه 
ستحب رفع الصوت بالأذان . الظاهر : أن مراده المبالغة فى الرفم بحيث لا يجيد 


سس ۷ س 


ويْدَنُ أن رتل الأذان » و حدر الإقامة » ويتولاها مما قائماً متطهرا » 
وحمل إصبعيه فى أذنيه . ويدير وجهه إذا حيعل يمنة وإسرة . ولا يزيل 
ال ا ت 
نفسه . فيكون على هذا : لوآذن سرا أو رفم يسيراً . لم محصل الأذان الشروع؛ 
وقد قطم بأن رفع الصوت بالأذان للجماعة غير الحاضرين . زاد فى الرعاية 
أو الصحراء . ر كن فيهء لأنه المقصود بإلأذان » فان أذن لنفسه أو لجاعة 
خاضر بن ٠‏ قإن شاء رفم صوته » قال بعضهم : وهو أفضل » وإن شاء خافت. 
بالكل أو بالبعض » والأفضل : رفع مقدار طاقته » ولا يجهد نفسه اثلا ينضر 

و ينقطع صوته » وعنه التوسط أفضل » انتهى كلامه . 

قال القاضى : قال الإمام أحمصد فى رواية : رفم صوته ما استطاع » قال 
الیمونی : رأيت ابن حنبل وهو يؤذن- صوتا بين الصوتين » وكان إلى خفض 
الصوت أقرب » قال : وظاهر هذا : أنه لايرفع رفعا مخرج عن طبعه » قال ف 
رواية حنبل » رجل ضعيف الصوت : لا يرفم صوته » ولا مخرج من السجد - 
إذا کان يسمع أهل المسجد والجيران . فلا بأس » قال القاضى : وظاهر هذا : أنه 
إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الأذان » وذلك لأن القصد من الأذان الإعلام» 
ودعاء الناس إلى الصلاة » ولمذا العنى لم يؤذن للثانية من صلانى المع » ومن 
الفائتة » لأنه لا حاجة إلى جمع الناس » لأنهم قد اجتمعوا للا ولة . فإذا لم يسيع 
الجيران ل بوجد المقصود . فل يكن مسنونا . فإن أذن لنفسه جازله أن يسر » 
لأنه ليس المقصود منه الإعلام . انتهى كلامه . 

قوڵه : « و محل إصبعيه فى أذنيه » نص عليه فى رواية حنبل » وروی 
جماعة عنه : أله كان يفمل ذلك » فإن اقتصر على واحدة كنى » قاله القاضى > 
وقال : رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضم إصبعه على أذنيه فى الأذان والإقامة » 
وامل جعفر بن مد قال : رأيت أبا عبد الله أذن » ووضع أصابعه على أذنيه فى 


قدميه . وعنه بزياهما . وفى مثل المنارة الكبيرة والصومعة . فيدور فما . ويؤذن 
على علو ويقي فيه . مالم یش عليه . ولوأذن جنبا جاز . وقال اعارق : يميده . 
ويجزىء أذان المميز البالغ . وعنه لا يحزى" . وفى أذان الفاسق والأذان الملحّن 
وجهان . 

ويشترط للا ذان : الترتيب وبلوالاة . ولا يبطله الفصل اليسير إلا لحرت مكالستر 
ونحوه . ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل . ولامجوز لغيرها قبل الوقت . 

وين لمن سمم الؤذن أن يقول كقوله » إلا فى الميعلة . فإنه يقول : 
« لا حول ولا قوة إلا الله » ويقول فى كلة الإقامة « أقامها الله وأدامها » 
وينهض عندها . فإن كان الإمام غائيا . ل يقوموا حتى برؤه . 


الأذان والإقامة » وكذلك نقل حنبل » وقال فى روابة أبى طالب : أحب أن 
جعل بده على أذنيه » على حديث ألى محذورة 2 وضم أصابعه الأر بع 3 ووضع 
على أذنيه « 

قوله : « وبث-ترط للاذان : القرتيب والموالاة » ظاهر مادکره : أنه 
لا.يشترط للا ذان غير ذلك » والنية شرط له » فلوأذن غافلا أو سام أو 
لاهيا ونحوذلك . لم يصح أذانه » وظاهر ماذكره شرط) للأذان : أنه 
لايشترط للاقامة » ولیس كذلك » بل هو شرط ا » وكذا يبطلها ما بطل 
وغير ذلك . 

وقوله فى الرعاية « ويعتبر للاأذان : النية » قلت : وكذا للاقامة . 
فليس هذا قوله وحده؛ بل هو قول غيره » و إنما خص الأذان بالذكر لأن الإقامة 
تبع له فى الأحكام ء إلا فما يخالفه كإحدارها . 

قوله : « ويسن أن سمم الؤذن أن يقول إلى آآخره » فى الصحيحين عن 
أبى سعيل مرفوع) « إذا متم للؤذن » فقولوا مثل ما يقول » وظاهر الأمر على 


— ۳Q س‎ 


ومن الفصل بين أذان الغرب و إقامتها بفمل ركمتين . 

والأذان والإقامة : سنتان للمسافر بن . فرضا كفاية على المقيمين . يقاتاون 
على ركهما . وليسا بشرط للصلاة » ولامسنونين للنساء . 

وينادى لاعيد والكسوف والاستسقاء « الصلاة جامعة » 


الوجوب » وقد قال به هنا بعض العلناء» واكم على الاستحباب » كقولنا 
وقد ورد ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره » وهو مارواه جماعة » منم مسلم عن 
أنس « أنه عليه الصلاة والسلا م كان يفير إذا طلم الفجر » ركان يستمم الأذان . 
فإن سم أذاناً أمسك » وإلا أغار . فسمع رجلا يقول : الله أ كبرء الله 7 
فقال الننى صلى الله عليه وسل : على الفطرة » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ء 
فقال : خرجت من النار » 

وقد نص الإمام أحمد فى روابة الأثرم وغيره : على أنه لا يجب إجابة الؤذن » 
قال القاضى فى الامع الكيير : وذلك : أنه لا مخلو» إما أن الأذان فى حق 
المؤذن واجب » أو تطوع . فإ ن کان واجباً في حقه فليس واجب على غيره » 
لأنه فرض على الكفاية » وإ نكان تطوعاً . فأولى أن يكون على السامع تطوعا 
انتهى كلامه : 

وفيه نظر » لأن الإجابة ليست بأذان » ليكون وجوبها. مقتضيا وجوب 
الأذان على الأعيان » وقد يكون الشىء تطوعاء ويحب رده بدليل ابتداء السلام 
وره » والؤذن يستحبُ له : أن يقول مثل ما يقول فى حقه . نص عليه . قال فى 
المستوعب : يقول خفية مدل ما يقوله من إستمعه » وعن الإمام أحمد : أنهكان 
إذا أذن فقال كلة من الأذان قال مثلها سسرًا . 

ولو قال فى الخرر « ورستحب من مم الأذارت » كان ادل على حم 
هذه السألة » وظاه ر کلامه وكلام الأعاب : أنه يكرر قوله مثل ما يقول 


ست هع س 


ومن صلى مموعتين أو فوائت أَذّن للا ولى خاصة . وأقام لكل صلاة . 
و إذا أقيمت الصلاة لم يشرع فى نافلة . وإن افتتحها م أقيمت قطعها . إن 
خشى فوات الجاعة . وعنه يتمها . 
والأذان أفضل من الإمامة . وقيل : هى أفضل . 


الؤذن . بتكرر ماع الأذان للصلاة الواحدة » وف السألة قولان للعلماء » وينبغى 
تقييد الأذان الثانى بكونه مشروعا » وذلك اظاهر حديث ألى سعيد المذ كور » 
ولأن الظاهر من حال السامعين أذان ابن أم مكتوم إجابتهم له بعد سماعهم 
إذان بلال وإجابتهم له » ولأنه أذان مشروع فاستحب إجابته . كالأذان الأول 
وكالأذانين لصلاتى وقتين 

وصفة إجابة الأذان : ما ذكره هنا عند أ كثر الأصحاب لأن فى حديث عر 
« فإذا قال : حى على الصلاة» قال : لا حول ولا قوة إلا بلله» رواه سل . وهو 
أخص من حديث أبى سعيد» فیقدم . قال فى المغنی : أو مجمع بنهماء وحكى 
الصنف فى شرح الهداية استحباب الجم بينهما عن بعض الأصحاب 

وقال الخرق وجصاعة : يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كا يقول « ولم 
إستيتوا شيئا » . 

فهذه ثلاثة أوحه . وظاه ركلامه وكلام غير واحدء أنه يقول « الصلاة خير 

من النوم . كقول الؤذن . وقطم المصنف في شرح الهداية أنه لا يقوله » بل يقول 
« صدقت » وبالاق نطقت » ومحوه » وعلى الوجه الآخر : يهم بدنهما» وعلى غيره 
يقول « صدقت و بررت » وهل يقوله معه ؟ فيه وجهان . وقوله فى كلة الإقامة : 
«أقامها الله وأدامها» لأن النى صل الله عليه وہ کان يقوله : رواه أ بو داود بإسناد 
فيه ضعف . زاد جماعة «ما دامت السموات واللأرض» قال في التلخيص الحبير : 
وهل يقول كا يقول مع ذلك ؟ فيه وجهان . ويقول :كل ذلاث خفية . 


باب ستر العورة 


ل لصحة الصبى لاة 5 وعورة الرجل ما حل سر ته ور کته . وعنه 


وهى سر 


وظاه ر كلامه : أنه إذا سم الأذان وهو يقرأ قطم القراءة . وأجابه » فإذا 


فرغ عاد إلماء لأا لا تفوت وهذا صحيح . قال المصنف وغيره : وكذا إذا دخل 
امسحد ولو ون بوذن وادفه 3 3 أخذة ف التحية 5 نص عليه ا لا تفوت 
بالتأخير السير ء وعلل غيره : بأن فيه جما بين الفضيلتين . وعنه لا بأس . 
وظاهر کالیه :أن القاعد لا بعوم للصلام 4 7 ل اشتفل بالاجابة حی شرع 
الاذان : وهذا کح 5 قال :م : ولايقوم الفاعد ہی يفرع أو يقرب فراغه. 
دص الإإمام أحد على معنى ذلاك » لان الشيطان ينفر حين إسمع الاذان . وظاهر 
كلامه أيضا : أنه إن سمه فى الصلاة أجابه . واس م ل أجد فيه خلاقا 
وأن الأولى أن يكف عن الاجابة » ويشتفل بصلاته » الصلاة شغلا . 
قال جماعة : فإذا فرغ ن السا اجا فان ااه 50 
اذى » و إلا م تبطل . لأنه ذ كر وثناء على الله “على » مشروع مثله فيها » وقد 
ذكر طائفةكابن الموزي . أنه إذا أتى بقول مشروع فى غير موضمه عدأ : هل 
نبطل صلاته ؟ على وجهين » وقال الشييخ وحيه الدين ن اأنحا فى الد كر 7 
و ر غيره . قال : وإن ذكر الحيعلة » وعل آنا دعاء إلى الصلاة بطلت » وإن ! 
5 فر وككلام الساهى فى الصلاة » وفيه روايتان » ثم قال : وهذا إذا نوی به 
الذكر . فإن نوى نه الأذان و إقامة الشعار والإعلام بدخول الوقت. بطلت . 
وإطلاق كلامه أيضا : أنه بحيبه على قضاء الحاجة . والظاهر : أن هذه 
الصورة تحته وهذا أولى » وإذا سقط رد السلام فى هذه الال ممروجو بهفهذا أولى 
وفيه نظرء» لكراهة البداءة بالسلام فى هذه الال . وقدذ كر غير واحد : 
أنه لو عطس » وهو على قضاء الحاجة حمد الله » وذ كر غير واحد رواية : أنه محمد 


السوءتان ققط . وكل الرة عورة سوى الوجه . وفى كفيها روايتان . وعورة 
لنظاء ومسألتنا تشبه هذه » ولهذا قال بعض الأحماب : وكذلك يمخرج فى إجابة 
المؤذن » ويتوجه على قولنا : لايجيبه فى هذه الخال : أن يبه وحدها . 
فيل 

ذ كر هو وغيره : أن سترالعورة شرط » وذ كروا مقدار العورة » واكلاف 
فيهاء وكلامهم يقتضى : أنه يجب سترها من جميع الجبات » وصرح به بعضهم 
لعموم الأدلة » وحديث سلمة بن الأ كوع وغيره » وهو مذهب مالك والشافى . 

وقالأ بو حنيفة : يجزئه ستر العورة با قابلها » ولا اعتبار بالطرفين من فوق 
وأسفل فإن الستر من أسفل الإزار والذيل لا يجب . فكذلك من فوق » قيا 
لأحد الطرفين على الآخر. 

قال الشييخ وجيه الدين أبو المعالى فى شرح الهداية ‏ بعد أن ذ كر هذا عن 
أي حنيفة : واحتج محديث سلمة فى رده قال : فالمرعى فى السترمن الجوانب 
ومن فوق » أما من أسفل : فلا عكن الاطلاع عليه إلا بمعاناة وتكلف . فإن 
وقف على طرف سطح » ولیس عليه سوى قيص واحد » وهومعرض لارياح 
تعبث بذيله . ففيه للفكر جال . والأظهر : عدم الجواز » ليستتر النظر . فأشبه 
فوق » لأنه لا يمد سائراً فى العرف أصلاء إلا أن يكون الذيل ملتفاً بالساق » 
انتهى كلامه 

فقد ظهر من هذا : أنه هل بحب سترالعورة من أسفل » أم لامجب » أم 
يفرق بين يسير النظر وعدمه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 

قوله : « وكل الحرة عورة ‏ إلى آخره » أطلق ول يقيد » وقطم الصتف 
فى شرح المداية بأن المراهقة كالأمة » واحتج له . وقطم بهابن تم أيضا» وقطع به 
فى الننى فى كتاب النكاح » واحتج بما احتتج به اللصئف وتحوه » وقال عن العورة 


س مج س 


الأمة ما لا يظهر غالبا . وعنه ما بين السرة والركبة . وأم الولد كالأمة . وعنه 
كاخرة . والْمعْمق بعضها كاطرة على الأصح . ولا يزىء الرجل ستر عورته 
إذا جرد عاتقيه عن اللباس فى الفرض . وف النفل روايتان . فإن سر أحدها 
أجزأه . نص عليه . 

والكثى الشبكل فا يحب ستره كالرحل . وقيل كامرأة . ومن انكشف 
من عورته سير وهو مالا يفحش فى النظر ‏ لم تبطل صلاته . وعنه تبطل . 

ومن صلى فى ثوب غصب أو حرير . أو في بقعة غصب لم مجزئه . وعنه 
يزه مع التحريم . 


فى النظر تمل أن يكون حكما حك ذوات الحارم » كقولنا فى الغلام الراهق » 
وكلام كثير من الأصحاب يقتضى أنها كاليالغة ف عورة الصلاة كا نقول فى المراهق 
والمراهقة انهم كالبالغين فى عورة النکاح > فى إحدى الروايتين . 

قوله : « ومن صلى فى ثوب غصب » أو حر ير »أو بقعة غصب » لم بحزثه 
وعنه ګر ته مع التحر .يم 3 

هذه الرواية ذ كر فى الوسيلة : أنها اختيار املال » وهى مذهب الثلاثة › 
وتعليل المسألة مشهور . ويؤخذ مته أن النافلة مخرج متها على الروايتين » مع أن 
كلام صاحب الخحرر وغيره أعم . وقد جعل المصنف فى شرح الهداية الصلاة فى 
السترة النجسة أصلا » لعدم صحة الصلاة فى السترة المنصو بة » وكذا جمل الصلاة 
فى الموضم النجس اصلا ؛ اعدم صحتها فى اللوضع النصوب » مجامع التحريم . 

وقد ذ كر ابن الزاغونى الروايتين فى إعادة الفرض. وقال : فإن قلنا : لا يعيد 
صلى النافلة '» و إن قلنا : يميد . لم يصلباء لأن القصود شفل الوقت »كا نقول 
فيمن ل نجد ماء ولا ترايا , 


وذ كر غيره : أن الفرض والنفل سواء » وقيل يصع النفل . 


وإذا اشتببت ثياب نجسة بطاهرة صلى فى ثوب بعد ثوب بعدد النجسة 
وزاد صلاة . فإن لم جد إلا ثو با مسا صلى فيه وأعاد . نص عليه . ونص فيمن 


وذكر أبو امطاب فى محث للسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . فهذه 
ثلاث طرق ف النفل . وقد عرف من هذا : أنه هل يثاب على الفرض إذا 
صححناه ؟ على قولين 

وذكر القاضى فى حث مسألة وصول القر بات إلى اميت : أنه لا يثاب على 
الفرض » إذا صحدئاه » على إحدى الروايتين » وكذا عند الخالف . 

قال الشييخ حب الدين البووى : قال جماهير أصحابنا : إن الصلاة فى الدار 
انوب م :لا نواپ فما 

ورأيت فى فتاوى أي نصر بن الصباغ التى نقلها عنه ابن أخيه القافى 
أبو منصور قال : الحفوظ م نكلام أصحابنا بالعراق : أن الصلاة فى الدار 
الخصوبة صحيحة يسقط بها الفرض » ولا ثواب فما . 

قال أبو منصور : ورأيت أصحابنا مخراسان اختلفوا »نهم من قال : لاتصح 
الصلاة » قال : وذكر شيخنا فى الكامل : أنه ينبثى أن تصح » و محصل 
الثواب على الفعل . فيكون مثابا على فعله » عاصيا بالمقام فى الخصوب » فإذا ل 
تنم من صحتهما لم يمتنع من حصول الثواب .قال أبو منصور : وهذا هو الةياس 
على طريق من صححهما . والله أعلم . 

ويعرف م نكلامه فى الجر : أنه حيث أبيح استمال ذلك أن الصلاة 
تصح » وقد صرح به غيره » وظاهره : أنه لو انتنى التحريم لعارض حهل › أو 
نسيان أن صلانه تصح » وفيه روابة أمها لا تصح » وظاهره أنه لافرق بين العالم 
بالنهى وغيره » وفيه رواية بالتفرقة . 

وقدذكر ابن نمم وجها غريباً يدا : أن صلاته فى ذلك تصح مع السكراهة ‏ 


س ق بد 


جلس فى موضم نخس فصل أنه لا يميد . فيخرج فبهما روايتان . ومن لم جد إلا 
تون اطي أرسله على كتفيه وعجزه وصلى جالساً . نص عليه . فإن لم حوها 
رر به وصلى قاما . 
وهو ظاهر كلام السّامرى . وظاهر كلامه فى الحرر : أنه لا فرق بين أن يل 
الحرم عورته» أي : وه و اشر الوحديين » وليه الملذة يدل على أن غيرها 
لفن كذالكم وهو اون 

وقال ابن الزاغونى : لو عقد البيع والنكاح فى موضم غصب فتال الخالف 
يصح ملزما . فقال ابن الزاغونى : لا نل هذا » ونقول : البيم والنکاح وسائر 
العقود الشرعية باطلة» لأنه قد نقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد » وسئل 
ذا ا كترى دکاتا غصباء وهو لا بعل . فا الذى بصنم يما اشترى منه ؟ قال : 
رده فى المو ص الذى أا منه » قال : و إن سامتاذلك . فاللكان لس :شرط 
فما » مخلاف الصلاة » وهذا معنى ماذ كر أبو الحطاب » وصرح بالركاة والصوم 
فى السكان الغصبء وكذا صرح غيره بالأذان . 

شرع 

يؤخذ من كلام صاحب الحرر وغيره : أنه لو طواب بوديعة وشههها فصلى 
قبل الأداء مم القدرة : أن صلاته تصح . 

ونقل الشيخ تق الدين من كلام ابن الزاغونى فى أصول الفقه قال : حكى 
عن احالف _أظنه شافع : أنه لو طولب «الوديمة أو الغصب فصلى قبل الأداء . 
صح فرضه » دون نفله . 

قأل ابن الزاغوتى : اتفق أصحابنا فى هذه الحال : على السو بة بين الفرض 
والنفل » واختلفوا بعد ذلك فى الحم .فقالت طائفة : لاإيصح منه الفرض » ولا 


وقال القاضى : يستر متكبيه » و يصلى جالساً » فإن وجد مايستر بعص ااعورة 
ستر الفرجين » فإن كنى أحدها ستر الدير » وقيل : القبل أولى ؛ فين أعير سترة 
زمه قبولها » فإن لم جد صلى جالسا » وأومأ لسجوده » ولو قام وسجد بالأرضجاز 
وعنه بلزمه السحود . 


وإذا وجد السترة فى الصلاة بالبعد بطلت . و بالقرب إسترويدى . 


التفل » وقال الأ كثرون : يصح منه الفرض والنفل » لأن النهى لا يتعاق بشرط 
ولا ركن » وعلى هذا فالصلاة قر بة » ويثاب علماء وكذلك ذكر فى النافلة 
عند تضيق وقت الفرض وجهين » اتہ ی كلامه ش 
وهذه المسالة الأخر د شه ما أو اشتغل بالقضاء حيث قلنا : لا تجوز الاشتفال 

به » والذى نص عليه الإمام أجد : أن الصلاة تصح » وقيل”: لا تصعمء كذ" 
AEE‏ 

قال ابن الزاغونى : فإن قلنا : بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت» فإن اشتغز 
بالأداء . حكنا ببطلانه » و يرج فى مسألة من طولب بوديعة : قول ثالث - من 
صلاة الاق بصحة الفرض فقط . وقياس القول بعدم صحة الصلاة فى هذه 
المسائل :أنه لا نصح صلاة من طولب بدن يقدر على وفاثه . ولاعذر» وكذا 
صلاة من وجبت عليسه الحجرة . فل يهاجر . وكذا صلاة من صلى حاملا لشىء 
مغصوب . وما يويد هذا : أن الصلاة تصح مع عمامة حرير أو تسكة حرير أو 
مغصوبة . وخاتم ذهب وخف حر ر فى الشبهور . قطع به بعضهم . وقاسه على 
ما لو صلی وفى جيبه درام مغصو بة . فدل على المساواة . 

واعتذر المصنف عن صحة صلاة من وجبت عليه المجرة فى دارالرب . 
فقال : إنما صحت . لأن الحرم عليه : مايفوت من فروض الدين بقرك المجرة 


س E۷‏ س 


لم نصح صلاته إن عم بها » وق الجاهل والناسى روايتان | الدهب الصحة | 
وإن صل على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز » فإن حاذاها بصدره إذا 
القدور علا 7 يد نمس المقام ومطلق التصرف فيه . فهو کن صلل ف ملكدوعليه 
فروض له کن أداؤها إلا مخروحه مئه . 


فرع 
لو غصب مسحداً . فهل يضمنه بذاك ۴ الشهور : أنه لا يضمنه . وسيانى 
می باب الغصب إن شاء الله تمالی . وهل نصح صلاته ؟كلامه فى الحرر یصدق 
على هذه الصورة. كن هى نادرة . وقال ابن عقيل _وتبعه على ذلك جماءة ‏ إن 
أزال الله الدالة على كونه مسحدا .كان كسائر الخصوب فى صحة الصلاة » فيه 
روايتان . وإن لم يغير هيأته » لکن منع الناس الصلاة فيه . فاحتالان . 
أحدها : نصح . قدمه الشيخ وجيه الدين وصاحب الرعاية لأن حركته فيه 
وصلاته ليس بخاصب ولا آثم . وإنما هوا ثم بمنع الناس . 
والثاتى : لا تصح ما لو تغلب على أملاك الناس » وك لوغصب ستارة 
الكمبة وصلى فما . أو حمر المسجد وصلى علمها . 
قال ابن الزاغونی : لو زحم رجلا عن موضعه فى السجد فبل تصح صلاته ؟ 
على وجهين . أشبرها فى المذهب : أنها نصح . لأن ا موضع مشترك الحق ينما . 
فإن أزاله عا استحقه بسبقه إليه جلس فيه . وصلى محقه الذى شاركه فيه . فخرج 


مهدأ عن أن يكون غصبا . 


سحل فعلى وحبين : وهدن نوى طاهراً على نحاسة وصلى أجرأه » وعنه أنه بعيد» 
ومن صلی ثم رأى عليه نحاسة يمكن آنا لحقته بعد صلاته لم يعنها ٠‏ ومن 00 
كسره بعظم نجس » لم يقاعه قولا واحداً . لكن يتيمم له » ما لم يغطه اللحم » 
ويحزئهويصلى وقال أبو بكر : عليه قلعه » مالم مخف التلف . 


فرع 
هل تصح صلاة من غصب نفسه ‏ وهو العبد الآبق ب ۴ قال إن عقيل فى 
الفصول : تصح صلاته » لأن المبد فى أوقات الصلاة ليس لسيده عليه.ححر » 
فهو مستثتى . فصا ركصلاة المر إذا صلی فى بیت ملکه فى دار غصبها . فانه 
بص ركذلك » صار ظاهره : أن النافلة لا تصح > وذ كر فى كتابه الواضح 
هذه السألة . وقال اخ ركلامه : والذى يتحقق غصبه لنفسه» فما من الصلاة 
تكون عندنا باطلة» وهى النافلة » وكذا قطع به الشيخ وجيه الدين فى شرح 
الهدابة . 
وقد ذكر أححابنا : أن العبد لا يجوز له التطوع » إلا بإذن ية وأنة إن 
خالف وأحرم حج صح » لأمها عبادة بدنية > كالصلاة والصوم . 
وقال ابن عقيل فى امج من الفصول : و يتخرج بطلان إحرامه بغصبه انفسه » 
فی کون قد حج فى بدن عَصْب» فهو أوكد من الحج مال غصب . 
وقال الشيخ تق الدين ‏ بعد ذكره لكلام ابن عقيل فى الواضح ‏ : 
لكنه غاصب للمسكان الذى حل فيه » مقامه فيه بحرم كقام ,الغاصب فى ملك 
الخصوب . فبطلان الصلاة أقوى 5 انتهى كلامه : 
فظبر من ذلك ثلاثة أقوال . الثالث : يصح الفرض فقط » ونظير مسألة العبد 
البق م اة سيده بالذهاب إلى موضع خالفه ء وأقام وهى مسألة من وجبت 
عليه المحرة . حالف وأقام » وتحو ذلك . 


و لاتصح الصلاة فى المقبرة والجزرة والمز بلة» و بيت الحش » والجام وأعطان 
الإبل » وهى التى تقي بها » وححة الطريق » أو الساباط الحدث علبها » أو على 
نهر محري فيه السفن . وعنه أنه تصح » وتصح الصلاة إلى هذه الواضم . 

وقال أبن حامد : لا تصح إلى المقبرة والح . إذا لم يكن حائل . 

ولا يصح الفرض فى الكعبة ولا فوقها » إلا إذا لم يكن وراءه شیء منهام- 
وأما التفل فيصح إذا فضل عن محل سجوده شىء شاخص منها . فإن لم يكن 
شاخصاً فمل وجبين . 

ويحوز الفرض على الراحلة للمراهب”'" ‏ ولن يخاف أذى يمطر أو وحل » 
وعنه لايجوز . وعنه يجوز للطين دون المرض » ومن كان فى ماء أو طين أو ثىء . 
وعنه يسحد على متن الماء» ومن أنى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة ولا 
عذرلهء أو فى السفينة ويمكنه اللروج . ممت صلاته . وعنه لا صح . 

باب استقبال القلة 


وهو شرط للصلاة مع القدرة إلا فى التفل للمسافر السار » ماشيا أوراكبا . 
فيصلى حيث توجه » وعنه لايجوز ذلك إلا لار اکب . 

قوله : « ولا تصح الصلاة فى محجة الطريق » تبع غيره من الأصصاب »؛ 
على هذا الإطلاق ؛ اظاهر النعى . وقطم فى شرح الهداية : بأنه إذا كر الحم 
واتصلت الصفوف إليه : أن الصلاة تصح فيه لحاجة ‏ لأن المصلين يكثرون فى 
الم والجنائز والأعياد ونحوها » فيضطرون إلى الصلاة فى الطرقات . وهذا بدل 
على أن الإطلاق غير مراد عنده . وكذا قطم غيره . وقطم بعض امتأخر بن _كابن 
عم - بأنه لابأس بطرق الأبيات القليلة 


()كذافى الأصل . ولعله للبارب أو محوها 
غ المحرر فى الفقة 


ويازمه الإحرام للقبلة » إن لميشق عليه . ولا يجوز التنفل على الراحلة 
فى الحضر » وعنه يجوز » وإصابة عين الكمبة فرض من قراب منها 


قال فى الجر « وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها » وم يفرق 
بين أن يكون ثم" حائل أم لا 6 
والذى قطم به غير واحد : أنه إنكان ثم حائل . فانكان أصليا بل 
ففرضه الاجتهاد إلى عينها . وعنه إلى جهما إن تمل اليقين » وإنكان غير 
أصل كالدور . فلا بد من اليقين . فإن تعذر اجنهد 5 
ونقل ابن الزاغونى وجماعة فيه : روابة أن فرضه-الاجتهاد » وهذا معنى قول 
بعضهم : إنكان غائباً عن الكعبة » حيث يقدر على رؤيتهاء لكنه مسةر عنما 
با منازل والجدارءفهل فرضه يقين القبلة » أو التوجه إلها بالاجتهاد ؟ فيه روايتان ‏ 
فإن قلنا : اليقين . فأخطأ أعاد » و إلا فلا . 
قال الشيخ وجيه الدين : إذا كان منوعا حال من جبل أوأ كة فانه 
يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين. هذا إ ن كان الخائل من الأبنية الحدثة 
والجدران المستحدة . لأنه وكلف حك المشاهدة لأدى إلى تكايفه بشىء شق 
عليه . ولأصحاب الشافمى وجهان . أحدها : كذهبنا . فلا فرق بين الحاثل 
الحدث والأصل . وهو ظاهر كلام الشافى . والثانى : تحب عليه المعاينة . وذلك 
اليقين فى المائل الحدث . لأن ذلك فرضهقبل حدوث الخائل . وحدوث المائل. 
لا بغر حك الموضع . والخبر يكون عنمشاهدة » أو عن عل . انتهى كلامه . 
وقال القاضى فى ال مامع : أما من فرضه المعاينة : فأن يكون في المسجد الحرام 
يشاهد الكعبة ويعاينها . وأما من فر ضه الاإحاطة واليقين » وإن لم يعابن : فهو 
کن کان بمكة من أهلها . أومن غيرها . لك ن كثر مقامه فيها ولكنه من دون 


ل إن س 


حائل عن السكعبة لأمر أصلى الخلقة »كالمنازل والتاول . لأنه يتمكن من التوجه 
إلى عينها قط وإنكان من دون حائل . وهكذا من كان بالمدينة . ففرضه 
الإحاطة واليقين . لأنه يتوجه إلى محراب النى صلى الله عليه وسل . فيقطم على 
أنه متوجه إلى الكعبة . 

وأما من فرضه الجر : فن خنى عليه التوجه ؛ وهناك من مخبر عن الكمبة 
عن عل ويقين . 

وأما من فرضه التقليد : فن خفيت عليه الدلائل » و بتوصل إلى القبلة 
بالدليل . 
وأما من فرضه الاجتهاد : فن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى 
للعاينة » ولا يتمكن من الإحاطة واليقين » ولا من مخبره عن إحاطة ويقين . 

فأما من كان يمكة » أو بالقرب منها » من دون حائل عن الكعبة . فإن 
كان الائ لکا بال والتاول : ففرضه الاجتهاد أيضاً » وإنكان لامن أصل 
خلقة كالمنازل : ففرضه الإحاطة واليقين . 

وكل من قلنا : فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر . عمل عليه . 

وکل من قلنا : فرضه الاحجتهاد : فهل عليه الاجتهاد فى طلب العين أو 
الجهة ؟ على روايتين . 

وذ كر القاضى : أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد : أن عليه الاجتهاد 
فى طلب الهة > وأن على بن سعيد قال : إنه مذهب الإمام أحمد > وكذا عند 
غيره من الأسحاب . 

وذكر القاضى وغيره : الفائدة التىذ كرها فى الحرر على الروايتين » وأنه 
لو اختلف اجتهاد رجلين فى الجبة الواحدة » لكن أحدها ميل يمينا والآخر 
ميل مالا . فهل لأحدها : أن يأتم بالآخر ؟ ينبنى على ذلك . 


لام هد 


أو من مسجد الرسول صلى اللهعليه وسل » وفرض من "بعد : الاجتهاد إلى جنها . 
وعنه إلى. غيرها . فلو انحرف عن قبلته قليلا مت صلاته على الأولى دون الثانية . 
ومن أخطأ القبلة ف الحضر أعاد » و إن اجتهد فى السفر وأخطأها لم يعد . ومن أخبره 
ثقة بالقبلة عن عل قلده . وإن أخبره عن اجتهاد اجتهد ول يقلده . ويقلد الأعى 
أوثقيما عنده . فإن تساويا كل ألما شاء » فإن صلى الأعمى بلا دليل أعاد . فان 
م يحد مقلا صلى ول يعد . وقيل : يعيد . وفيل : لابعید 3 إلا أن مخطىء 3 
والجاهل بأدلة القبلة كالأعمى نما ذ كرناء ومن رأى محاريب ببلد خراب أو بلد 
كفر » وشك : هل هي لاسمین آم لا 1ل يشل بها . 
باب صفة الصلاة 

يشترط النية للصلاة » ويحب تعيينها لمكتو بة والنفل المعين » ولا تحب 
نية الفرضية للفرض » ولا نية القضاء للفاشة , وقال ان حامد : يبان ١‏ 

ويكنى لمطلق النفل نية الصلاة . 


وإذا تقدمت النية التكبير رمن بسير . أجزأه مالم يفسخبا » و إذا فخا فى 


صلاته بطلت » و إن ردد فى فسخما أو نوی أن يفسخبا فعلى وجبين . 


قوله : « أو من مسجد الرسول صل الله عليه وسل ». 
لتيقن سحة قبلته » لعدم إقراره على اللطاً . 

قال ابن عبد القوى : وفى معناه :كل موضم ثبت أنه صلل فيه » وضبط 
جبته » قال : وكذلك ما اجتمعت عليه الصحابة رضى الله عنهم » كحراب 
الكوفة . وهذا فيه نظر » لأنهم لم يجمعوا عليه ؛ و إا أجمع عليه طائفة منهم » 
ولا محصل مطلوبه . 


لس ق س 


ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله : « الله أ كبر » فإن تحن عنه كبر باغته » وقيل : 
لا يقرجم عنه »كالقرآن . و برفم يديه مع التكبير مبسوطتين » مضمومتى الأصابع 
إلى متكبيه . وعنه : إلى أذنيه . وعنه : ها سواء . 

ثم يضم عبى يديه فوق كوع البسرى نحت سرته وعنه نحت صدره . وعنه 
عر » و بنظر إلى محل سجوده » ثم يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اك » وتعالى جَدَّك» ولا إله غيرك » ثم يقول : «أعوذ باه السميع العليم » من 
الشيطان ارجے © ثم يقرأ « بسم الله الرحين الرحي» سرا ولبست من الفاتحة » 


قوله : « و ,رفم يديه مع التكبير » 

ستحب » ولا يحب » وهو من تمام الصلاة . نص الإمام على ذلك . 
ويقال : لمن تركه تارك السنة فى إحدى الروايتين . وهل يقال لتاركه مبتدع ؟ 
قال القاضى : أطلق القول بأن تاركه مبتدع فقال فى رواية ممد بن ألى و 
وقد سأله رجل خراسانى إن عندنا قوما يأمرون رفع اليدين فى الصلاة وقوما 
ينبون عنه - قال : لاينهاك إلا مبتدع . فمل ذلكرسول الله صلى الله عليه وسل . 
قال القاضى : والوجه فيه حديث ابن عر « أن هکان إذا رأى مصلياً لا رفم يديه 
فى الصلاة خصيه » . 

وهذا مبالغة » ولأن رفم اليدين فى تسكبيرة الإحرام تجم عليه . هكذا قال 
ابن النذر . قال القاضى : فإذا كان ممما عليه فنسكره مبتدع الفة الإجماع . 
وهل بجر من رکه مع الم ؟ روى عن الإمام أحمد فيم نتركه بخبر به . فإن لم یلته 
هحر » ذكره الخلال . وهذا المجر على سبيل الجواز والاستحباب» لعدم وجوب 
التروك » و ينبني أن يكون هذا النص بالمجر والفص بأنه مبتدع : بناء على 
النص بأنه تارك للسنة » فأما على النص الآخر : أنه لا يكون تاركا لاسنة فلا 
a‏ ببدع . فمل هذا يكون ف المسائل الثلاث روايقان . 


عه سد 


وعنه هى آية منهاء ثم يقرأ الفاحة متوالية » وإن أطال قطعها بذ كر أو سكوت 
عدا ابتدأ » و إن كان سہواً أو يسيرا بى . فإذا أنمها قال«آمين » يجهر مها الاإمام 
ومن خلفه فيا يجهر بقراءته . ثم يقرأ سورة فى الفجر من طوال الفصل » وفى 
الغرب من قصاره » وف البقية من متوسطه » ويطيل أول ركعتين من صلاته » 
وله قراءة أواخر السور وأوساطها » وجمع سور فى الفرض » وعنه يكره ذلك . 

قوله فى الفائحة «٠‏ إنه يقرؤها » أطلق القراءة » وليس كذلك » فإنه 
يحب نصوت ”" الإمام والمنفرد والأموم بكل قول واجب . قطم به الأصحاب » 
وهو قول مالك والشافمى وأ كبر المنفية » لأنه لا يكون كاملا بدون الضوت » 
إما هو مجرد حركة ونية بلا حروف » كل أحد يمل صحة ذلك من نفسه والصوت 
ما يتأنى سماعه » وأقرب السامعين إليه نفسه » حتى أو لم يسمعه لم محصل عل ولا 
ظن بحصول شرط الصلاة » فإ ن كان لم مانع » كطرش وم : اعتبر قدر ما إسمع 
نفسه لو عدم ذلك » ا يحصّل الإمام سنة الجهر إذا لم سمع من خلفه مانم بقدر 
ما يسمعونه للا الانع . 

واختار الشييخ تق الدين : أنه يكن محصل اروف » وإن ل إسمع تفسه » 
وهو قول ال ى الحننى » فإن أسمع نفسه فهو عند الكرخى أدنى الجهر . 

قوله : « وجمع سور فى الفرض » تبع بعضهم على هذا التقديم » وتبعه أيضاأ 
بعضهم . وهو أجود من تقدي غير واحد الكراهة 

وذكر القاضى في الجا مع الكبير : أن ن الجواز أصح الروايتين » قال : نقل 
oT‏ فى الفر يضة فى رواية ابنيه وحنبل . 

وقال فى رواية أبى طالب - فى الرجل يصلى بالناس + يقرأ سورتين فى 
ركعة؟ قال : نم . 

قوله دق : فى الذى + مجمع بين السور فى 


ويجهر الإمام فى الجر وف الأوليين من العشاءين . ولا قراءة على الأموم . 
ركمة . قال : لا بأس به فى التطوع » وأمًا فى الفريضة فلا . 

وعن الإمام أحمد : يكره المداومة.ولا يكره ذلك فى النفل » وقيل : يكره . 
وهو غر يب بعيد » ودليل المسألة مشهور . 

قوله : « ولا قراءة على اللأموم » قطم به الأسصماب » ونص عليه الإمام 
أجهد فى غير موضم ؛ وقال الترمذى فى جامعه : واخقار الإمام أحمد : القراءة 
خلف الإمام » وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب » وإنكان خلف الإمام . 

وقال الحا ک أبو عبد الله فى تار مخه : ممت أبا زکر یا يحبى بن عمد المكبرى 
سمعت ابراهم بن أبى ظالب: سألت أمد بن حنبل عن القراءة فيا يحبر به الإمام ؟ 
فقال « يقرأ بفامحة الكتاب » ورواه البق فى مناقب الإمام أحمد عن شيخه 
الحا ع » وقال :كأنه رجع إلى هذا القول »كا رجم إليه الشافبى . فقال : يقرأ 
بفاتحة السكتاب » وإن جهر الإمام. وحديث عبادة بن الصامت عن الني صلى الله 
عليه وسلم يدل على صحة مارجا إليه » هذا كلامه. ووجه هذا القول : عموم الأدلة 
الدالة على وجوب الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسل : « لا صلاة من لم يقرأ يفاحة 
الكتاب » فإنها عامة في الإمام والمأموم والمتفرد فى خصوص فانحة الكتاب 
فيعمل بعمومها فى خصوص ما وردت فيه » إلى أن يرد دليل تخصيص. والأصل 
عدمه » وقد اعتمد فى التخصيص على قوله تعالى ( ۷ : 7١4‏ وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا ) نقل الإمام أحمد فى رواية أبى داود الإجماع على آنا 
فى الصلاة ‏ وقوله صل الله عليه وسل : « وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسل من 
حديث أبى مومى الأشعرى ؛ وصححه هو وغيره من حديث أبى هر برة » وقوله 
صلی الله عليه وسل : « م ن كان له إمام فقراءته له قراءة » والصحيح عند الحفاظ 
أنه مرسل . وهذا المعتمد عليه إنما يدل على خصوص الأموم » ولا دلالة فيه على 
خصوص القراءة » ولا معارضة بينه و بين ماقبله . أمالودل على خصوص الأموم 


"ن — 


وخصوص القراءة : كان معتمداً صحيحاً فى التخصيص » وهذا عند التأمل على 
النظر الصحيح . 

واعتمدوا على قياس » وهو أنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه فى ركمة » فل تازمه 
قراءتها ء كا لوأدركه را كما . وقد ثبت الأصل محديث ألى بكرة . وأصل هذا 
القياس » وهو المسبوق المدرك للركوع » إن قيل : لا نسقط عنه الفاتحة _ كا هو 
قول طائفة من العلماء » واخټاره من الشافعية ابن خر يمة وصاحبه أبو بكر الضبعى ‏ 
فهو منوع . وروى عن ألى هريرة رضى الله عنه « أنه لا تدرك الركمة بإدراك 
الركوع » لكن ضعفه ابن عبد البر» والصحيح عنه : كقول الجاعة . وقال 
الا م فى تار مخه : أبو بكر اجون سی ن آرت الامام المغتى انكلم المغازى 
الرئيس الولى » واحد عصره » “معته - وقد سأله الرئيس أ بو الحسين عن الرجل 
يدرك الركوع » ولهيقرأ فانحة الكتاب فى تلك الركمة ؟ ‏ فقال : يعيد تلك الركمة . 
قال الما كم : وقد صنف الشيخ أبو بكر هذه السألة . ويروى عن أبى هر برة 
وجماعة من السابقين أنهم قالوا : يميد الركمة .والله اع . 

ويجاب عن حديث أبى بكرة: بأنه حتمل أنه قرأ الفاتحة بسرعة » أو ل يقرأهاء 
ول بعل النى صلل الله عليه وسل بتركه لما . فهو قضية فى عين هلا حجة فيه . وإن 
قيل : تسقط عنه » كا هو قول أ كثر القائلين بوجوب الفائحة على الأموم » 
و إسحق بن راهويه أ. جما على الأموم . وقال : أجمم الناس على أن من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركمة . وكذا تقل غيره الإجماع . 

إن قيل بهذا قيل : الدليل الشرعى قد دل على وجو بها على الأموم » وعدم 
سقوطها عنه » بخلاف المسبوق ‏ والدليل متبع » وكون الثىء واجبا أو ركنا » 
وغيرذلك : أمور اصطلاحية . بيع مادل دليل على وجو به » فالأصل : عدم 
سقوطه مطلقاً . فان دل دليل على سقوطه فى موضع » قيل به » عملا بالدليل . 


لاه له 


وكان الباقي على أصل الدليل » وعلى هذا لا يتوجه النقض بالأركان على من 
ا انرا او 

ولوأدركه فى الركوع » فأتى بتكبيرة الإحرام فقط . صحت صلاته > مم 
تركه تسكبيرة الركوع . وهذا واجب سقط للعذر» كذا في مسألتنا . 

ولوقام الإمام عن التشهد الأول » فذ كره بعد شروعه فى القراءة أو قبلهاء وقلنا 
لابرجم› والمأموم جالس قام وتبعه » وهذا واجب سقط للعذر . وهو متابعة الإمام 

ومن أدلة وجو با على الأموم : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وسل الصبح . فثقلت عليه القراءة . فلما انصرف 
قال : إنى را کر تقرءون وراء إمامک » قال قاتا : يا رسول الله » إى والله » 
قال : لا تفعاوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة لمن م يقرأ بها » رواه الترمذى . 
حدثنا عباد حدثنا عبدة بن سلمان عن تمد بن | سحاق عن مكحول عن مود بن 
الربيع عن عبادة ؛ وقال : حديث حسن » وقد رواه أحمد فى المسند من حديث 
ابن إسحاق عن مكحول . وروی أيضاً : حدثنا أبى عن ابن إسحاق حديث 
مكحول ‏ فذ كر وم أجدأحد رواه من غير حديث أبى اللفاف عن تمد 
بن ألى عاصم عن صحابی » وعن أبى معاذ کا سيأتى بعد ذلك . ورواہ ابن حبان 
فى سميحه عن ابن خزيمة : حدثنا مؤمل بن هشام اليشكرى حدثنا إماعيل بن 
علية عن تمد بن إسحاق حدئنى مكحول . ورواه أ بوداود من حديث ابن إسحاق 
وحكذلك الدارقطنى » وقال : إستاده حسن . وفى افظ « لا تقرءوا بشىء من 
القرآن إذا جهرت بهء إلا بأم القران ¢ 

رواه النساتى : أخيرنا هشام بن عار عن صدقة عن زيد بن واقد عن جزام 
ابن حك عن نافع ن مود بن ر بيعة عن عبادة . 

(1) فى الكنى للدولانى : أبو خفاف ناجية بن كعب الفرظى » كوف روي 


عله شعة . 


ورواه آبو داود من حديث زيد بن واقد » وكذلك رواه الدار قطنى وقال : 
إسناد حسن » ورواته ثقا ت كلهم . وعنده : أنه سمع عبادة بن الصامت » ولحديث 
عبادة غير طر ريق > وقد رواه البخارى فى غير الصحيح » وصححه » ورواه أيضاً 
ابن حبان » والطبرانى » والبييتقى » وغيرم . وقد ضعف الإإمام أحد حديث عبادة 
من قبل ابن إسحاق » وقال : لم يرفعه غير ابن إسحاق . واعتمد ابن الجوزى 
على هذا » وابن إسحاق لم ينفرد به . والظاهر : أن الإمام أحمد لم بقع له غيرطر يق 
عمد بن إسحاق . فلهذا قال هذا . وابن إسحاق : مختلف فيه ء وال كرون على 
أنه ثقة إذا صرح بالسماع كاهو هنا . فالصواب : حسن حديثه » ازوال التداس 
الذى مخثى منه . وقال التريذى : وروی هذا الحديث الزهرى عن مود ن 
ار بيع عن عبادة بن الصامت عن الى صلى الله عليه وسل قال : « لا صلاة لمن 
م يقرأ بفائحة الكتاب » . قال : وهذ أصح . 


والظاهر : أن مراده ؛ أن هذا أصح إسناداً من حديث ابن إسحاق . فانه 
قد حسن حديث ابن اسحاق » ول وکان ضعيفاً | حسنه ظ زفحت اشا قي 
زيد بن واقد » فإن أيا زرعة قال فيه : ليس بشىء + كذا قال ان الموزى ۲ 
وتبعه الصنف في « شرح الهداية » ولس كذلك » فإن زيد بن واقد _ هذا 
دمشقي من أ حاب مكحول ؛ وثقه الإمام أمد » وابن معين » وروی له البخارى 
فى الصحيح » ول يقل فيه أبوزرعة : ليس بشىء » إنما قال فى زيد بن واقد 
البصرى الذى يروى عن حميد . وقال ابن عبد البرفى نافم بن مود : هو مجهول » 
ولس كذلك . فإنه پروی عنه غير واحد من الثقات » ووثقه ابن حبان » والثانى 
سديد فى الرجال » وقد أخرج له ؛ ول أجد فيه جرا . 


وهذه إشارة إلى حديث عبادة ؛ ومن نظر فيه ظهر له حسنه » وأنه صالح 


الهاج — 


للاحتجاج به » وهو فى خصوص الأموم وخصوص القراءة » وقد احتج به ابن 
الجوزى على خصمه الحننى فى قراء ةالفاتحة إذالم جهر . 

قال الصدف فى « شرح المداية » : ثم لوصح لخديث : « إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا » أصح منه إسناداً » فهو مقدم عليه . 

وهذا فيه نظر » لأنه بتقدير حته حب تقدعه على حديث «إذا قرأ أنصتوا» 
لخصوصه › وهذا ظاهر . 

قال : ثم حمل قوله « إلا بأم القرآن . فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها » 
على الفضيلة والاستحباب » لا استثناء من قوله : « فلا تفعلوا » والمراد به : 
استحباب الترك . 

طا أبن ات ارت ا دا ر 
إذا عخل على شىء دل حقيقة على عدم صحته » فالتزام هذا الحذور الذى 
ذ كره من غير ضرورة ظاهرة بعيد . مع أنه خالف للذهب » لاعلىكراهة قراءتها 
بل قد ذهب بعضهم إلى البطلان . فإن كان ولابد من خالفته » فخالفته بالمصير إلى 
قول سلف» وعليه جماعات من الأئمة أولى » لاسها وفبهم عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه . فإنه سل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : « اقرأ بفائحة الكتاب» قلت : 
وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أناء قلت : وإن جهرت ؟ قال : وإن 
جهرت» رواه جماعة ععناه » مهم سعيد بن منصور › والدارقطنى » وهذا لفظه » 
وقال : إسناد يح . 

والاستحباب يروى عن الليث والأوزاعى . 

وقد روى معنى حديث عبادة عن النى صل الله عليه وسل من غير وجه » 
رواه الإمام أحمد عن مد بن أنى عائشة عن رجل من الصحابة » ورواه أيضاً 
عبد بن ميد فى أمسنديهما من حديث أبى قتادة » ورواه الطبرانی من حديث 


س م س 


وين له أن سطع وود وا . إلا أن يسمع إمامه فيسكره 
لا یکره أن يستفتح ويتعوذ بحال NE‏ 
إمامه . ومن 1 » محسن سورة « الجد » لزمه تمه » فإن ضاق الوقت قرأ من غيرها 
سبع آيات لاتنقص عنها فى الحروف . فإن نقصت فعلى وجهين [ الذهمب الصحة | 


عبد الله بنعمرو » وغير ذلك من الوجوه ؛ وها ضف » والله سببحانه وتعالى أعل . 

وحكى القاضى فى وجو-ها على الأموم في صلاة الس وجهين . 

أحدها : تحب » ولا تحب فى صلاة الجهر مطلقاً » حكاه ابن المنذر عن 
الزهرى ومالك وعرو ن ديار وأحمد وإسحاق ن سعيد المؤوب »> سألت 
أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال « اقرأ إذا لم مجهر » وظاهره 
وجوب القراءة فى غير حالة الجهر » وقال فى رواية ابن مشيش » وسل عن القراءة 
« قراءة الإمام لك قراءة ؟ فقال : هذا الآخر أقوى » يعنى : إذا جهر فأنصت » 
وإذا خافت فاقرأ . هكذا فى مسائل ابن مشيش . 

فصار فى وجو بها على الأموم : أر بعة أقوال . 

قوله : « ويسن له : أن يستفتح ويتعوذ ويقرأء إلا أن يسمع إمامه . 
فيكره » . 

قال الصنف فى « شرح المداية » فى فصل سكتات الإمام : وعلى كل حال 
فى سكت الإمام السكوت اذ كور أو غيره » لغفلة » أو نوم » أو تع أو اشتغال 
أو غير ذلك » فاغتنام القراءة فيه للمأموم مستحب . 

ظاهره : استحباب القراءة إذا لم يسمم مطلقاً . فيدخل فيه : اسهحباب 
القراءة عند رؤوس الأى » واختساره الشيخ زين الدين بن المنحى » لأنه الآن 
لا .يسمى قارثًاً » ويقال : هو سا كت » وقد سكت > والأمس بالإنصات إنما هو 
لاستاع القرآن » ولا قراء؟ فى هذه الخال » وليس هذا ببميد» إنم يخالف الإجماع 


وإن سن إلا آية كررها بقدرها . وقال ابن أبى موسی : لا بحب تسكرارها . 

وإن لم حسن قرآنا ازمه قول : « سبحان الله . والحجد لله . ولا إله إلا الله 
والله أ كبر » فإن لم حسن ذ كرأ وقف بقدر الفاتحة . 

ثم يرفم يديه و ررکم مكبراً . و مجعل يديه على ركبتيه ورأسه بإزاء ظوره . 
ونحاق عضديه عن جنبيه . وإن انحنى يحيث يعكنه مس رکبتیه بيديه أجزأه . 
ويقول « سبحان رای المي » ثلاثا . وهو أدنى الكال . 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيي : « إذا كان له سكنات قرأ 
الجد . و إذا لم تسكن له سكتات قرأ عند انقطاع :فسد» . 

واختار ان المنذر فى الاشراف . أنه يقرأ فی سكتات الإمام » فإن بقى من 
الفاتحة شىء » قرأ عند وقفات الإمام . فإن بتى شىء فإذا ركم الإمام . 

وقال الشيخ تقى ادن بن تيمية : هذا لم يقله أحد من العلماء . 

وقوله : « فيكره » هذا هو المشمور » قال فى رواية الميمونى :«يقرأ فما لايجير 

فيه الإمام » ولا يقرأ فما جهر فيه الاإمام » وقال فى رواية ألى الطاب « لا يقرأ 
فها جهر فيه » ويقرأ فها بسر » وقال فى رواية عبد الله « يقرأ فمالايجهر بهالاإمام. 
فإن جهر أنصت » وقال فى رواية صالح « يقرأ فها لا مجه . ولا تعجبنى القراءة 
خلف الإمام ‏ يعنى فیا تجهر ‏ أحب إل أن ينصت » وقال فى رواية « يقرأ 3 
لا يجهر» ولا يسحبنى أن يقرأ والإمام جير » ذكره جضاعة » منهم القافى 
وأنو الإطاب » وصاحب المستوعب . وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين والصنف 
فى « شرح المداية » وقدم ابن غيم التحر م > وذ كر فى الرعاية : الكراهة, ثم 
قولاً ببطلان الصلاة ها » ومراده ‏ والله أعل - على هذا : وون القرارة غرمة. 

قوله : « وإن ايحنى » بحيث يمكنه مس ركبنيه بيديه . أجزأه» 

أطلق العبارة . وصرح جاعة من الأسماب فى حق متوسط الناس فى اليديا. 


س ا س 


ثم يرفم رأسه ويديه قائلاه سمع الله لمنحمده » إن لم يكن مأموما . 

فإذا انقصب قال « ر بنا ولك الجد مل السماء وملء الأرض وملء ماشئت. 
من شىء بعد » ويقتصر المأموم على التحميد . ويأنى به فى رفعه . وقيل : هو 
كالإمام والتفرد . 


لو قدر ذلك فى حق غيره 3 وأما اشتراط مس ركبتيه بكفيه » وعدم الا كتفاء 
بأصابعه : فل أجد أحدً! صرح بالا كتفاء » كن ظاه ركلامه وكلام جماعة : 
الا كتفاء » وقد قال حرب : قلت لأحمد : متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام ؟ 
قال : « إذا وضع يديهعلى ركبتيهءوركم قبل أن لع الإمام رأسه » وقطع جماعة 
منهم الأمدى وابن البنا » وصاحب التلخيص : بعدم الا كتفاء » فإنه لايد من 
مس ر كبنيه بكفيه . 
فصل 
م بذ كر حك يديه بعد الرفع من الركوع » قال الإمام أحمد « إن شاء 
أرسلهما » و إن شاء وضع ينه على شاله » وقطع به القاضی في « الجامع » لأنه 
حالة قيام فى الصلاة » فأشبه قبل الركوع » ولأنه حالة بعد الركوع . فأشبه حالة 
السجود والجاوس ء وذ كر فى « الذهب » والتلخيص » أنه برسلهما بعد رفمه » 
وذ كر فى « الرعاية » أن الملاف هنا كالة وضعبما بعد تسكبيرة الإحرام . 
فصل 
ظاه ركلامه : أنه لابرفع يديه للسجود » ولا لارفع منه » وهو ظاهر المذهب 
والشهور » وعته ,رفع » ونص على أنه برقع فى كل خض ورم » ذ كره القاضی 
وغيره . 
وإن قرأ سجدة » فهل يرفم يديه حين احطاطه للسجود ؟ فيه روايتان » 


ثم يكبر وخر ساجداً , ويضع رکبتیه ثم يديه ٠‏ وجب السجودعلى يديه 
وركيتيه » وأطراف أصابع رحليه وجېته > وفى الأنف روايتان . ولا مجحب 
مباشرة المصلى بشىء منها » وعنه حب بالجهة . 

ويسن : أن جافی عضديه عن جنبيه » و بطنه عن لخذيه » ولخذيه عن ساقيه » 
و جعل يديه حَدُو منكبيه أو أذنيه > ويفرق بين ركبتيه » ويقول « سبحان 
ربى الأعلى » ثلاثا » وهو أدنى الكال . 

ثم يرفم مكبر ٠‏ فيجاس على رجله البسرى مفترشا » وينصب الهين» و يقول 
« رب اغفرلى » ثلاثاء ثم يسجد الثانية كالأولى . 


ذ كرها القاضى وغيره » أنصهما : أنه يرف » وقدمه جماعة » والثانية : لا يرقم » 
اختاره القاضى فى موضم » وذ كر غير واحد : أنه قياس الذهب . 
وإذا فرغ من من القنوت » فهل رفم يديه للسجود ؟ فيه وجهان . وذ كر 
غير واحد أن المنصوص : الرفم . وقطم به القاضى وغيره . قال أبو داود : رأيت 
أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كا يرقعهما عند الركوع . 
وقال حبيش بن سندى : إن آبا عبد الله لما أراد أنيسجد في قنوت الوثر رفم 
يديه . قال القاضى : وظاهر هذا : أنه ,رفم » لأن القنوت كر طول » يفصل 
حال القيام » مقصود . فهو كالقراءة » وقد ثبت أن التكبورعفيب القراءة رفع له . 
كذلك هذاء فهذا هو مذهب الإمام أحمد . وإ نكان عدم الرفع في هذا الموضع 
قوياً » أو أقوى فى الدليل . 
وهذه المسألة يعانى بها . فيقال : أبن لنا موضم يرف بديه للسجود فيه ؟. 
قوله : « و مجعل يديه حذو متكبيه » أو أذنيه » 
وظاهر هذا : أنه حير » وقال فى رفعهما ‏ إذا أراد الدخول فى الصلاة ‏ 
إلى متكبيه » وعنه : إلى أذنيه » وعنه : هما سواء » يعنى فيخير . 


ثم برفم مکبرا » فيقوم على صدور قدميه ممتمداً على ركبتيه » إلا أن يشق 
عليه » فيعتمد بالأرض . وعنه مجلس للاستراحة على قدميه و إِلْيَتَي » ثم ينض » 
کا وصفنا . 

ثم يفتتح الثانية بالقراءة » ولا يتعوذ » وعنه يتعوذ » و يتما كالأولى . 


وظاهر هذا : أنه قطم بالتخيير فى حالة السحود» وأن الختار فى حالة الدخول 
فى الصلاة غيره . وهذا فيه نظر . 

وقد قال الشخح جد الدن فى شرح « الهداءة » إن قولنا : إنه يضم 3 
حذو متكبيه - وهو قول الشافهى ‏ إنه مبنى على رهما حذوثا » و إن قلنا : إن 
السنة رفعهما إلى الأذنين موضعهما فى السحود حيالما » قال أبو حنيفة : وهذا 
يح » فعلى هذا مراده : ويحمل بديه حذو متكبيه أو أذنيه » يعنى على ماتقدم 
من اللاف » ليس مراده : التخيير» ومن قال هنا : حعل يديه حذو منكبيه » 
واقتصر على ذلك . فرع على الختار فى رفعهما فى الدخول فى الصلاة » إن كان 
ذكر الملاف فيه » وإلا فيكون قد قطم فى الموضعين برفعه.احذو منكبيه »وهذه 
العبارة أوضح ؛ ولا إبهام فيها . 

قوله : « ولا يتعوذ 6 هذا أحود من إطلاق الروايتين فى المسألة » لآنه هو 
الراجم مذهبا ودليلا . 

قال القاضي : نقل الجاعة ‏ بكر بن مد » ومهناء وأبو طالب وأحمد بن 
الحمسن بن حسيان » وصالح ‏ لا يكرر . انتهى كلامه . وذلك : کا لو كان فى 
غير صلاة فسكت بنية القراءة . فإن القراءة لاتحتاج إلى استعاذة » ١‏ كتفاء 
بالاستعاذة السابقة » جعلا للقراءتين كالواحدة . كذا فى مسألتنا بل أولى » لشدة 
ارتباط بعض الصلاة ببعض . قال القاضى : ولأن القراءة فى الركعة الثانية مبنية 
على القراءة فى الركعة الأولى 5 بدليل أنه جمعيماً NE‏ وهی الصلاة 


— وھ — 


ثم مجلس مفترشاء و يجعل يديه على فذيه. فيسط أصابع اليسرى مضمومة . 
ويقبض اللنصر والبنصر من المنى » وماق اام مم الوسطى » ويتشهد 
٠‏ فيقول « التحيّات لله » والصلوات والطيبات» السلام عليك أمها النى ورحة الله 
و بركاته » السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشيذ 
أن جمداً عبده ورسوله » و يشير بالسباحة فى تشهده مراراً . 

ثم ينض إنكانت صلاته مغر با أو رباعية » فيصل الثالثة والرابعة كالثانية 
لكنه بسر القراءة ولا محاوز الفاتحة . 


الواحدة » والصلاة الواحدة حكها فى حم الفعل الواحد » بدليل أنه يقتصر فا 
على تحر ية واحدة » و بدليل أنه إذا أدرك من الوقت ركمة كان رة إدراك 
جميعها » و بدليل أن بإدراك ركمة تدرك فضيلة اللجاعة » كا لو واصل قراءة السور. 
ونی يح مسل عن أبى هر رة رضى الله عنه قال : « كان الننى صل الله عليه 
وسل إذا نمض ف الركعة الثانية استفتتح القراءة بالحد لله رب العالمين» ول يسكت» 

و إطلا قكلامه فى الحرر غير مراد » فانه لو ترك الاستعاذة فى الأولى أنى مها 
فى الثانية . صرح به جماعة » قال ابن الجوزى : رواية واحدة . والاستفتاح 
بخلاف ذلك . نص عليه الإمام . لأنه براد لافتتاح الصلاة » والاستعاذة للقراءة . 
وقيل ؛ إستفتح إن وجب . وقيل : إن سن . 

ويعا تى مهذه المسألة . فيقال: أبن لنا موضع” الذهب : أنه يأنى بالاستعاذة 
فى الركمة الثانية من غير خلاف صرح فى ذلك ؟ 

وقوله فى الحرر : « وعنه يتعوذ » نقلها جعفر بن تمد . 

قوله : « ويسط أصابم يده » يمنى اليسرى كذا ذ كره أ كث الأسماب » 
واحتج له اللصنف بأنه أ كثر روايةعنه عليه الصلاة والسلام . فيعل أنه القالب . 

ه س الحرر فى الفقه 


0 


ثم مجلس متوركا . فيفرش رجله البسرى وينصب الينى » و خرجما عن 
ينه » وحمل إليتيه على الأرض » ثم يقشهد بالقشهد الأول » ثم يقول « الهم 
صل على جمد وعلى آل مد » کا صليت على آل إبراهى » إنك حميد جید » 
وبارك على تمد وعلى آل عمد » کا باركت على آل إبراهيم . إنك حميد يجيد » 
ثم يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرومن فتنة 
الحيا وللمات » ومن فتنة المسيح الدجال » ربا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب الثار » 

ثم إسلم عن ميته « السلام علي ورحمة اله 4 وعن بسرت كذلك » ولا 
تحب التسليمة الثانية فى النفل » وفى الفرض روايتان » وهل قول « ورحمة الله » 
وأعسن غل وات 

ومن نوى بسلامه على المفغلة والاإمام والأمومين . سحت صلاته . وإن لم 


فيكون أولى » وقطم فى السكافى بأنه يفمل ذلك » أو يلفها على ركبته . وهذا 
متوجه لصحة الروابة بذلك . ودعوى ما ذ كر من الترجيح فيه نظر . 

قوله فى الحرر « ومن نوى بسلامه على الفظة والإمام والمأمومين : سحت 
صلاته » وإن لم ينو اروج . نص عليه . وقيل : لا تصح . وقيل : إن وى 
الخروج سحت وإلا فلا تصح ». 

يمن : أن من نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم سحت صلاته » 
سواء نوى الخروج مرن الصلاة أو ينوه . ودليله واضح . وقيل : لا تصح 
صلاة من نوى بسلامه على المنظة والإمام واللأموم » سواء نوى المروج من 
الصلاة أو لم ينوه ؛ لأنه قصد خطاب لوق . فأشبه حي الاين أوقول 
« المد لله » يقصد مها القراءة ونشميت العاطس . وقيل : إل نوی مع نية 
سلامه على الحفظة » والاإمام والمأموم : نية الاروج » سحت صلاته . لأنه 
يتمحض خطاب آذتى » و إلا ل نصممء لقحضه خطاب آدیی » وهذا لو قال من 


ينو الحروج . نص عليه . وقيل : لاتصح . وقيل : إن نوى اروج سحت . و إلا 
و بجبرالإمام بأول تسليمة . ويسر بالثانية . نص عليه.وقال ابن حامد . عكسه 
وإ نكانت صلاته رکمتین جلس عقیہہما مفترشا . ,وأتى ما ذ كرنا فى التشبد 
الثانى . 
والمرأة كالرجل فى ذلك كله . لکن لاتتجافى فى ركوع ولاسجود» وتجاس 
متر بعة » أو تسدل رجلها عن عينها . فبذه صف ة كال الصلاة . 


دق عليه الباب « ادخلوها بسلام آمنين » يقصد بنيته القراءة » لم تبطل فى 
الأصح » ولو م يقصد بطلت . كذا قيسل . وفيه نظر . والسلام على النبى 
صلى الله عليه وسل فى التشبد محل وفاق . وهو خطاب مخاوق . وقد ظهر من 
هذا أنه إذا نوى اروج ققط : أن صلاته تصح . وقال ابن تيم وعنه : لايك 
السلام على الا,مام فى الصلاة . وقال فى الرعابة » وقيل : إن ترك السلام على 
الإرمام بطلت صلاته . وقد قال سمرة رضى الله عنه « أصينا رسول اله صلى الله 
عليه وسل أن نل على أعتنا » وأن بس بعضنا على بعض » و بتقدير صحته 
فهو من بعد حظر الكلام » وقرن به ماليس بواجب . وقد عرف مما تقدم : أنه 
لا يمكن المروج من الخلاف فى هذه المسألة . ومن اعتبرنية المروج » وهو قول ابن 
حامد » وصمحه ابن الجوزى » وم بذ کر ان هبيرة عن أحد غيره » وحكاه بعضوم 
رواية عن الإمام أحمد . وظاهر قوله : أن نية المروج ركن ؛ لأنه قاس التحليل 
على التحر ى فى اعتبار النية » ومراده : نية الصلاة . لأنه لايعتبر ليكبيرة الاحرام 
نية مفردة . وقد عرف مر هذا ضعف قياسه . لأن التحليل والتحريم سواء فى 
أنه لايعتير لكل واحد منهما نية مفردة » ونية الصلاة تشمابما» فهما حكسائر 
أجزائها . وقال الأمدى : إذا قلنا بوجو مہا ء فتركبا عمدا بطات صلاته . فان 


والفرض من ذلك : القيام » والتحر عة » وقراءة الفاتحة » وعنه أمها سنة . 
وأن الفرض قراءة آيُة » والركوع » والاعتدال عنه . والسجدتان ؛ والجلسة ببنهما 
والطمأنينة فى هذه الأفعال . والتشهد الأخير وجلسته . والصلاة على رسول الله 


قوله : « والفرض من ذلك : القيام » 

لوقام على أحد رجليه لم مجزئه » ولو استند إلى شىء محيث لو أزيل ما استند 
إليه سقط لم يحزئه . قطم به ابن الموزى وغيره . ودليله ظاهرء وكلامه صادق عليها. 

قوله : « وقراءة الفائحة » . 

هذا الذهب . قال القاضى : نص على هذا فى روابة الجاعة . و به قال مالك 
والشافى . فعلى هذا : إن ركامن ركعة ناسيا بطلت الركمة » وعلى هذا : 
إن نسيها فى الأولى والثانية قرأها فى الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو » صرح 
به بعضهم » ولعل مراد ابن عقيل بإشارة أحمد إلىما رواه عبد الله عن أبيه 
« إذا ترك القراءة فى الأوليين . قرأ فى الأخر بين وسجد للسهو بعد السلام؛ وإن 
ترك القراءة فى الثلاث » ثم ذذكر فى الرابعة فسدت صلاته واستأتفها » وإن 
نسى القراءة فى أول ركمة من المغرب قرأ فا بق » وإن نسى فى ركمتين من 
الغرب . فسدت صلاته » وكذلك الفجر . إن ترك القراءة فى آآخر ركمة » 

٠‏ قال القاضى : ظاهر هذا : أن فرض القراءة فى ركتين م نالصلاة»وأنه يجب 
القراءة فى جميع صلاة الفجر » وفى الركمتين من المغرب » وركمتين من الظهر 
والعصر والعشاء . 

قال اللحلال : ما فسره عبد الله فهو على معنى فعل عمر فى الرواية التى لم 
نصح عنده» وقد يننا وتركها » وذهب إلى قول من روى عن عر القراءة _ 
يعنى : الخلال . قول أحمد فى رواية صاللم وذ له حديث عر : « أنه ل يقرأ 
فى الركمة الأولى من الغرب . فقرأ فى الثانية الجد وسورة ثم أعادها» _ لا أذهب 


صل لله عليه وسل . ٠‏ وعنه أنها سنة ٠.‏ وعنه تحب مع الذ كر وتسقط بالسمو ۔ 


والسلام . والترتبب لذلك . 
فبذه اح مل E EEA‏ : 


ليه ٤‏ وأذعب إن حديك عر 8 صلى فل يقرأ . فأعاد الصلاة » . 

قال القاضى : ومذهب أبى حنيفة تحوهاء حكاه عبد الله » والأول هو الذى 
عليه العمل فى المذهب . نص عليه فى رواية إسماعيل بن سعيد وحرب وصالح » 

وقد عرف من هذا : أنه لا يكت بقراءة الأموم » مع ترك الإمام القراءة » 
وقد قال الإمام أجد فى رواية إسحاق بن المبلول : لا أقرأ فما جهر الإمام » 
لقول الله تعالى : ( ۷ : 4 و إذا قرئ القرآن فاستمموا له وأنصتوا ) وما خافت 
قرأت فيه » لأنى لست آمن على الإمام النسيان . 

قال القاضى : وظاهر هذا التعليل من أحمد يقتضى : أن الإمام إذا سهاعن, 
القراءة ووجد من الأموم القراءة : أن صلاة المأموم صحيحة ؛ والمنصوص عنه 
خلاف هذاء وأن صلاة الأموم لا تصحء التبى كلامه 

وقوله : « وعنه أأيضاً : سنة » وأن الفرض : قراءة آية » ذ كرها غير وأحسد 
قال حرب : قات لأى عبد الله برحل قرأ بآبة مر ٠‏ رن القرآن» و يقرأ بفاحة 
الكتاب ؟ قال : الصلاة جائزة » قات : قال النى صلى الله عليه وسل : 
« لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » قال : على طريق الفضل »لا على طريق 
الإيجاب . 

قال القاضى : وهذا صرح فى أن الصلاة تصمم بغير الفانحة » وأنها لاتتعين 
مها . و به قال أ بو حنيفة . واعتير القاضى المسألة بالقراءة فى الاطبة وقراءة الجنب » 
وفمها خلاف . وذ كر اين هبيرة روابة عن أحمد : أنها تصح بذير الفاتحة » مما تيسر » 


وهو قول ایی حنيفة » وظاهر هذا : الا كتفاء تع أيه . وقال غير واحد : 


س ¥ 


ما خلا ثمانية : التكبير لغير الإإحرام » والتسميع . والتحميد . وتسبيحتى ا ركوع 
والسحود مرة مرة : وقول « رب اغفر لى » مرة » والتشهد الأول وحلسته : فيذه 


إن ل نقل تتعين الفانحة اعتبرنا أن يقرأ سبع آيات . وهل يعتبر أن يكون فى عدد 
حروفها ؟ على وجبين » وعن الإمام أحمد : لا يحب فى ركمتين من الأوليين » 
ويسبح فى الأخريين » لأن القراءة لووجبت فى بقية الركءات لسن الجر بها . 
وحكى ابن هبيرة الاتفاق على أن القراءة فرض فى ركمتين من الرباعية والثلاثية 
وركمق الفجرء وعند أبى حنيفة : لا يجب القراءة فى غير ذلك» وذكر الشر يف 
ا الطاب هذا رواية عن أحمد »> وظاهر هذا : أنه لا يعتبرأن يحكون 
الأوليين . 
فصل 
يؤخذ من كلامه وكلام غيره : أن الإعادة على الأموم هله قراءة إمامه» وقال 
فى « الرعاية » : وإن جهل ما قرأ به إمامه لم يضر » وقيل : تبطل صلاته » 
وهو بعيد ؛ وقيل : یتما وحده . انتب ى كلامه . 
وقال القاضى فى « الجامع السكبير » : فرع فى رواية أحمد بن أَضْرَّم فى 
رجل صلى خلف إمام . فقيل له : ما قرأ ؟ فقال : لا أدرى . عليه إعادة الصلاة . 
قال أبو إسحاق فى تعليقه : بيائها عندى ‏ واللّه أعلم ‏ إذا لم يدر» هل قرأ 
فانحة الكتاب أو غيرها ؟ لا مجر فيا بجر فيه بالقراءة > ولیس عنعه مانم من 
السماع » لأن قراءة الإمام له قراءة » اتنبى كلامه . 
واختار الشيخ تقى الدين: أن هذا النص معلل بأن المأءوم جب عليه الإنصات 
لقراءة إمامه » ولم يفعل. فقد ترك واحباء وأما علمه بقراءة الاإمام الفانحةفلا يعتبر » 
لأنه لا جب على الأموم تحصيل الع بأن الإمام قد أتى ما يعتمر للصلاة . بل 


واجبات يبطل الصلاة تركها عمداً . وتسقط بالسهو . وعنه أنها سنن . 
ولا يدعو فى تشهده إلا بما فى الأخبار وما لجع لأمر دينه . 


يكن الظاهرء ملا للأمور على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد» 
عملا حديث عائشة رضى الله عنهافى شكهم فى التسمية على الذبيحة » فقال 
رسول الله صلل لله عليه وسل : « سموا الله أتم وكلوا » ونا فى ذلك من الحرج 
والمشقة . 

قوله : « فبذه واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا » 

لو أدرك الإمام في الركوع فسكير تكبيرة الإحرام خاصة . صحت صلاته » 
وإ يضر رکه لتكبيرة ال ركوع . قطع به فى الحرر » وقطم به فى الكافى وغيره » 
وقدمه غير واحد » قال المصئف في « شرح المداية » المنصوص عن الإمام أحمد 
في مواضع : أنها لا تبطل » وهو قول ألى حنيفة ومالك الشافعى » وحكى المصنف 
عن بعض الأصحاب : عدم الصحة إذا تركها عمداء بناء على أصلنا » وحكاه 
غيره رواية عن الإمام أحمد » وصححبا ابن عقيل وابن الجوزى وابن حمدان » 
وهو ظاهر كلامه فى « المستوعب » والتلخيص » وغيرها . 

قال ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن 
سا عن ان عمر وز يد بن ثابت قلا « إذا أدرك الرجل القوم ركوعا . فإنه ره 
تكبيرة واحدة » رواه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن براحم عن عبد الأعلى » 
وقال : أذهب إلى حديث ابن عر » ون يد بن ثابت . انتهبى كلامه . 

وقد روى غير واحد فعلهما » واحتج به الإمام أمد فى غير موضع . وقال 
ابن منصور : قلت للامام أحمد » قال سفيان : تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتغاح 
الصلاة ؟ قال الارمام أحمد : إى والله » إذا نوی 4 ان عمر وزيد بن ثابت قالا ذلك 
ولأنه مخاف من اشتغاله بعكبيرة ال ركوع فى محلها - وهو اللفض - فوات الركمة . 


ومن تکل فى صلاته عدا أو سهواً بطلت . وعنه لا تبطل إلا بالعمد . وعنه 
تبطل مهما إلا لمصلحتها . وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها . وعنه 
تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا . وهو أصح عندى . 

ومن قبقه أو نفخ فأبان حرفين ققد تكلم . وكذلك إن تأوه أو أن » أو بى 


إلا من خوف الله . فلا بأس . وى النحنحة روايتان . 


فكان عذراً فى سقوطہا› ولأن التسكبيرة شرعت للفصل فى حال مختلفة ) 
فنا تعاقب ههنا الحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاها »كا لوطاف لار يارة 
عند خروجه » فإنه يجزه عنه وعن طواف الوداع . ولوقام الإمام عن النشهد. 
الأول » فذكر بعد شروعه فى القراءة أو قبلما » وقلنا: لا برجم والمأموم جالس . 
قام وتبعه فى صحيح المذهب . 

قوله : «ومن تكلم فى صلاته عمداً أوسهواً بطلت . وعنه : لاتبطل إلا بالعمد» 

ظاهر هذا : أنه إذا تكلم جاهلا بطلت » وإن قلنا : لا تبطل صلاة انكلم 
ساهيا » وليس كذلك . فإن الجاهل هنا إماكالناسى » أو لا تبطل صلاته 
وإن بطلت صلاة الساهى »كا اختاره القاضى والشيخ مجد الدين » وكذا حي كل 
كلام من تکل بإعاء أو غلبة سعال أو عطاس وجوه فبارت حرفان ؛ أو سبق 
على أسانه كلة لامن القرآن » أو حو ذلك » وهذا بخلاف كلام المكره على 
الكلام فى الصلاة . فإن الأصحاب اختلفوا فيه . فنهم من قال : حكه 2 
كلام الثامى » وهو الذى ذكره فى التلخيص وغيره » وهو ظاهر كلام ابن البوزى 
وغيره » وقال القاضى : لا تبطل » مخلاف الناسى » لأن أقواله ملغاة وصحح الشيخ 
موفق الدين الوبطال به . وهو الذى ذ کرہ أبو على بن الشهاب المكبرى فى عيون. 
امسائل» كا لوأ كره على زيادة فمل » والنسيان يكثر . فہذه ثلاث طرق اختار 
فى الحرر أحدها . 


۳ د 


واللحن لايبطل الصلاة إذا لم .ميل الى . فإن أحاله كان عد مكالكلام . 


قوله فى الحرر : « واللحن لا يبطل الصلاة » إذا لم يحل المعنى » فإك 
أحاله .كان عمد كال كلام » وسهوكالسهوعن كلة » وجهله كجهلها » والمحر 
عن إصلاحه كالمحز عنها » . 

اللحن الذى لا ييل المعنى نصح معه الصلاة عندنا . قال إسحاق بن إبراه, ٍ 
إنه مع أحمد يقول : إذاكان الإمام يلحن نا كثيرا لا يعجينى أن يصلَى خلفه 
إلا أن يكون قليلا » فإن الناس لايسلمون من اللحن » يصلى خلفه إذا كان نة أو 
لمنتين . واستدل على ذلك بأنه أنى بأصل الحرف على وجه يؤدى معنى الكلمة 
وقد يكون من الاعراب » بدليل سقوطه فى الوقت» ثم هل جوز تعمد الإإنيان 
بهذا اللحن ؟ ظاهر قول أصحابنا هذا : أنه لا بحرم تعمده » بل يكره » لأنه إما 
أن یکو ن أنى ا امور تا و إن كان صحت صلاته مع نقص فا » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من قرأ القرآن فأعر به فله بكل حرف منه عشر 
حسنات » ومن قرأه وطن فيه فله بكل حرف منه حسنة » . 

وف كلام الشيخ وغيره من الأسحاب : أنه يازمه الإتيان بقراءة الفسائحة 
غير ملحون فما لتا حيل المعنى » وظاهر هذا : أنه لا يازمه الإتيان بقراءة 
خالية من لحن لا حيل انى » وصرح ابن عقيل فى صفة الصلاة من الفصول » 
على قولنا « تتعين الفانحة » أنه إذا لن مع القدرة على أن لا يلحن -إ ن كان ئ 
بحيل المعنى ‏ لم تزه قراءنه » ووجب إعادتها » وإن لم نحل العنى لم تبطل 
القراءة » وقال فى « الفنون » : سئل حنبل عن القراءة بتلحين ؟ فقال : 
مكروه » إن لم أبلغ به التحريم » وذ كر معنى ملي . فقال : إن للقرآن كتابة 
وتلاوة » ثم إن هذا التلحين والترجيع لو سطر كان خارجاً عن کون هذا 
الكتوب مصحفا » لأن الترجيم يعطي ف الحجاء حروفا تمخرج عن خط اللصاحف » 


وسهوهكالسبه عن كلة . وجهله كماما . والمجز عن إصلاح هکالمجز عنها . 


وما أفضى إلى ذلك كان أ كثر من اللحن اللارج عن العر بية . انتهى كلامه . 
ومراده : اللحن الذى لاحيل المعنى » لأن الحيل انى حرم بلاخلاف » فعلى 
هذا : القراءة بتلحين لاتحيل المعنى مكروهة وأحدها أشد كراهة. قال ابن الموزى 
فى الذهب : إذا لحن لمن حيل المعتى » وكان قادراً على الصواب بطلت . وظاهر 
۰ هذا : أنه لولم يحل الممنى مع قدرته على الصواب لم تبطل . واختار الشيخ زين 
الدين بن منجى : أنه حرم تعمد الإنيان بلحن لا محيل العنى . فإن فمل لم تصح 
صلاته » لاستهزائه وتعديه . وهو قول حسن . وذ كر ابن عقيل فى الإمامة من 
الفصول : أنه إنكان الاحن فى غير الفانحة ل يؤر فى سحة إمامته » و إذا كان عجرا 
أو سهواً . وتبطل إذا كان عدا » لأنه يكون مستهزئا بالقرآن . وإنكان يلحن 
فى الفاتحة » فإنكان لتا يحيل العنى : لم تصح صلاة من لا يلحن بمن يلحن » 
ويصح الاثيام به إذا كان مساويا له » ولم بزد على ذلك » وعند الشافمية : بحرم 
فعل ذلك » فإن فعل سحت صلاته على الصحيح عندم . 
واللحن الذى ميل المعنى عدمكالكلام ؛ أى : إن السكم بكلمته إن 
كان عامداً : بطلت صلاته » وإن کان ناسياً أو جاهلا : فبو على الحلاف 
الشهور فيمن تكلم فى صلاته بكلمة من غيرها ساهيا أو جاهلا » لأنه بإحالة 
المعنى صار كغيره من الكلام . فيكون له حكه » والعجز عن إص_لاحه 
کا لمح عن تلك السكلمة . ولم يفرق فى الحرر بين الفاحة وغيرها . والممروف 
فى اذهب : أن له قراءة ماز عن إصلاحه فى فرض القراءة » وعند ألى إسحاق 
ابن شاقلا : ليس له ذلك » لأنه ليس قرآ نا . وإن قدر على إصلاحه » والوقت 
متسع لم تصح صلاته وأما مازاد على فرض القراءة تتبطل صلاته إرف 
تعمده » ويكفر إن اعتقد إباحته . وإنكان لهل أو نسيان أو آفة أويجمة : لم 


و س 


والشرب يبطل الفرض عمده دون سهوه ؛ وف النفل روايتان . 


تبطل فى اختيار ابن حامد » والقاضى وأبى الحطاب » وأ كثر الأصصاب » وهو 
مذهب الشافعى » وللحنفية قولان » وعلى هذا تكون إحالة انى فى غير الفائحة 
ile‏ من حة إمامته إذا لم يتعمده . وقطم به فى الشرح . والقول بالبطلان 
قول أي إسحاق بن شاقلا » ككلام الناسى إذا أتى سهواً أوجهلا . واستدل 
فى هم شرح الهدابة » على عدم البطلان » قال : لأن قصارى نه أن ممل 
ماقرأ هكالعدم » وذلك لا يضر » لأن مازاد على الجزىء سئة . انت ىكلامه . 
وتقدير هذا الموجود د ممنوع » وهى دعوى مجردة . 

وهذه السأله تشبه مسألة ما إذا سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بماهومنه » 
على وجه ميل معناه » مثل أن يقرأ : إن الذين آمنوا وعاوا الصالحات . أولئك 
أسحاب النار هم فيها خالدون ‏ إن المتقين فى ضلال وسعر . ألا إن حزب الله م 
االكاسرون » ونحو ذلك » وهل تبطل ؟ فيه روايتان » إحداها : تبطل » لأنه لم 
ببق قرا اتغيير نظمه ومعناه » والثانية : لا تبطل » ولايسحد لسسهوه » لاله قصد 
الشروع فى الصلاة . فل تبطل بتغيير نظمه سسهوأ كالأركان » ولأنه قصد إتمام 
الأول عا بليق به :وا الاي عل انى به . دما برك تاينيما ‏ فأغبه 
ماإذا كنى فا عن آنه » أو عن خبر مبتدأ » ولذلك لم يسجد للسبو» لأن الباوى 
به تمم ء لاسا فى القراو يح والأوراد» خلا ف كلام الآدميين . وعلى هذا لا يبق 
قرا فى الاحتساب والاعتداد به » لا فى الإبطال به . وهذا قول المنفية » مم 
فوم :إن الناسى تبطل صلاته . 

وقطع الشيخ جد الدين بأنه لا يسحد لاسو » وفيه نظر . لان عمده مبطل » 
فوجب السحود لسهوه كفيره . وقد قال بعضيم : هو كالنانى » والناسی على 


سل ۷۹ س 


ومن مر ينه و بين سترته أو بقر به إن لم يكن له سترة کاب أسود بم 
قطم صلاته . نوفى امرأة والجار روابتان . 
وسترة الاإمام سترة لمن خلفه . 


قولنا : تصح صلاته ويسجد لأسهو. 

وقوله على الروابة الأولى « تبطل صلاته » ينبغى أن يكون على قولنا : تبطل 
صلاة كل يكلم » فأماعلى قولنا : « إن العذور لاتبطل صلاته » فهذا أيضا 
لا تبطل صلاته ويسجد للسهو. لأن غاية امأنى به : أن يكون كلاماً غير سائز على 
سبيل العذر . 

قوله في الكلب الأسود الى : « إنه يقطع صلاته » 

الأسود ا هو الذى لا لون فيه سوى السواد ؛ قطع به جماعة ؛ وقطم 
غير واحد : بأنه إذا كان بينعينيه نكتتان خالفټان لونه فلامخرج بهما عن کونه 
مهما . وذ كر المصنف فى « شرح المداية 6 أنه إذا كان بين عينيه بياض أن 
حكه حم البيم فى إحدى الروايتين » قال : وهو الصحيح » والثانية : لا » و إن 
كان البياض منه فى غير هذا ا موضع ٠‏ فليس بهم رواية واحدة . 

قوله : « وفى الرأة والجار روايتان » 

قال فى الرعابة : وقيل : أهلى » وظاهر كلام الأسماب : أن الصغيرة التى لذ 
يصدق أنها امرأة ؛ لانبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. وعلى هذا يحمل 
مرورزيلب بنت أم سلمة بين يدى رسول الله صل الله عليه وسل تقد بر ته » 
و بتقدير صغرها » وهو الظاهر؛ وإلا امتنمث من الرور » لا سيا مع إشارته » 
والأصل الصغر » ولان الأصل : أن لا تبطل الصلاة عرور شی » خولف فيا 
نص الشارع عليه . يبق ما عداه على موم الدليل . واستدلال غير واحد من 
الأعماب مخير زينب أروابة عدم بطلان الصلاة عرور المرأة : يدل على اشترا کہا 


باب ما يكره للمصلى وما لا یکره 


یکره له أن يلتفت . أو يرفم بصره أو يغمض عينيه . أو فرقم أصابعه . أو 

يشبكها » أو يتخصر » أو يتروح . أو ياس ليته » أو يغطى وجه » أو يعقص 
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شعره » أو لف که ؛ أو يفترش ذراعيه ساجدا » أو يقعى بان يجلس على عقبيه 


أو مهما ناصيا قدميه » أو يصلى حاقنا ء أو تائقا إلى طعام حضرته » أو يبس 


فى هذا الحسك » كا اشتركا فى تنقيص الصلاة » ولا جيبوا عنه . فصارت الأ 
على وجهين . وقد يقال : هذه تشبه خلوة 'الصغيرة بالماء » هل تلحق مخلوة المرأة ؟ 
على وحپین ٠.‏ 

واسم الجار إذا أطلق إنما ينصرف إلى لمعهود الألوف فى الاستعمال » وهو 
الأهلى » هذا هو الظاهر » ومن صرح به من الأسماب فالظاهر : أنه صرح عراد 
غيره . فليست المسألة على قولين » كا يوه مكلامه فى « الرعابة » . 

قوله : « ويكرم : أن يتخصر» أو يتروح » 

التخصر : وضع يده على خاصرته » ومراده بالتروح : التروح على وجبه 
بشىء . فإ ن كان لاجة > کم شديد لم یکره اما المراوحة بين رجليه فى 
الفرض والتفل حال قيامه : فقطمجماعة بأنه پستحب » زاد بعضهم : إذا طال 
قيامه » ولا يستحب الا كثار منه » فأما التطوع : فإنه يطول . وذ كر فى 
« السكافى » وغيره : أنه يكره كثرة اليل لأن فيه نشبها يالمبود . 

قوله : « و يكره : أن يصلى حاقنا » أو تائقا إلى طعام محضرته » 

تبع جماعة على هذه العبارة » وعبارة جماعة ‏ منهم أبو الطاب » وتبعه الشيخ 
وجيه الدين فى « الخلاصة » - و يكره أن يدخل فى الصلاة وهو يداف الأخبثين » 
أو حين تنازعه نفسه إلى طعام » وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ‏ إذا أقيمت 
الصلاة وحضر العشاء فابدهوا بالعشاء » وصح عنه أيضاً « إذا أقيمت الصلاة ووجد 


المياء بأن يضطبع شوب ليس عليه غيره » إلا أن تبدو منهعورته. فتبطل صلاته 
وعنه يكره . و إن کان نحته غيره . 

وله رد من مر أمامه » وعَدّ الأى والتسبيح » وقتل الحية والعقرب والقملة . 
ولس الثوب » ولف المامة » ورد السلام إشارة » إلا أن يكثر ذلك متواليا فتبطل . 


أحد 5 الللاء فليبداً ا » وهذا تقييد بقضى على إطلاق قوله صلى الله عليه 
وسل « لا صلاة حضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » ول أجد أحدا صرح 
بكراهة صلاة من طرأ له ذلك فى أثنائها » ولعل من أطلق العبارة رأى أرف 
استدامة الصلاة ليست صلاة » لمكن قد احتحوا ‏ أو بعضهم ‏ على أن الطائف 
يقطم طوافه لإقامة الصلاة بقوله صل الله عليه وسل : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا لمكتو بة » والطواف صلاة » فيدخل فى عموم النص » قال الإمام 
أحمدفى رواية ابن مشيش - وسئل عن الرجل يتطوع فى المسجد فتقام الصلاة - 
هل يدخل مع الاإمام ؟ قال : ينم » ثم يدخل مع الإمام . فقيل له : حديث 
أبى هر برة « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ؟ فقال : إنها ذلك أن 
لا يتدىء بصلاة إذا أقيمت الصلاة . انه ى كلامه . 
خملوا استدامة الصلأة صلاة » ويذبنى على هذا : مالو حلف وعقد العين وهو 
مصلّ : أن لا يصلى » ونسى أنه فى صلاة » وقلنا : لا تبطل صلاته فى إحدى 
الروايتين فاستدام »أو حلف لا يصلى . فابتدأ الصلاة ناسيا » وقلنا لا حنث » 
مذ فبها واستدام » وقد قطمابن عقيل : بأنه إذا حلف لاصلى ولاصام فاستدام 
لم حنث . ولأحابنا وجبان فى مسألة الصوم » ولعل مأخذها : أن الصوم هل 
يقع على الاستدامة ؟ وامل مسألة الصلاة كذلك » ولهذا سوى ابن عقيل بننهها . 
قوله : « وله رد مر افا » يعنى : ببنه وبين سترته و بالقرب منه ؛ 


إذا لم تكن سترة . والقرب : ثلاثة أذرع وما زاد علمها بعيد . نص عليه . 


وله القراءة ف الصحف › والفتح على إمامه 5 

و إذا ناب الرجل شىء فى صلاته سبح . والرأة تصفق ببطن كفها على ظهر 
الأخرى.وله إذا تلا اة رهة أو عذاب أن سال ويتعوذ . وعنه يكره ف الفرض 
بابسحودالتلاوة 
وهو سنة للتالى ولستمعيه الجائز اقتداؤه به . فإن لم يسجد ل سجدو ا.ولا 
وهو أر بع عشرة سحدة ف المج منها اثنتان 5 وفى اللفصل ثلاث 4 وسحدة 


« ص » سحدة شک . وعنه هي من عزاسم السجود 5 


قال المصنف فى « شرح الهداية » وهو الأقوى عندى » لأن ذلك منتبى 
السنون فى وضم السترة » وعنه ما له المثى إليه الحاجة » كقتل حية » أو فتح 
باب » وحكاه بعضهم وجهاء لأنه صلى الله عليه وسل « أمر أن يدفم امار أمامه 
'مطلقا © رج منه بالإجماع من كان على بعد تبطل صلاته بشيه إليه . فيبق 
ما عداه على الظاهر » وقيل : مقيد بالعرف . فإن كان المكان ضيقا » أو يتعين 
طريقاً » أو مشى الناس فيه » ونحو ذلك : لم ارده . قطم به بعضهم » وقطم به 
الصنف فى « شرح المداية » قيا إذا لم يد المار مساغا غيره» قال : ويكون 
المصلل مستا إنكان تعمد الصلاة فى تحازات الناس » وجه قياسا على ما ذ كره 
من نص أحمد فى المسألة بعدها . 
0 وقال ابن الجوزي فى المذهب : يكره أن يصلى فى موضع يكثر الاجتياز فيه 
فإن فمل لم يمر لأحد أن عر بين يديه » و إطلا قكلامه فى « الجر » يقتضى 
هذا » وفيه نظر . وإطلاقه أيضا يقتضى أنه لا فرق بين المسحد الحرام وغيره » 
. وقدمه غير واحد للعموم . وعنه لاكراهة ولا منع فى المسجد الحرام . وقعام به 


سيت A:‏ مس 


ل عات الل اكتق بتكبير سحوده ورفعه » کا أو سحد فى 
صلاة . و مجلس وسل ولايتشهد . 
وقال أبو الخطاب : يكير قبلهما تكبيرة الإحرام -وخركج وجها أنه يتشهد . 
ويكره للامام أن يقرأ السجدة فى صلاة السر وأن يسجد لها . ويخير المأموم 
فى الد حود لا معه,. 
وسجود الشكر لتجدد انم مستحب . ولا يفعل فى الصلاة . 


ويعتبر لل.حود شروط النافلة . 


المصنف فى « شرح الحدابة » وقال : نص عليه . لفعله عليه الصلاة والسلام » 
الذى رواه عنه المطلب بن أبى وداعة » ورواه أحمد وأو داود والنسالى وغيرمم » 
ولأن الطواف صلاة . فصار هذا الصلى كصل بين ديه صف يصاون » ولأن 
الناس يكثرون هناك » ويضيق الاجتياز فى جهة بعينها » واختار الشيخ موفق 
الدين : أن حك الحرم حك المسجد الرام » وم أجد أحداً من الأسماب قال به. 

وقد احتج على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمرور ابن عباس را كبا على 
مار بين يدى بعض الصف » والنى صلى الله عليه وسل يصلى بالناس نی » وهذا 
الاحتجاج منه على اختيار الأحاب» لاعلى اختياره . وظاهر كلامه في جواز رَو 
امار فقط » لقوله « وله رد المار » وكذا عبارة جماعة . وصرح الشيخ موفق الددن 
وغيره باستحباب الرد . وقال الإمام أحمد فى رسالته فى الصلاة - رواية مهنا 
« ومايتهاون الناس:به فى صلاتهم بتركهم المار بين يدى الصلى » وقد جاء 
الحديث عن النى صل الله عليه وسل أنه قال للمصلى : « ارأه » فإن أبى . 
فالطمه .. فإعا هو شيطان » فلو كان لمار بين يدى الصلاة رخصة ما أمس النبى 
صل الله عليه وسل بلطمه » و إا ذلك لظ امعصية من امار بين يدى المضلى » 
والمصية من المصلى : إذا ل يدْرَأه » وقال إسحاق بن براحم : سألت أباعيد الله » 


باب سجود السبو 

وبحب سجود السهو لكل ما تصح الصلاة مع سوه دون عمده » كترك . 

الواجبات » والسلام من نقص » وزيادة ركن فملى . كسجدة وقيام ونحوه » فأما 

ترك السين » وزيادة ذ كر فى غير عله » سوى السلا : فلا سجود لعمده » وهل 
ستحب لسبوه ؟ على روايتين . 


قلت : أيدفم الرجل من عر بين يديه » وهو فى الصلاة ؟ قال : شديداً » ورأيته 
دفم غير واحد مروا بين يديه فل يدعوم . 

وهذا معنى كلام الصنف فى « شرح المداية » لأنه قال : ولا ينبنى للمصل 
ترك الرد إن أمكنه . لأنه مأمور به . وهو ينهى عن منسكر . وقد جاء أن المرور 
ينقص الصلاة . فروى البخارى عن ابن مسعود قال : « مر الرجل يضع نصف 
الصلاة » . 

قال الإمام أحمد : هو يضم من صلاته » ولا يقطعهاء وقال القاضى : هذا 
تمول على من أمكنه ارد فلم برد . فأما من غلب عليه فأجره تام » لا ينقص 
ار يذب غير : ایی كلانه 

وظاهر ما قدم فى «الرعاية» : أن امرور إذا لم تسكن سترة ؛ محرم كا سبق » 
قطم به جماعة . وقال القاضى : يكره » وقطع به فى « المستوعب » وقيل : النبى 
عن ذلك مختص يا بينه وبين سترنه » وحکی ابن حزم الاتفاق على إثمه فى 
هذه الصورة . ١‏ 

وظاهر كلامه فى « الحرر ». رد المار فى الفرض والنفل » آدمیاً كان 
أو غيره » وصرح به جماعة » وعن الإمام أحمد : برده فى الفرض فقط . 

قوله « ويحب سجود السهو لكل ماتصح به الصلأة مع سهوه دون عمده » 

سجود السهو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على المذهب » دوب عمده 

م س الحرر فى الفقه 


ومن قام إلى ركمة زائدة قطعها متى ذ كرء و بنى على فمله قبلها . فإ ن کان 
إماماً فسبح به اثنان فليرجع » إذا لم يتيقن صوابه . فإن لم رجع فسدت صلاته 
ول تبطل صلاتهم إن فارقوه » وعنه تبطل . 

فإن سهوا معه فأنوا بالخامسة لم يعتد بها المسبوق . 

ومن نسى التشهد الأول حتى قرأ فى الثالثة : لزمه امفى » وإن'ل ينتصب. 
زمه المود » وإن انتصب ولم يقرأ فله المود » والمضى أولى » ويسجد للسهو 


بكل حال . 


الذى قبله بالسلام على الذهب » والذى بعده أيضاً على قول . ولا يجب لسهوه 
سجودآخر» وكذا أيضاً لايسجد لسووه فى سجود السهو. نص عليه الامام أحجمد 
وهو مذهب الأثمة الثلاثة » ول أجد فيه خلاذا فى الذهب » لأنه مظنة التساسل » 
ولأنه جابرغيره ونفسه » کا نحزى الشاة عن أر بعين هي أحدها . وكذا الم 
إذا سما بعد سجدلى السهو قبل سلامهما فى السجود بعد السلام . لأنه 
فى الجائز . فأما السجود قبل السلام فلا سد له أيضا فى أقوى الوجهين » 
لأن سجود السهو لولم يجبركل نقص قبل السلام لجز عنه »كا قال أبو حنيفة » 
ولأن السهو بذلك فى غاية الندرة فل يفرد حك » ولأنه لوسجد له لسجد 
للسهو بعد الجابر» وتسلسل . 

ووجه الوجه الشالى : أنه.نقص ل يقارنه ؛ ولم يسبقه جابر . فأشبه السبوق 
إذا سجد مع إمامه » ثم سجد فيا يقضى . وذ كر فى « الرعابة » أنه إذا سا بمدها 
قبل السلام » هل يسحد له ؟ على وجهين ؛ ول يفرق . وكذا الوجبين فيمن سجد 
لسهوه ثم ذ كر : أنه لم یسه . وذ كر غير واحد : أن الكسالى كان ينقوى 
بالعر بية على كل عل . فسأله أبو بوسف عند ذلك محضرة الرشيد عن هذه السألة: 
هل يسجد للسهو فى سجود السو ؟ فقال : لا يسجد ء لأن المصغر لا يصغر . 


ومن نسى سبیح ر كوعه حتى انتصب منه لم يعد » وإن عاد جان . ذ كره 
القاضى . وقياس بقية الواجبات مثله . 

وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن یمود فيأتى بالنسى وما بغده . فإن لم یذکر 
حتی سل فهو کترك رکمة » فیبنی مالم يطل الفصل » إلا أنه سجد له قبل السلام . 
نقله عنه حرب . وقال أبو الطاب : تبطل صلاته . 


قوله : « فيمن نسى ركتا من ر ٠‏ فإن ل يعم حتى سل فهو كارك رة .۾ 
فيينى مالم يطل الفصل » إلا أنه يسجد قبل السلام» قله عنه حرب » 
كذا قطم به هناء وفى « شرح الحدابة » ول محتج له بشىء . 
ولفظ الإمام أ-مد : قال حرب : سمعته يقول : السو على هة أوجه : الهو 
في البحرى » على حديث ابن مسعود ؛ ويسجد بمد السلام والتشهد وفى حديث 
زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد «سجدما قبل السلام» ولا يتشد . 
وفى حديث ابن حينة «سبحدها قبل السلام » ولا يتشهد» وفىحديث أبى هر برة 
وجمران بن حصين ف التسليم من ثنتين أو ثلاث « سحد بعد التسلم ويتسهد 
فيهما » وقال : كل سبو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأتى به قبل السلام » لأنه 
أصح في المعتى . فإنه ترك سجدة أو فاتحة السكتاب » انتهى كلامه . 
وقد ثبت : أن سجود السهو قبل السلام عموماً » واقتصرنا على مورد النص 
فيمن سل من ثنتين أو ثلاث » وظاهر كلام أ كثر الأسحاب : أنه يسجد ىكل 
نقص قبل السلام » وحكاه فى « الرعابة » قولاء إلماقا لحل النزاع محل الوفاق 
كالعلة الخامعة »> وهي النقض فسوينا ينما فى عدم البطلان فى المنصوص من 
الروايتين » لعلة النقض . فإن اقتصر على مورد النص هناء فليقتصر عليه فى عدم 
البطلان . ويقال : فيبطلان صلاة من سل عن ترك ركن . وقال الإمام أحمد 


ومن نسى أر بم سجدات من أر بع ركمات » وذ كر فى نشهده : تمم الرابعة 
بسحدة » وكانت أولاه » وعنه يبتدىء الصلاة . 

ومن ذكر ترك ركن وجهله أو مله : عمل بأسوأ التقديرين . 

ومن شك فى عدد الركعات أخذ بالأقل » وعنه بغالب ظنه » فإن استويا 
عنده فبالأقل » وعنه يأخذ النفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه . ومن شك فى 
ترك ما يسجد لتركه سجد » وقيل لا يسجد » ولا يسجد المؤتم أسهوه ؛ وإسجد 


أسهو إمامه إن سحد » فإن نسي إمامه أن يسحد لم يسحد» وعنه سحد . 


فى حديث ان مسعوده أن الى صلى الله عليه وسل صلی مس راتاق بعد 
انسل » قال : إن النى صل الشهعليه وسل إنما سجدها لبعد التسليم » قال حرب : 
ذهب أو عبد الله إلى أن النبى صل الله عليه وسل لم بد کرما إلا بعد ما تكلم . 
انتبى كلامه ۰ 

وظاهر هذا : أنه اعترض على حديث ابن مسعود «أنه عليه الصلاة والسلام 
ا سجد بعد التسليم » لأنه ل يذ ٠‏ وإلا لسجد قبل السلام . فملى هذا : كل 
سجود السهو قبل السلام » إلا إذا سلم عن نقص . وهكذا قال القاضى فى موضع » 
قال : وظاهر كلامه : أن ما عدا السلام عن نقص ,سحد له قبل السلام » وى 

قوله : « ولا يسجد امؤتم لسهوه » كذاذكر الأصحاب . وظاهره مطلقا . 
وزاد فى الرعاية : ولوأتى بما تركه بعد سلام إمامه . وقال الشيخ جد الدين 
فبا نصاً عن أصحابنا وقياس امذهب : لا يقلد إمامه » لأن قول الواحد لايكنى 
فى مثل ذلك؛ بدليل مالوكان الإمام هو الشاك فسبح به الأموم الواحد . فإذا ثبت 


أنه لا يقلد إمامه » فإنه يبنى على اليقي نكالمنفرد » لكن لا يفارقه قبل سلامه 


س مړ س 


و جوز السجود للسهو قبل السلام و بعده » والأفضل قبله » إلا إذا سل من 
نقص ركمة تامة فأ كثر أوشك » وقلنا يتحرى . فإن الأفضل بعده » وعنه كله 
قبل السلام ¢ Aly‏ إن كان دن نفص أو شك ققيله ؛ ۋەن زيادة قبعله 0 وإن 
اجتمع 2 سحوده قبل السلام .¢ وسهو سجوده بعذه : د اخلا 2( وقيل : 
يتداخلان » وهل يغاب ما قبل السلام » أو أسبقهما؟ على وجبين . 

ومن نسى السحود قضاه وإن تكلم » مالم يطل الفصل » أو مخرج من 
المسجد » وعنه إسجد وإن خرج و بعد . 

ومن سحد بعل السلام الشهك ا ومن رك سحود السهو الواجب عدا 
بطلت صلاته » إلا ما عله بعد السلام » وقيل : لا تبطل تحال . 


لأنه لم يتيقن خطأه . فلا يترك متابعته بالشك . فإذا سل نى بالركمة اكوك فبا 


وسحد للسبو» لأنه أدى آخر ركعة من صلاته عل الشك منفردا ) وسحد أسهو 
إمامه إن سحل 3 فإن اسی إمامه أن معدل لم جد ٠‏ وعنه لحل 1 قال ان 
الجوزى : هذا إذا : السة الأموم 98 فإن سوا ا و( اسل الايمام سعدل الأموم 
رواية واحدة » لثلا تخاو الصلاة عن جابر فى حقه مع نقصها منه حسيا . وأطلق 
صاحب الحرر العبارة » ومراده غير المسبوق . فأما المسبوق إذا سما إمامه فما أدركه 
المسيوق مس كذا فيذه ان عقيل ¢ ولا عمل عليه ب فيازمه الديحود بعل فمل 

ماذائه رواب واحدة . وذ كره غير واحد إجماعا ¢ لأنه لم بوجد. جابر من إمامه ¢ 
وسحوده لاحل متابعة إمامه ¢ وف معئأم : إدا انفرد لعذر ¢ فإنه اسعجل وإن : 
الس حك إمامه مهه ) فطعم به غير واحد 3 مهم : صاحب اارعاية . وأن سحل إمام 
المسبوق قبل ياحقه > سبو إمامه . جد معهء كاهو المذهب » أولا ياحقه 


روايتان » أصحهما : لايعيد » و إن أدرك الأمو f‏ الاومام NE‏ 


د 


کا 


باب صلاة التطوع 
لا يحوز التطوع المطلق فى خمة أوقات : إذا طلم الفجر حتى تطلع الشمس » 
وإذا طلعت حتى ترتفع فيد رمح » و إذا قامت حتى “زول » و بعد صلاة العصر 
مالم تفرب الشمس » ومع غرو بها حتى 9 : 
فأمّا ماله سبب » كقضاء السنن الفائتة » وتحية المسحد » وسحدة التلاوة » 
ونحوها : فيحوز فى هډه الأوقات» وعنه لا جوز إلا ف رق الطواف والمعادة 
مع إمام الى إذا أقيمت وهو فى المسجد بعد الفجر والعصر خاصة . 
وله فمل الفرض الفائت والنذر فى كل وقت . 
ویکره التشل بأر يع بالليل ۰ دون النهار ق والسلام من ركستين أفضل فما 
وكثرة اركوع والسجود أفضل من طول القيام » وعنه هما سواء . 
ويجوز التطوع جالسا . 


السلام لم يسجد » قطع ان الجوزى مهذه المسألة . وقال فى التلخيص : إذا تمت 
صلاة المأموم قبل الإمام » وكان الإمام سما » فمل يسجد المأموم ؟ يتخرج على 
روايتين . قال : وأصلهما هل سحود المأموم تبعاً » أو لسهو الإمام ؟ فيه روايتان . 

قوله : « و جوز التطوع جالساً » 

وظاهره : أنه لا جوز مضطحماً . قال المصنف فى « شرح المداية » وهو 
ظاهر قول أصحاب ألبى حنيفة » امموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود 
والاعتدال عنما » والثانى : الجواز» وهوقول المسن البصرى » وهو مذهب 
حسن . لقوله صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « ومن صلى ناما فله مثل 
نصف أجر القاعد » ولا.يصح حمله على المر يض وغيره من له عذر » لأن أجره مثل 
أجر الصحيح الصلى قائما. اتتببي كلامه . 

والخبر المذ كور رواه الببخارى والجسة . وقال غير واحد : فى صححة التطوع 


والسنة : أن بتر بم » ويلنى رجليه إذا ركم وسجد » وكذلك صلاة ار يض . 
ويصح التنفل بركعة » وعنه لا يصح . 


مضطحماً وجهان . مإن قلنا بالجواز فبل له الإيماء ؟ فيه وجهان . وقال إسحق 
ابن إبراهيم فى مسالل : وسثل ‏ يعنى الإمام أ مذ عن رجل يصلى محتبياء أو متكثا 
تطوعا ؟ قال : لا بأس به » وقال الترمذى : ومعنى هذا الحديث يعنى الحديث 
لذ كور وهو ديت زان بت عفد عند بعض أهل العل : : فى صلاة التطوع . حدثنا 
مد بن بشارء حدثنا ابن أبى عدى » عن أشعث بن عبد الك » عن الحسن قال 
« إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما» وجالساً » ومضطحما » 

وقال الخطابى : لا أحفظ عن أحد من أهل العل أنه رخص فى صلاة التطوع 
ناما كا رخصوا فا قاعداً . فإن صحت هذه اللنظة فإن التطوع مضطجماً 
للقادر على القعود جائز »كا يجوز لاسافر أن يقطوع على راحلته . 

وقال الشيخ محى الدين النووى : والأصح عندنا جواز النفل مضطلصاً للقادر 
على القيام والقعود » للحديث الصحيح « ومن صلى تاعا فله نصف أجر القاعد». 

وقال الشيخ تق الد بن تيمية : التطوع مضطجء) فير عذر : لم جوزه إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافمى وأحمد . وهو قول شاف لا أعرف له أصلا فى 
السلف » ول يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجما بلا عذر » ولو كان هذا 
روا 0 يقطوعون قعوداً » والحديث الذى ذ كروه بن فيه أن 
الضطحم له نصف أح حر القاعد . وهذا حق » وذلك لا بمنع أن يكون معذورا ۽ 
فإن المعذور لذن انسل إلا على ماعل » فله به نصف الأجر» وأما ما يكتبه اللّه 
تعالى له من غير عمل ليليبه إياه : فذلك شیء آآخرء کا قال صلی الله عليه وسل ١‏ 
« كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقي » فلو لم يصل الناظة التى 
کان يصلبها لکتبت لهء ولا يقال : إنه صلی . 

قوله : « والسنة أن يتربع » نص عليه الإمام أحمد » وقطم به جماعات . 


عد يور نحت 


والسئن الراتبة : قبل الفحر ركمتان » وقبل الظهر ثنتان» و بسدها نتان 
وف الأر بم قبل العصر وجهان » وثنتان بعد المغرب » وثنتان بعد العشاء» والوير 
وقال أبو بكر : هو واجب » وأقله ركمة » وأ كثره إحدي عشرة ركمة » بست 
تسليات » وإن أوتر مخمس أو سبع . لم يسل إلا فى آخرهن . نص عليه ٠‏ 
وكذلك لور بقسع » إلا أنه مجلس عقيب الثامنة . ولا سل . وأدى الكال : 
ثلاث ركمات بتسليمتين . يقرأ فى الأولى بسبح اسم ر بك الأعلى » وفى الثاني 
بالكافرون . وفى الثالثة بالإخلاص . ويقنت فبها بعد الركرع ٠‏ ويجوز قبله . 
ويرفم يديه فيقول 2 الم إنا تينك واستبد يك E‏ ا 
بك وتر کا عليك 5-06 ليك اكير كله . وتشكرك ولا 


76 ك الهم إباك نعبدء ولك ل 3 راسج . و إليك ا وعفد 


وقال فى رواية إسحق بن إبراهي : وسثل عن الصلاة جالسا ؟ قال : متر بعا أحب 
إلى » وما خف عليه فعله . قال : ورأيت أيضاً إذا أراد أن يصلى قاعدا ۳ 
ينصب اليق ويفترش اليسرى » ویکہر کا هو قاعد » أو يسجد کا هو. وذ کر 
فى الوسيلة رواية عن الإمام أحمد : أنه يقربع ؛ إلا أن يكثر ركوعه وسحوده فلا 
يقربع . فهذه أر بع روايات . 

قله : « ويرفم يديه » هذاهو المعروف . وقال ابن عقيل » وقال شيخنا : 
مختار رفم اليدين عند تسكبيرة الامحطاط عن هذا الدعاء » وعلل بأنه حم يطول 
فهوكالقراءة . اننہ ىكلامه . 

فعلى الأولى : يرفعهما إلى صدره » لأن ابن مسعود فعله ذْكره فى الكافی 
والرعاية . وقال فى التلخيص » فى باب صفة الصلاة : ه ليرفعهما كرفع الركوع ء 
أو تمسح بہما وجهه ؟ على روايتين . 


. ”ھر ES‏ کا 0 7 
و جو رمك و تى عَذَابِكَ . إن عَذَابِكَ المد بالكفار ا 


2 
2 


الهم اهل نى فيمن هيت » عافن فيمن عَافِيتَ ٠‏ وتو انی فيمن تواليت 57 
و 5 لىف أطي عطيت ؛ . وق شر ما قضیت . إن تقفى ولا بی ليك 


اده سے اھ م کا ٠.‏ 


0 لا يذل من الت رولا بعر من اکت تبار کت ر بن و اليك 
اام اا ا ٠‏ يفو ونء مقوبتِك . وبك منك 
لا أخصى ناء عليك » أنت کنا تيت ل تفسك » . 

وسن مسح وجبه بيديه . وعنه لا يسن . والأموم يؤمن . فإن لم يسع 
قنوت الإمام دعا هو . نص عليه . وعنه أنه يدعو . 

قوله : « اللہم اهدنى فيمن هديت اخ 

ظاهره : أ نكل مصل يقول هكذا . وليس كذلاك » لأن الإمام إذا قنت 
أتى بنون المع . فيقول : « الليم اهدنا » الح اثلا بخص ففسه دونهم » وجموع 
هذا الدعاء ذكر الأصحاب أنه يقوله : كا ذكر المصنف . وقال ابن عقيل فى 
الفصول : والمستحب عندنا ما رواه الحمن بن على عن النى صلى الله عليه وسل 
» اللبم اهدى ‏ الحديث » مشهور . قال : فإن فم إليه . ماروى عن عر 
رضى الله عنه « اللہم إنا نستعينك ال » فلا باس . 

قوله : » والأموم يؤمن 6 وعنه : بدعوء راد بعضهم فى حكاية هذه الرواية 
تجهر به »> وعنه يتابعه فى الثناء » ويؤمن على الدعاء . وعنه خير في الدعاء بين 
الوافقة والتأمين » ومن الأسحاب من حك رواية التخيير مطلقاً : 

وظاه ركلام صاحب الجر : أن الخلاف سواء جهر الإمام » أم لا . وكذا 
ظاه ركلام غيره ) وقطم عض الأعاب : أن الحلاف إن كان يسع دعاء الارمام» 
وأنه إن لم يسمع دعاء . نص عليه الإإمام أحد. 
)١(‏ «الجد» يكس اليم : الحق لااللعب» « وملحق » بكسر الحاء » أى :. 
لاحق » وإن فتحها جاز . 


دام 8 لد 


ولا قنوت فى المكتوبة إلا لأمر ينزل بالمسلمين . فإن لإمام الوقت وأمير 
اليش : أن يقنشا فى كل مكتو بة . وعنه مختص ذلك بالفحر والغرب »© وعنه 
بالفجر . وهل بشرع ذلك لسائر الناس ؟ على روايتين . 

ومن ام عن يقنث فى الفحر تابعه فمن أودعا . 


وسنة التراوايح : عشرون ركمة . ويكره التنفل ينها . 


ثم الحلاف » قيل : هو فى الأفضلية » وقيل : بل فى الكراهة . 

قول : « ومن اتم بمن يقنت ف الفجر تابعه فان أو دعا » 

مراده : أن حكه حك الأمو م فىالوتر على الحلاف السايق » وعن الإمام أحمد : 
لا يتابعه » وهو قول أبى حنيفة . قال القاضى أ بو الحسين : وهى الصحيحة عندى . 
لقول ان عر « أرأيتكم بان بعد فراغ الإمام من القراءة » هذا القنوت ؟ إنه 
ال لبدعة . ما قله رسول الله صل اله عليه وس إلا شهرا .ثم رکه » رواه أبو 

عفن المكيرئ بإستاده . 

قوله : « وسنة التراو يج عشرون ر «a‏ 

مراده ‏ والله أعل ‏ : أن هذا هو الأفضل » لا أن غيره من الأعداد مكروه » 
وعلى هذا كلام الإمام أحمد . فانه قال : لا بأس بالزيادة على عشربن ركمة . 
وكذا ذكر الشيخ تق الدين : أنه لايكره شىء.من ذلك » وأنه قد نص على 
ذلك غير واحد من ٠‏ الأمة .كاد وغيره » قال : والأفضل تلف باختلاف 
ا ال الضلين . فإن كان فبهم احتال لطول القيام » والقيام بعشر ركات » 
وثلاث بعدها هو الأفضل » و إ نكانوا لا يحتملون » فالقيام بعشر بن هو الأفضل . 
وقد روى الإمام أحمد ما يدل على التتخيير فى الأعداد المروبة » وقد يدل ا اختاره 
0 . فانه قال : روى فى هذا ألوان كد بشيء . وقال 
عبد الله : أى يفل فى رمضان مالا ای 


ا 


ويسن ها وللوتر بعدها الجاعة . ولا يتتفل بعدها فى جماعة . فإنه التعقيب » 
إلا أن تؤخر حتى ينتصف الليل 

وأقل سنة الضحى : ركمتان . وأ كبرها تمان » والستة لبا غيًا . وقال 
أبو اللخطاب : المداومة أفضل . 

ياب صلاة الجاعة 

وتجب الجاعة على الرجال لمكتو بة . وتصح بدونها . وفملما فى المسحد 

قوله : « ويس ا وللوتر بسدها الجاعة » 

ظاهره : استحباب الجاعة خاصة » وكذا كلام أ كثر الأسماب » إلا أن 
كلام جماعة منم فى أدلة السألة بدل على استحباب السجد أيضاً » وقطم به فى 


المستوعب . فقال : ومن السنة الأثورة فعلما جماعة فى المساجد . وقال الشيخ تق 
الدين : تناز ع العلماء فى قيام رمضان .هل فعله فى المسجد جماعة أفضل أم فعله فى 
البيت أنضل ؟ على قولين مشهور بن . ها قولان للشافعى وأحمد 32 بحث المسألة. 

قوله : « وبحب الجاعة على الرجال للسكتو بة » 

ظاهره : القطع بوجو بها على العبد » وفيه نظر » بل يقال : لا تحب عليه » 
وإن وجبت عليه الجعة » لتكررها تخلافها » أو يكون فا روايتان كاجسة »كا 
حكاه طائفة » کان الجوزی .وقال الشيخ جد الدين فى « شرح الهدابة » : ولا 
على العبد إذالم نوجب عليه الجمة وأولى » من قبل أمها تشكرر فى اليوم والليلة . 

وظاهر قوله « للمكتوبة » وجوبها للفائتة » وإن لم تب للمنظورة » وهو 
أبض ظاه ر كلام جماعة » وليس ببعيد » ول أجده صر ما في كلام الأصماب» بل 
ذكر غير واحد فى وجو بها لها وجهين . ولعل هذا أوجه على اللذهب » کا سو ينا 
بينهما فى فعلم! وقت نهى فى اصح الروايتين . وقد قطم به فى الحررء أوجويهما 
جميعا » والرواية الأخرى : الفرق . وهى مذهب أبى حنيفة . لتأ كد الواجب 


باصل الشرع . وقطم غير واحد ب منهم الشييخ جد الدين - بعدم وجو بها للها . 


لاساةه د 


فرض كفابة . وعنه فرض عين . وتسن للنساء . وعنه لا نسن . ولا یکره أن 


حصر المجائز .8 الرجال . 


فيل هذا : ظاه ر کلامه وجو ما حضرا وسفرا . وقد صرح به غيره . وظاهر 
كلامه : وجو سا فى حالة شدة اللموف . ويؤيده : أن المصنف احتج فى هذه 
الصورة بء.ومات النصوص فى صلاة الجاعة . 

وقال فى « المستوعب » فى باب مل من الفرائض : وصلاة الحوف واجبة 
أمر الله مباء وهو فمل يستدركون به فضل اللجاعة . 

قوله : « وفملها فى السجد فرض كفاية » وعنه فرض عين » 

م أجد أحدا من الأسماب قال بفرض السكفاية » قبل الشيخ د الدين » 
وكلامه فى « شرح المداية » يدل على أنه هو لم يحد أحدا منهم قال به » وزاد 
غير واحد على أنها فرض عين على القر يب منه » وقطم به فى « الرعاية » ودليل 
هذا واضح » وذكر الشيخ جد الدين : أنه إذا صلى فى بيته سحت فى ظاهر 
اذهب قال : ويتخرج أن لا تصح ؛ بناء على أن الجاعة شرط » لأنه ارتكب 
انى » قال : والأولى اخقيار الأسماب » يعنى أن له فعلها فى يته » فى صح 
الروايتين » وهى عندى بعيدة جداً » إن حملت على ظاهرها . 

ثم شرع يستدل لاختياره أنها فرض كفاية : بأنها من أ كير شعائر الدين » 
وقول ابن مسعود « لو صليتم فى بيوتكم کا يصلى هذا التخلف فى بیته » کم 
سنة نبيكم » ولو ركت سنة نيم لضلتم » 

وينبنى أن يعرف : أناشتراط الجاعة روابة عن الإمام أحد» حكاه ابن 
الزاغونى » قال : بناء على أن الواجب هو الفرض » وتغليمها على اللجعة . 

وحاصل هذا : أن ابن الزاغوف خر ج روابة بالاشتراط من مسألة الفرض 
والواجب » وهذا فيه نظر . لأنه كيف مخرج من قاعدة عامة شيء مخلاف نص 


ا 


وأفض سل مسحد للجاعة : التق ء ثم الأبمد » ثم الأ كثر مما 
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الإمام ؟ ولهذا لم أجد أحداً ساعد على هذا التخريح » ووافق عليه . وقد قال 
الشريف أبو جعفر وغيره من الأسحاب : لا نص عن صاحبنا فى كونها شرطا . 
وقال ابن عقيل : وعندى أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح . بناء على أصلنا 
المعمول عليه فى الصلاة في الثوب الغصب » وهو نبى لامختص الصلاة .فكيف 
هبنا » وهو نهى مختص الصلاة » وترك مأمور مختص الصلاة ? 
وقال أيضا فى «الفصول» : وهل تبطل الصلاة بتركها ؟ اختلف أسحابنا على 
وجبين » اسما عندى : تبطل » لأنه واجب . فبطلت الصلاة : بترکه عداً ¢ 
كسائر واجبات الصلاة » ثم ذكر معنى كلامه التقدم . وقد قال صالم فى مسائله 
قال أبى : الصلاة جماعة أخشى أن تسكون فر يضة » ولو ذهب الناس يجلسون 
عنما لتعطلت المساجد . روى عن على وابن مسعود وابن عباس « من ”مم النداء 
قم يحب فلا صلاة له » . 
واختار الشيخ تق الدين : الاشتراط » واحقج الأصحاب بتفضيل الشارع - 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ صلاة الجاعة على صلاة المتفرد » ولا يصع حمل 
ذلك على العذور» لأنه يكتب له أجر ما كان ينعله لولا المذر »كا دلت عليه 
نصوص صحيحة » ولأنبا لا يشتّرط لها بقاء الوقت » فكذا الجاعة كالفائتة » 
بعكس الجمة ووجوب الجاعة لما : لا يوجب أنلا تصح عند عدمها » كواجبات 
المج » وكترك وقتها عداً . فما تصح بعدم» و إن كانت قضاء . 
وأجاب الشيخ تت الدين عن قوم « لايصح مله على المذور ان المفذوق 
ينقس, على قسمين » معذور من ) عادته » فى حال صحته الصلاة جماعة » ومعدور 


عکسه . فالأول:هو الذى لا ينقص أجره عن حال صحته » وهو مراد الشارع . 


أفضل . وجمم أهل الثغر فى مكان واحد أفضل . 


ولهذا قال « إلا كتب له ما كان يعمل مقما صحيحاً » وهذا من التفضيل والخمير» 
لأنه للا كل الخدمة فى حال الصحة ناسب أن يكل له الأجر في حال العحز . 
وهذا خلاف القسم الثلى هر المعذور » وهو الذى أراده الشارع بالتفضيل . 

وأما قياسها على الفائتة : فإن لم تقل بوجوب الجاعة ها فلا إشكال »كالنافلة » 
وإن قلنا به فلا أظن احالف يسلمما . وهذا لم أجد أحدا قاس عليها إلا من قطم 
بعدم وجوب الجاع لهاء أو رجحه » وهذا القائس أوم الفائتة + و إلا لو قاس 
على النافل ة کان أوضح للحق ؛ ولهذالما احتج ان عقيل على عدم الاشتراط » قال : 
لأا صلاة لم يشترط ها الوقت . فل يشترط لها المد دكالنوافل » وعكسه : الجحة» 
ولا كان دليل الاشتراط عند ان عقيل قايا » وفساد هذا القياس وانحا : استغنى 
عن إفساده . وأما اعتبار واجبات الصلاة فبها بواجمات الحج : قفساده أوضح » 
لأنه لا حة للصلاة مع ترك الواجب فبها عمداً من غير نزاع لناء غير محل النزاع . 
وعكسه واجبات المج » لقيام الدليل على جبرانها » وأما إيقاعهبا بعد وقتها عدا 
فل ذل بترك واجب فيها . إنما أوقع العبادة بعد فمل محرم خارج عنها . فهو كغيره 
من الجرمات » مخلاف مسألتناء على أنه لو ترك الجاعة مع القدرة » ثم عجز عن 
إيقاعها جماعة . سحت منه منفرداً » ولإ ن كان قد فمل مهرما . 

وقد اعترف الشيخ جد الدين فى « شرح المداية » بأن هذه الأقسة للقول 
بعدمه ليست مانعة من عمل الدليل المقتضى للقائل به أن يعمل عله لضعفها» قال: 
ورا شرطا أقيس » وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة » وقد تقدم ذلك . 
قال : وهو منصوص الإمام أحمد» وهذا يح . والله أعل . 

وقد جاب عما تقدم من جواب الشيخ تق الدين : بأن فهاذ كره قصر الافظ 
العام على صورة قليلة نادرة فى حال زمن اکم » لأن المعذور المتفرد » الذى 


1 


1 


: اك‎ a a 

ومن م فى مس قبل إمامه لم جز | ل بادں و باحر عن وفته . 
هه لكت 0 4 aor”‏ 

ونشق ماسلته لبعده » أو یل له عذر أو خشى فوات الوقت . ومن ام بده لم 


ليس من عادته فى حال صحته إيقاع الصلاة جماعة : قليل ونادر فى ذلك الزمان 
بلا إشكال » وهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه « لقد رأيتنا وما بتخلف عنها 
إلا منافق قد عل ثفاقهءأو مريض » و إن كان المريض لبهادى بين الرجلين » حتى 
يقام فى الصف » فهذا هو المعهود العروف ينهم فى ذلك الزمان» بل كلام 
ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتتخلف عنما صحيح » لکن معذور أو منافق » 
وهذا إن كان واقماً فى ذلك الزمان فلا ريب فى قلته وندرته » ولا مخ بد 
قصر العام على الأمور النادرة والوقائم البميدة . وقد صرح الشيخ تقى الدين 
وغيره بعدم جوازه . وقد كتبت مه فى شهادة الشروطى وغيره . ولا تنم 
مساواة هذا المعذور بعادم العذر فى أن صلاتهما مفضولة للصلاة جماعة بقدرمعين » 
واختلف فى سقوط 2 بالعذر . 

قُوله : « ومن أم فى مسجد قبل إمامه لم جز 4 

كذا عبر جماعة » و بعضهم أطلق النهى . فعلى الأولى : لو صلى ينبنى أن 
لا تصح . وقال فى « الرعابة » : فإن انسم الوفت وصلى بلا إذنه ولا عذر له فى 
ار صحت مع الكر اة »و محتمل البطلان بالنبى . وعبارته كعبارةمن أطلق 
النبى » فقال : ولا يوم » فان كان أراد بالنهى الكراهة أوالتحريم » فينبنى أن 
يفرع عليه » وأما هذه العبارة قفا نظر على كل حال . فلا يطلان مع الكراهة» 
وكان ف المسألة وجهان» خرج عليهما الصحة وعدمها . 

وقوله : « أو يخثى فوات الوقت » 


يعنى : الوقت الشرعى » الذي بحرم التأخير عنه . . 


یکره إلا فى مَسْحِدَىْ مكة وللديئة ” . فهل يكره فيهما ؟ على روابتين . 

وجب أن ينوى الإمام والمؤتم حالما . و إذا انتقل الأموم منفردا لغيرعذرء 
أو التفرد مأموما . لم جز . وعنه جوز . وإن صار المنفرد إماماً . جاز فى النفل 
خاصة . نص عليه . وقيل هى كالتى قبلها . 

ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام» وسقطت تكبيرة الركوع . نص عليه . 
فإن نواها بتكبيرته لم تنعقد صلاته . 

وما يدركه المسبوق ا صلاته » وما بقضيه أو 6 استفتح فيه ويتعود 


قوله : «'ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام » وسقطت تكبيرة 
الركوع › نص عليه » 

قال القاضى : نص عليه فى رواية الجباعة » لأن حال الركوع يضيق عن 
الع بين تسكبيرتين فى الغالب . فإن وجد إماماً يطيل الركوع لم يحب اعتباره » 
وحمل الأمس على الغالب » وأنه متى تشساغل بتسكبيرتين رفع الإمام فسقطت 
الثانية » ا قال من أوجب القراءة خلف الإمام فى الجهر والإخفات : أمها اسقط 
إذا أدركه را كما » لأ تلك حالة تضيق عن القراءة . فلو وج إماماً يطيل 
الركوع حتى تمكنه القراءةٌ لم يحب اعتباره » وسقطت » وكذلك من قال : يقرأ 
فى سكتاته» قال : لما كانت السكتات لا تتسم للقراءة لم يوجبها فيبا » كذلك 
هناء انتهى كلامه . 


)0( بالمامش قال الشيخ موفق الدين : وست القدس . اه 
والنصوص الصححمحة إئما ميزت الساجد الثلاثة فى مضاعفة الثواب » لا فى تعدد 
الجاعة . 


اليه سد 


ويقرأ السورة . و إذالم يدرك من الرباعية أو الغرب إلا ركمة نشد عقيب قضاء 
وإذا بطلت صلاة الأمومين جميعاً أتمها الإمام منفرداً . وإن بطلت صلاة 


وظاه ركلام من أوجب القراءة : أنه يقرأ مالم خش رفع اللإمام » وقد تقدم 
فى قوله « فبذه واجبات » أنه إذا ترك تكبيرة الركوع عدا : وجها - و بعضهم 
حكاه رواية ‏ : أن صلاته لا نصح » وهذا مخلاف ما لوخاف إن تشاغل بها 
فاته الركوع فإنها سقط العذر ؛ وقد تقدم هذا فى قراءة الفاتحة . 

قوله : « وإذا بطات صلاة الأمومين جميعا ألما الإمام منفرداً » 

وكذا قطم به المصنف فى « شرح المداية » وجمله أصلا للقول بأن من 
5 الإمامة فل يأته مأموم » أوانصرف عنه الأموم الحاضر من غير إحرام : 
فإنه يتمها منفرداً » وسيأتى فى توجيه رواية البطلان فى المسألة بعدها إشارة إلى 
وجه التفرقة بين المسألتين . 

قال أو الطاب : قد يبنا : أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة الأموم » 
ولاتابمة اء وصلاة المأموم تابعة لحا تة وقساداً » واستدل المصنف فى « شرح 
الهداية » لهذه المسألة ‏ وأن صلاته لاتبطل » خلاذا لأبى حنيفة ومالك ء كقولا 
فى الأموم : بأنه صار متفرداً لعذر . فأشبه المسبوق المتخلف إذا أ كل من خافه 
صلاتهم » يعنى : فإنهم يفارقونه » و يسامون منفردين » لم بزد على ذلك . 

وهذا فيه نظرء ودعوى : أنه صار متفرداً . ممنوعة » بل بطلت صلاته 
ببطلان صلاة مأمومه » وصيرورته منفرداً . 

فرع 
بقاء صحة صلاته ‏ وهى محل النزاع. واستخلاف المسبوق : فيه منع ) وإن 
م » ل الحرر ف الفقه 


5 A 


الإمام امذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 


سل فسلامهم منفردين إذا أتموا صلاتهم ا منوع » وإن سل : فبى مفارقة المأموم 
إمامه لمذر . فنظيره : أن ينوى الإمام مفارقة مأمومه لعذر »كا لو حدث خوف فى 
أثناء الصلاة » ونحن نقول به » وكذا لو انفرد المأموم لعذر . فإن الإمام يتما 
منفردًا . وذ كر بعضهم تخر جا ببطلان صلاة الإمام ببطلان صلاة اللأموم » لأن 
كلاها شرط فى انعقاد الماعة » فإذا بطلت صلاة أحدها . بطلت صلاة الآخرء 
أو أتمها منفردً!» نسوية ببنهما . وهذا هو الذى قطم به فى الغنی » قال : قياس 
الذهب : أن حكه 2 الإمام معه على مافصلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام 
بالمأمومكارتباط صلاة المأموم بالإمام . فا فسد ي فسد هنا . وما صح 0 

وقالالمصنف_فىتوجيه رواية عدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة اللإمام ‏ 
ولأن الجاعة تفتقر إلى إمام ومأموم . ثم لو بطلت صلاة كل المأمومين لم تبطل 
صلاة الإمام » كذلك بالمكس . 

وهذا اعتراف بالمساواة . وهى مانعة من التفرقة بين المسألتين فى الحم . وقد 
جعل ابن عبد القوى بطلان صلاة الأموم ببطلان صلاة الإمام . وهذا الجعل 
والاعتراف الذى قبله غير خاف حکه . 

قوله : « وإن بطلت صلاة الإمام لعذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 

قال الصنف فى « شرح المداية » : جكاها جماعة من الأسماب » ووجه 
البطلان وهو مذهب أبى حنيفة : مابروى عن أبى هر رة مرفوعا « إذا فسدت 
صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه » قال الصنف : إسناد هذا المديث لم أقف 
عليه » رواه القاضى أبو يمى » ولأن حدث الإمام معني بنع انعقاد صلاة المأعوم 
إذا تقدمها » فأبطلها إذا طرأ عليها » كدث الأموم . وهذا لأن صلاة المأموم 
مندرجة فى كن صلاة الامام وتابعة لها » حتى نقصت بنقصائها » ندليل حالة السهو» 


١كذلك‏ تبطل ببطلاتها » تركنا هذا القياس إذا كان الامام محدثًا فر يملمانه 
حتى فرغاء للاأثرء على أن فيه رواية بالبطلان أيضاء اختارها أبو امطاب فى 
« الانتصار » وهكذا تقول على المذهب فيمن سبقه الحدث فل يمل به » ولا لموم 
حتى فرغا » لا ميد الأموم » وأولى » لأن الطارى' ينم الانعقاد مخلاف القارن . 

ووحه عدم البطلان ‏ وهو مذهب الشافعى ‏ : عدم استخلاف معاوية لما 
طمن » وصل ىكل إنسان لنفسه . رواه الإمام أحمد فى مسائل صالمعن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى » واستخلاف تمر لعبد امن بن عوف ا طعن » رواه 
البخارى . وقال القاضى : إن بعطلت صلاته بترك فرض » كالقراءة » بطلت 
صلاتهم » رواية واحدة » و إن كان بفعل منهى عنه كالكلام والحدث والعمل 
الكثير : فملى روايتين . وهكذا ذ كر الشيخ فخر الدين فى « التلخيص » وذ كر 
الشيخ موفق الدين : أنه إذا اختل من الإمام غير الحدث من الشروط كستر العورة 
واستقبال القبلة » لم يعف عنه فى حق الأموم » لأن ذلك لا مخنى غالباء مخلاف 
الحدث والنجاسة » وكذا إن فسدت صلاته بترك ركن فسدت صلاتهم » وإن 
فسدت لفعل يبطل الصلاة » فإن كان عمداً : فسدت صلاة اجيم »> وإنكان 
عن غير عمد : لم تفسد صلاة الأموم » نص عليه فى الضحك من الإمام . 

وعن الإمام أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان » إحداها : أن صلاة الأمومين 
تفسد » لترك الشرط فيه . وقد ثبت الك فى الشرط : بأن عر ترك القراءة فى 
الغرب » ثم قال : « لاصلاة إلا بقراءة » ثم أعاد وأعاد الناس » قال : 
والصحيح : الأولى » واحتج باستخلاف عر اميد الرحمن » والشرط 1 كد» لأنه 
لا يعفى عنه بالنسيان» مخلاف المبطل . اننهبى كلامه . 

وقال الشيخ جد الدين ‏ بعد حكاية كلام القاضى السابق. الأول أصح 
لأنهما سواء فى حى الإمام » فكذلك فى حق الأموم . وعند مالك : إن تعمد 


۰ سد 


وعنه لا تبطل . ويتمونها جماعة أو قرادى 


الفسد فسدت صلاتهم » وإن كان لمذر ام تفسد صلاتهم » کا قلنا فبا إذا صلى 
بهم محدثا . 

وذكر أو بكر عبد المزيز ‏ فى مسألة سبق الحدث للإمام_أن صلاة الأموم 
تبطل » روأة واحدة . 

وذكر الصنف فى « شرح الهداءة » : أن هذا اختيار أ كثر الأسماب . 

قوله : « وعنه : لا تبطل » ويتمونها جماعة » 

وإن استخلف كل طائفة رجلا وأوقعوها جماعات » جاز 

وهذا ينبئى أن يكون فى غير الجعة » وأما فى الجعة فلا يجوز . 

قوله : «أوفرادى » هذا فى غير الجعة » أما فى الجعة» فإن قلنا : مجواز 
الاستخلاف » فل يفل » وأتموا فرادى : :لم زم عتم . 

قال فى شرح الهدابة : قولا واحدا » لأن ما اشترط لأول ركمة من صلاة 
الجعة واعتبر للثانية » كسائر الشروط » وإن قلنا : بمنم الاستخلاف فأنموا 
فرادى » فقيل : لا تحرئهم جمعة » لأن اللجاعة شرط » ولم بوجد فى جميعها . أشبه 
اختلال المدد » وعلى هذا : هل يتنونها ظهرا » أو يستأتفونها ؟ ينبنى أن تكون 
كسألة اختلال العدد » لأن المألة معتبرة » وقد صرح بعض الأحماب : أنهم 
يتمونها ظهراً . 

وقيل :رهم جد » إذاكانا قد سالا معه ركه ,اسيوق . 

وقيل : جرهم جمعة بكل حال » لأنهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء 
حك الجاعة . 

قال الشيخ جد الدين : والأول أشبه عذهبنا . والمسبوق أدرك رکا 
جمعة نمت شرائطها وحت » لاز البناء علمها » ومسألتنا مخلافه . 


س ٥‏ س 


وفى قضاء المسبوقين مافاتهم جماعة وجهان. 
ومن الم فى فرض عتنفل » أو مفترض بغيره . لم يصح » وعنه يصح . 
واأذهب : الصحة. 


قوله : « وفى قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان » 
وحى بعضهم : روايتين » وصرح فى اللغنى بأن هذه المسألة مرج على مسألة 
الاستخلاف » وعلى هذا يكون كلامه فى المقنم عقيب هذه المسألة « وإن كان 
لغير عذر» لم يصح » أى : فى هذه المسألة ومسألة الاستخلاف . لأن المسألتين 
فى الممنى واحدة » وذ كره المصنف فى شرح المدابة . وذ كر بعضهم في الاستتخلاف 
لغير عذر روايتين » وحكى الشيخ د الدين : أن الصحة فى المسبوقين ظاهر رواية 
ون عن م. أجد ؛ وعدمها منصوص الاإمام أحمد فى رواية صا » وهذه المسألة فى 
غير العة » أما في اللجعة فلا جوز . قطم به المصنفء تابعا فيه من تقدمه من 
الأشيكات » لأن اة إذا أقيمت مرة فى مسحد 0 جر أن تقام فيه مرة ا ی“ 
لأنه لامحوز أن تصلى الجعة الواحدة جماعة بعد جماعة » وسائر الصلوات مخلافه . 

قوله فى الجر : « ومن اثتم فى فرض عتنفل » أو مفترض بغيره .لم إصح » 
وعنه : يبصح 6 

قوله : « أو مفترض بغيره » ظاهره : أىّ فرض كان » ولو اختلنا فى 
الأفمال . وذكره فى الرعاية » وصرح به في شرح الحداية . فذ كر مفرعا على 
رار اختاف عده ركمات الصلاتين » وصلاة الأموم أ كثرها : كالظهر 
والغرب خلف مصلى الفحرء وكالمشاء خلف مصلى التراو يم » فانه يصح . نص 
عليه . وينم إذا سل إمامه »كالمسبوق کم خاف القاصر . وإنكانت صلاة 
الأموم 0 ا a‏ افر والغرب» صح ابا على منصوص 
أحمد والشافى ‏ ومن أصحابهما من منع الصحة هنا» مخلاف عكسه » لتعذر درام 


مت ١١‏ ست 


ان اث مق عسافر حاز» وب إذاسل إمامه. 

وإن أن مقم . TT‏ 

وو أ سيدق قبل إمامه سهوأ 3 ثم ذكر فر بعك إلى متاسته حى 
د رکه 3 أو تعمل سيقه ابتداء . : تبط ل صلاته عند القاضى »وقيل : تبطل ۽ وان 
سبقه بركن عمداً ول بدرکه فيه . فسدت صلاته . نص عليه » وإ نكان سهواً 
أو جملا لنت تلات الركعة ققط ‏ كالسبق ركنين سهواً . وعنه يعتد مها . 

وخرّج منها الأسحاب صحة العمد 
لقه » وإن كانه ركنان فا را 7 0 E‏ 


المتابعة » كا منعنامن الاقتداء عن يصلى الكسوف » قال : وهذا ليس بشىء » 
لأننا قد الزمئا مله فى استخلاف المسبوق » وفيمن صلى ركمة متفردا » 3 صار 
مأموما . على هذا يفارق إمامه فى الفجر إذا نهض الإمام إلى الثالثة » وف ا مغرب 
إذا نمض إلى الرابعة » ثم يتم ويسم » لأنها مفارقة لعذرء و إن شاء افتظره حتى 
يسل معه كاستخلاف المسبوق . وَل كلام الرجل بعضه ببعض أولى . 
وقال فى « الرعاية » ثم إذا تم فرضه قبإ ل فراغ إمامه هل ينتظر e‏ 
قبله » أو يخير ؟ فيه أوجه » لكن ينبغى أن يعرف أن جماعة من الأصحاب مقتضى 
كلامهم : أن الملاف إنما هو عندم فما إذا اتفقت الأفعال خاصة » وأن الاثتهام 
مع اختلاف الأفمال مانع من الصحة قولا واحدا » بل صرح كلامهم 
والشيخ موفق الدين يختار أيضا : أن الحلاف فما إذا اختلفت وكانت صلاة 
الأموم أ كثرها عددا » كالعشاء خلف التراوريم . وصاحب الحرر عبد الملاف 
فى ذلك » وفها إذا كانت صلاة الأموم أقلهما عددا ومن أصحابنا من منم ا مغرب 
خلف المشاء » للإفضائه إلى جلوس فى غير عله » وإن أجاز الفجر خافها . 


س ا 


التى تلم مقامها » وعنه إن خاف فوت الركمة الأخرى فكذلك » وإن لم 
مخف أتى ما ترك وتبعه : وعحت ركمته . ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على 
ظبر إنسان أو رجله لزمه ذلك وأجزأه » و إذا ركم الإمام فأحس بداخل استحب 
انتظاره قدراً لا يشق » إلا مع كثرة المع » وقيل لا يستحب . 


باب الإمامة 


لا تصح إمامة الصبىفى الفرض » وف النفل روايتان » و يتخرج : أن تصح 

قمهماأ : ولا تصح إمامة امرأة .ولا الحنى » إلا بالنساء» ولا تصح إمامة كافر » 
3 

قوله Pp:‏ وإذا رکم الام فاخ راکم استّحب انتظاره 6. 

ظاهره : اختصاص المح بارا كم 1 وكذا هو ظاهر كلام هاعة» وصرح 
جماعة بأن حال القيام كالركوع فى هذا . وصرح المصئف فى « شرح المداية » 
بأن التشه د كا ركو ع > على الحلاف وأولى » لثلا يفوته أصل فضيلة الجاعة . 
وقال فى التلخيص » وممما أحَسَ بداخل استحب انتظاره على أحد الوجبين » 
وقال ف » الرعاية 6 ب بعك ذکر سألة ارکوع ف حال تشهده - وقيل : وغيره 
وجهان . 

قوله « لا تصح إمامة الصبى فى الفرض » وف النفل روايتان » و يتخرج : 
أن لصاح فهما » 

هذا التخر يم إنما هوف الفرض ء أما النفل فلا مخريح فيه »> لكن فيه 
روايتان منصوصتان . واو ذ كر التخر يح قبل مسألة النف لكان هو الصواب 

والتخري › ذ كر جماعة : أنه من مسألة المفترض خلف المتنفل . وذ كره 
ان عقيل فى ان شر . قال : بنداء على وجوب الصلاة عليه . وذكر الشيخ 


موفق الدن فى روضته فى الصبى المميز: أنه يكلف ؛ يعنى عن الومام أجد . 


ا 


رلا أخرس . وإن الثم بفاسق من يمل فسقه فلى روايتين » ومن آم قوع 


وهذه المبارة إن ملت على ظاهرها قفبها نظر » ولم أجد ما يعضدها . 
وجماعة من الأصحاب يأ بون هذا التخر ج وهو قول القاضي الأنه نقص تع قبول 
شېادته وخبره . فهو غير مؤتمن شرعا . فأشبه الفاسق . ولأن به نقصا نم قبول 
الشهادة والولاية . فأشبه الرأة» وعكس ذلك مسألة الأصل . 

وأطلق الحرر فى الللاف فى صحة إمامته . وقطم غير واحد بصتحة إمامته 
بمثله . منهم الشيخ فى الكاق . 

قوله : « وإن الث بفاسق من يعم فسقه . فنلی روایتین » . 

قوله « من بعل فسقه » يعنى إن جبل فسقه صحت » وهو مرجوح ف 
الذهب » بل المذهب المنصوص الاعادة » عل أو م يعر . وأومأ الإمام أحد فى 
مواضع إلى أنه يميدها خلف امتظاهر فقط . قال الصنف فى شرح الحداية : وهذا 
أحسن . واختار الشيخ موفق الاين : بأن الجمة تصلى خلف الفاسق » وهل 
بميدها ظهرا ؟ على روايتين قال : وتوجيههما بما وجپنا به غيرها صحة و بطلانا . 
وذكر الشيخ مس الدين فى شرحه : أنها تماد فى ظاهر المذهب . وعن أحمد : 
لا تعاد . قال فى الرعاة وهي أشهر . وهذا هو الصحيح » لأن الدليل على فملها 
خلفه ‏ وإن كان صحيحا ‏ اقتضى صحتها لمن تأمله » وأحق الشيخ بالجعة المي 
وهو متوجه . 

وذكر فى السكاف الروايتين فى إمامة الفاسق » ثم قال : و حتمل أن تصح 
الجعة والعيد دون غيرها » وأطلق هنا الروايتين » كقول بعضهم . وقطع فى شرح 
لمداية بأن حملا في الفرض » ليرد بذاك الحجة على من أمره عليه الصلاة 
والسلام «بإعادة الصلاة خلف أعة الجور» بناء منه : أنهم كانوا يؤخرونها حتي 
مخرج الوقت بالسكلية . وتبع الشيخ موفق الدين وغيره على هذا . 


م 0ء دا 


عد أعادوا » إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ . فيعيل وحذه . 

ومن عل أن إمامه أخَلَ ما هو شرط أوركن فى مذهبه » دون مذهب إمامه 
لم يصح اثمامه به . وعنه يصح . 

وتكره إمامة الأقاف وتصح . وف إمامة أقطم اليد أو الرجل بالصحيح 
وجهان . ومن جز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه » إلا المتيمم 
بالمتوضىء » والجالس بالقائم » إذا كان إمام ا می وجلس رض يرجى بره . 
ويأتمون به جاو . فإن قاموا جاز . وقيل لا جوز . وإن ابتدأ بهم قان ثم 
اعتل خلس . التموا خلفه قياماً . 

وأولى أهل الإمامةمها أقرؤم . إذا عرف ما يعتبر للصلاة » ثم أفقههم » ثم 


وقد قال صالم فى مسائله : وسألته عن الصلاة يوم الججعة إذا أخرها؟ قال : 
يصليها لوقنها » ويصليها مع الامام . وهذا فيه نظر » ولا يعرف عن الأمراء فى 
ذلك الزمان . وهوما ذكره غير واحد فى شرح الحديث . وعلى هذا : لاحجة فيه 
وقطم فى شرح المداءة بأن اللجمة محله هنا . 

قوله : « وأولى أهل الإمامة بها أقرؤم إذا عرف ما يعتبر للصلاة » 

هذا يععلى أنه إذا تقدم غير المستحق جوز مم ترك الأولى . وهذا معنى كلام 
ابن عقيل وغيره.فإنه قال : تصح الامامة » لكن يكون تاركا للفضيلة » وقد تقدم 
كلامه فى رواية صالح : هو أولى بالصلاة » وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها» 
وكلام الصنف فى شرح المداية يقتضى أن تقديم غير المستحق من غير إذن 
المستحق له يكره » لأنه قال فى صورة الإذن له : جاز» ولم يكره . نص عليه . 

وهذا يقتضى : أنه یکره من غير إذن . وكلامه فى الغنى يحتمل بين 
كراهة الأولى وكراهة التنزيه ء وأنه قال : وهذا تقدم استحباب » لا تقديم 
اشتراط ولا إيجاب » لا نعل فيه خلافا . فلو قدم الفضو لكان ذلك جائزاً » لأن 


س إو سس 


الأمر بهذا أمر أدب واستحبساب . وكلام لامام أحد فى روابة مبنى يدل على 
أنه تقدام إيجحاب » وأن الناس لو أرادوا تقديم غير المستحق . ل يز لهم . فصار 
فى السألة ثلاثة أقوال . فأما مع إذن المستحق فيجوز من غير كراهة . نص عليه. 
وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافع » لقوله فى الخير « إلا بإذنه » 

قال الصنف فى شرح الهدابة بعد أن قطم مهذا » واحتج بهذا الخبر» قال : 
و بعضده موم ماروى أبو هر رة عن النى صلى الله عايه وسل قال : « لا حل 
لرجل يؤمن بلله واليوم الآخر أن يو قوم إلا بإذنهم » . رواه أبو داود » 
انی كلامه . 

وقال بعض أصحابنا : يكره » وهو قول إسح-اق . وقال الإمام أحمد فى 
رسالته فى الصلاة » رواية مهنىء وقد جاء فى الحديث : « إذا أَمّ القوم رجل 
وخلفه من هو أفضل منه .لم يزالوا فى سفال » إلى أن قال : فالامام 
بالناس القدم بين أيديهم فى الصلاة على الفصل » ليس ااناس أن يقدموا بين 
أيديهم إلا أعههم بلله » وأخوفهم له » ذلك واجب علمهم ولازم للم » فتر كوا 
صلاتهم ؛ وإن تركوا ذلك لم يزالوا في سمال وإدبار وانتقاص فى ديهم وبع 
من اله » ومن رضوانه وجنته » هذا اخ ركلامه . ١‏ 

وله : « إذا عرف ما يعتبر لاصلاة » 

أى من فرض ومسئون » ولیس اراد هذا معرفة أحكام سجود السهو ونحوه 
هذا معنى كلامه ف شرح المداية . فإنه قال : ولأننا إعا نقدم القارىء إِذا كان 
عارفا ما تحتاج إليه الصلاة » من الفروض والواجبات . لينئذ قد نساويا فما تفتقر 
إليه الصلاة » لكن امتاز يحودة القراءة وكثرتها » والقراءة ما يؤتى مها فى الصلاة 
لامحالة , فرضأ وسنة » وامتاز الفقيه ما تنطوى عليه من الهو وهو متوهم الوجود 


والأصل عدمهة . 


— باه د 


قال الأصحاب فى بمحث هذه المسألة : ولأن فضيلة القراءة وال كثار منها 
متحفق 6 وما ينو به ف الصلاة من الحوادث غير متحقق » بل الأصل عدمه » 

١ 5 5 5 5‏ . 
مع أنا قد اعتيرنا لعل بأحكامه . 

وقال ابن عقيل : وإنما يكون القارىء أحق من الفقيه إذا كان محفظ ما حتاج 

إليه فى الصلاة » فأما إن كان لا محسن ذلك قدمنا الفقيه » فض الأركان 
والواجبات وسحود السهو وجبرانات الصلاة » انتهبى كلامه . 
القيد وجهان . وهو أن يكون الأقرأ جاهلا بأ محتاج إليه فى الصلاة » فإ ن كان 
لا يميز مفروضها من مسنونها ففى تقديمه على الفقيه وجهان » أحدها : يقدم . قال 
فى شرح الهداية : وهو ظاه ركلام أحمد اللنصوص»ء ولأن القراءة ركن الصلاة » 
مخلاف الفقه » ركان الممتاز ما جنسه ركن للصلاة أولى » والثانى : الفقيه أولى » 
وإن ل محسن غير الفاتحة . اختاره ابن عقيل » لأنه امتاز بما لا يستغنى عنه فى 
الصلاة » والجاهل قد يترك فرضاً » ظنا منه أنه سنة » قال : وهذا الوجه أحسن . 

ووجدت فى كتاب ان غيم : أن هذا الوجه هو المنصوص . 

قال أحمد فى رواية صالح : ينبتى للذى يقرأ القران أن يتعلم من السنة يم 
به صلاته فبو حينئذ أولى بالصلاة . 

وقدعرف م تقدم ٠:‏ أنه مع عله أفمالما ¢ هل عار العلم عا يطرأ من السبو 
ونحوه ؟ ويؤيد ماتقدم : أن القاضى قال فى الجامع : فإن كان الودْن فاسقاً » 
فبل يعتد بأذانه ؟ ظاهر كلام أحد : أنه لا يعد به » قال فى روابة أبى داود » 
فى الؤذن يسكر : يتَحّى . وقال فى رواية جمفر بن تمد فى الرجل يؤذن وهو 
سكران : لعزل المؤْذْن أهون من الإمام .وقالفى رواية ابن بنت معاوية بن رو » 
ف المؤذن بصعد المنارة وهو سكران ۹ ليا « ولا كرامة؛ ليس مله من أَذْن 3 قال 


سس هرء ا - 


أقدمهم هحرة . ثم أسنهم . ثم أشرنهم على ظاهي كلامه . | 

وقال اللمرق : الأولى ‏ بمد الأفقه - الأسن » ثم الأشرف . ثم الأقدم 
هجرة . قال ابن حامد : الأشرف » ثم الأقدم هجرة » ثم الأسن . 

ولا يقدّم على إمام المسجد وصاحب البيت إلا ذو سلطان . وقيل : يقدمان 


عليه . ويقدم الى عل العيد 5 والمضرى عل اليدوى 4 والقم على المسافر 8 
١‏ 0 1 9 


القاضى : وظاهر هذا : أنه ليس من أهله . لأنه أمى بصرفه » وعلل بأنه ليس 
بعدل» قال و حب أن يقال فيه مافى إنابة القاسق » وى ضما روانان + 
كذلك الأذان ‏ ` 

قال الشييخ تقى الدين بن تيمية فى تعليق الحرر : وف أذان الهاسق روايتان » 
أى فى الإجزاء . فأما ترتيب الفاسق مؤذتاً فلا ينبنى أن يحوزء قولا واحداً » کا 
قيل : فى نفوذ حك الفاسق إذا حك بالحق وجهان » و إن لم جز توليته قولاً واحدا 

وقد تضمنت هذه المسألة : صحة إمامة الجاهل » وعلى هذا تصح ولابته » 
وإن کان غيره أرجح > لاسا إن رجحناه على القارىء . 

وقطم القاضى فى الأحكام السلطائية : أن من شرائط صحة ولاية إمامة 
الصلاة : المدالة » والعر بأحكام الصلاة . 

ورأيت فى كلام الشيخ تقى الدين : مايدل على أن ولاية الفاسق مبنية على 
صحة إمامته » وقال : لم يقنازعوا فإنه لا ينبئى توليته . لكن امل القاضى فرع 
على مشهور المذهب » وهو عدم صحة إمامة الفاسق » وكذا ينبغى أن يكون 
حم ولاية الصبى ونحوه . 

قوله : « ثم أقدمهم هجرة » ممنى قدم المحرة : السيق إلينا بنفسه من 
دار المرب فقط » هذا معنى كلام جماعة » منهم صاحب الفصول » والذنى 
فلا يرجح بسبق إمامه إلى الاسلام » على ظاه ركلام الأصحاب . ول أجد فيه 


— ۹ — 


والبصير على الأععى . وقال'القاضى : هما سواء . ويكره أن يوم الرجل أجنبيات. 
لا رجل معهن.» أو قوماً أ کرم يكرهونه : 


خلافاً . وقطم الصنف فى شرح المداية وغيره بتقديم من سبق آباوْه مهاجرين 
إلينا . وعند الأمدى يقدم سبق ابائه فقط لانقطاع المحرة بعد الفتتح 2 
فبذه ثلاثة أقوال فى المسألة . 

وقال الشيخ تتى الدين- بعد ذ كره قول الى صلى الله عليه وسل : « والمهاجر 
من هجر مانهى الله عنه » قال : فن سبق إلى هجرالسيئات بالتوبة منها . فهو 
أقدم هجرة . فيقدم فى الامامة .* 

ومعنى الأشرف : أن يكون قرشيا » ذ كره الصنف فى شرح الهداية وغيره . 
وذكر فى الغنى : أن الشرف يكون بعلو النسب . و بكونه أفضلهم فى نفسه 
وأعلام قدراً واحتج بقول انی صل الله عليه وسل «قدموا قر يشا . ولاتقدموها» 

أطلق بالمبارة ومراده : كراهة تكون لحلل بدينه » أو فضله . 

قال الصنف فى شرح المداية وعموم كلام غيره يقتضيه »أو لشحناء بینم 
فى أمس دنيوى ونحو ذلك . فأما إن كرهوه لأجل سنه . أو دينه » فلا كراهة 


ف 
قال اللصنف : وإن كان ميلهم إلى مبتدع أو فاجر» الأول : أن يصبرع 
ولا يلتنت إلى كراهتهم جهده . 


قال صلم لأبيه : ما تقول فى رجل يؤم قوم ويرفع يديه فى الصلاة » 
ويجهر بآمين » ويفصل الوترء وللأمومون لا يرضون بذلك » ومنهم من يرضى » 
حتي إن أحدم يترك الوتر حال التفصيل و مخرج من المسجد » فترى أن يرجع 
إلى قول المأمومين ؛أم يثبت على مايأصره أهل الفقه ؟ نمال : بل ينبت على 


کت نت 


لاتصح الصلاة قدام الإمام محال » ولا عن يسرته » إذا لم يكن عن ينه 


صلاته » ولايلتفت إليهم » وأطلق اعتبار قول الأ كثر» وكذا غيره . ومنهم من 
قال : ديانة . 

قال القاضى : والمستحب أن لا يؤمهم » صيانة لنفسه » فإن استووا فالأولى 
أن لا يؤمهم . 

وذكر الشيخ مس الدين فى الشرح : قال ابن عقيل : فإن اييتووا استحب 
له إزالة الحلاف بترك الامامة . وذ كر ابن الجوزى فى الذهب فها إذا استويا 
وجهين . 

واحتج الأصحاب حيث قالوا « يكره » بما يدل على التحر م . ولمذا قال 
بعض الأصحاب : تفسد صلاته إذا تعمد » وللشافعية أيضا وجهان فى التحريم » 
ونص الشافى على تحر يه » ققال : لا يحل لرجل أن يصلى مجاعة وم له كارهون . 
قله اماوردی فى كتاب الماوى » وف الام مايقتضيه » وكأن الأخبار لضعفها 
لا تمض للتحر يم » و إن كانت تقتضيه . فيستدل بها على الكراهة » كا يستدل 
مخبر ضعيف ظاهره يقتضى وجوب أعس على ندبية ذلك الأمر » ولا يقال : لعل 
هناك صارفا عن مققغى الدليل وا 8 . لأنه خلاف الظاهر» وأ كترم يخص 
الكراهة بالامام » كمبارته فى الحرر . 

ومن كرهت إمامته : كره الاثمام به . قال ابن عقيل : تسكره له الامامة 
ويكره الاثهام به . 

قوله : « لا تصح الصلاة قدام الإمام تحال » 

الاعتبار بالقدمين فى الوقوف بالأرض . فإن شخص الأموم قد يكون أطول 


فيتقدم راه وإن ا قدمه 0 فان کان قدم رها | من الآخر فالاعتار 


أخد.؛ ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلافى صلاة الجنازة . على قول 
ابن عقيل » وهو المذهب » والرأة مثله » إلا إذا اثقمت برجل ول جد امرأة تقف 


عمؤخر القدم » وهى العقب » و إن تقدم رأس القدم على رأس القدم » كا لو كان 
القدم . كذا ذ كره الشيخ وجيه الدين بن المنجى فى شرح المداية . وأطلق فى 
ال خررعدم صحة الصلاة قدام الامام » ومراده غير حول الكعبة » فإنه إذا 
استدار الصف حول الكعية والامام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع . 
صحت صلاتهم . نص عليه الامام أحمد . 

قال المصنف في شرح المداية : ولا أل فيه خلافا . وحكاه الشيخ وجيه 
الدين إجماعاً . لأرت القدم إنما يعتبر حكه إذا اتحدت جهة الامام والأموم . 
فأما إذا تمددت فلا . ألا ترى أن الصفين المقابلين بين جهة الامام ومقابلته تصح. 
صلاتهم ؟ و إن كانا فى الجهة التى بين يدى الامام حيث لم يستقبلوها بوجوههم . 
ولمل السبب فى تسويغ ذلك : كثرة الحلق فى الموقف . فلو كلفوا القيام فى جهة 
واحدة لشق ذلك وتعذر . وظاهرهذا : أنه لا فر قلن يكونوا عند المسحدأو 
خارجه . وذ كر الشيخ وجيه الدين : أن هذا إذا كانوا عندالسجد . وإنكانوا 
خارج المسجد: فبين الامام و بين الكعبة مسافة فى تلك الجهة . والذين فى بقية 
الجهات ينهم وبين الكعبة دون تلك المسافة » قفيه وجهان . 

وظاهر ماقدم فى الرعاية : أنه لايضر قرب المأموم إلىالجدارأ كثر من الامام 
من اتحاد اللهة » وفيه نظر . فأما إذا تقابل الامام والمأموم داخل الكعبة فى صلاة 
تصج فیا : فيه وجهان » أحدها : تصح . قطم به الشيخ وجيه الدين ٤‏ وهو 
قول الخنفية والشافمية » والثانى : لا تصح » لأنه مع كونه قدام إمامه مستدبر 
لبعض جهة الامام . فأشبه ما لوكان قفا المأموم فى وجه الاما ؛ وهذا مخلاف 
ما إذا صلوا حول السكعبة:؛ فإنه لم يستدبر شيا من جبة إمأمه . 


1١5 —‏ سمه 


معها . فإن وقفت مع رجل فهو فد عند اان حامد » وهو الذهب . وقال القاضي : 


لس بفذ » وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندها » وقال أبو بكر : 


وعراد صاحب الحرر أيضا : غير الصلاة جماعة فى شدة اللموف . فإنها 
تنعقد مع إمكان المتابمة . نص عليه . وهو قول الأسماب ؛ وقطم به المصنف 
فى شرح المداية : لعمومات النصوص فى صلاة الجاعة . وإسنى عن التقدم للعذر 
كا يعنى عن الاستدبار وللشى فى صلاة الخوف غير الشديد » وإنكان يعكنهم 
أن يصلوا جماعتين أو فرادى بدون ذلك » محافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعة 
واحدة . والوهن الحاصل فى قوب المدو بذلك . 

وقال ابن حامد : لاتنعقد الصلاةجماعة فى شدة الحوف . وحكاه فى الغنى 
احهالا ورجحه . فلهذا قال الشيخ مجدالدين : على عدم عة الصلاة قدام الإمام » 
لقول سمرة بن جندب : « أمرنا رسول اللمصلى الله عليه وسل إذا كنا جماعة أن 
يتقدم أحدنا » حسنه الترمذى فأمر ه بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصافتهم . 
له . ترك ظاهره فى للصافة لنصوص » يبق الباق على الظاهر » ولأن وقوفه عن 
يسار أو خاف الصف قدا أحسن سالا » وأقرب إلى ممنى الافتداء والمتابمة من 
وقوفه قدامه . ثم صلاته تبطل هناك على أصلنا ؛ فهنا أولى . ولأن الأصل إن کان 
إنسان يصلى بنفسه ويستقل بتأدية فرضه ولا تحمل غيره عنه شيئا فت الشرع 
بالجاعة أوجب فعلها على مأ جاءت به النصوص » ول برد فى شىء منها الوقوف بين 
دی الإمام . نم ذ كر قياساً ضعيماً وفى السألة أدلة ضعيفة . وقيل : نصح الصلاة 
قدا م الامام ضرورة » فى عيد أو جمعة وجنازة فقط ٠‏ وقيل : مطلقًا . 

وقال الشيخ تقى الدين : فى مذهب أحمد وغيره قول : أن صلاة الأموم 
تصح قدام الامام مع العذر دون غيره » قال : وهذا أعدل الأقوال وأرجحها » 
وهو قول طائفة من الملماء . وذلك لأن ترك التقدم على الامام غايته : أن يكون 


- 


.بطل » ومن لم يقف معه إلا كافر » أو محدث يمل حدثه » فهو فذ . وإن وقف 


معه صبى . فقيل : هو فذ » وقيل : ليس بفذ » والمنصوص : أنه فذفى الفرض 


واجباً من واجبات الصلاة فى الماعة » والواجبا تكلها سقط بالعذر» وإنكانت 
واحبة فى أصل الصلاة » والواجب فى الجاعة أولى بالسقوط . انه ىكلامه . 

وقد يقال : أنعقاد الصلاة جماعة فى شدة اعلأوف مع العفو عن التقدم للعذر 
يقوى هذا القول . وقد تقدم ما يدل على الفرق ہما . 

و إذا بططلت صلاة الأموم قدام الامام » فهل تبطل صلاة الامام ؟ فيه وجهان . 
ذكرهابن غيم وغوة والاول أن يقال : إن نوى الامامة يمن بصلى قدامه مع 
عله لم تنعقد صلاته > كا لو نوت المرأة الامامة بالرجال . لأنه بشترط أن ينوى 
الامامة بمن يصح اقتداؤه به . وإن نوى الامامة ظناً واعتقاداً أنهم يصاون خلفه 
فصلوا قدامه : انمقدت صلاته » عملا بظاهر الال »کا لو نوى الامامة من عادته 
حضور جماعة عنده » ثم هل قبطل صلاته ؟ كر المصنف فى مسألة الأصل : إذا 
م يأته أحد وأحرم إمام بحاضر بن فانصرفوا عنه قبل أن بحرموا ‏ احتالين . وهذا 
مثله » أحدها : تبطل » لأنا تبينا أنه نوى الامامة بغير مأموم . والثانى : يتمها 
منفرداء لأن إحرامه إماما انعقد ».لكن تعذرت الامامة فى الدوام . فأشبه مالو 
أحدثوا وانصرفوا كلهم بعد دخوطم معه . قال : والوجه الأول: أشبه بكلام أحجد» 
لأنه قال فى رجلين نو ىكل واحد منهما أنه إمام صاحبه : صلاتهما فاسدة . وكان 
يجب على قياس الثانى : أن نصح صلاة الذى أحرم ابتداء . لأن الثانى أعرض 
عنه بعد مأ انعقدت تحر مته إماماً . اشر كاذه : 

والاستدلال بالمنصوص هذه المسألة فيه نظر . لأن مسألة النص لا ظاهر فبا 

يعمل به . فنظيره : ما لو نوى الامامة ولس بحضرته أحد» سكن بحتمل الحضور 

وعدمه» فإنها لا نصح » مخلاف مسألتناء فإنه طرأ البطلان » وعلى صلاة المأموم 
م ۸ - الحرر فى الفقه 


ا س 


دون النفل . 
ومن خاف فوات الركمة فركم فذاء ثم دخل فى الصف والإمام فى ا رکو ع 


بتقدمه على الامام : فهو كا لو حدث البطلان بغيره » على ما تقدم عند ذ كر 
صاحب الحرر المسألة . 

وكلامهم يتناول صلاة الجنازة أيضاً . وصرح الشيخ تقي الدين فبا بروايتين 
واختار الجواز . 


قد اشتهر أن تسو بة الصفوف أمر مطلوب للشارع . وعندنا وعند عامة العلماء : 

أن ذلك مستحب . وفيه إشكال . فإن فى الصحيحين من حديث أنس أنه عليه 

الصلاة والسلام قال «سووا صفوقم . فإن تسو ية الصف من تام الصلاة » وفمهما 

من حديث النعان بن شير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لتسون 

صفوفك » أو ليخالفن الله بين وجوهك » وفى لفظ « أقيموا صفوفم لاا . 

والله لتقيمن صفوفک» » أو ليخالفن الله بين قاو بک » قال « فرأيت الرجل يلزق 

منکبه منکب صاحبه » وركبته ته بركبته » وكنبه بكمبه » إسناده صحيح . رواء 

'الامام أحمد وأبو داود . فيل ف قوله « ليخالفن الله بين وجوه ) معئاه : 
يمسنخها ويحوها عن صورتها . كقوله فى الذى يرفم قبل الإمام : « مجحل صورته 

صورة حار » وقيل : يغير صفتها . وقيل معناه : بوقع بينم العداوة واختلاف 

القلوب » لأن اختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن » وتخالفة الصفوف مخالفة 

فى الظاهي . وهذا ظاهرفى الوجوب . وعلى هذا : بطلان الصلاة به محل نظر ء 

وقد قال فى شرح الأحكام الصغرى : قوله « من مام الصلاة » قد يؤخذ 

منه : أنه مستحب غير واجب » لأنهلم يذكر أنه من أركانها » ولامن واجباتها » 


ها 


أو الاعتدال عنه : حت صلاته . وعنه إن عم بالنهى عن ذلك لم يصح ؛ وعنه 


وتام الشىء : زائد على وجود حقيقته التىلا يسمى إلابها فى مشهور.الاصطلاح . 
وقد يطلق بحسب الوضم على بعض ملام الحقيقة إلا به . انتهى كلامه . 
وهذا اللفظ دلالته محتملة . فلا ينمض أن يؤخذ منه خلاف ما تقدم . وروى 
البخاری عن أنس مرفوعا « أقيموا صفوفك وتراصواء فإنى أرا م من وراء 
ظبرى » وأخذ عدم الوجوب من هذا متوقف على القول بدلالة الاقتران » وليس 
مذهبا لنا » ومتوقف أيضا : على أن القراص لايحب بالاجماع . 
فصل 
والتدو ية فى الصف : بمحاذاة المنا كب والا كهب فيه » دون أطراف الأصابع 
ذكره المصنف وغيره » لما روى أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « رصوا 
صفوفم » وقار بوا بينها » وحاذوا بين الأعناق » إسناده صميح . رواه أسحمد 
وأو داود والنسائي . ورووا أيضا » والاسناد جيد » عن أنس مرفوعا « أتموا 
الصف الأول » ثم الذى يليه . فإ نكان نقصان فليكن فى الصف المؤخر » 
والمشهور : القول بموجبه » وأن ترك الصف الأول ناقصا مكروه » خلافا 
لابن عقيل » فإنه اختار أن لا يكره تطوع الامام فى موضع المسكةوبة . وقاسه 
على ترك الصف الأول للهأمومين » والأول : أولى . واختاره الشيخ تقى الدين . 
ويدخل فى إطلاق كلامهم :وعم أنه لو مشى إلىالصف الأول فاتته ركمة » وإن 
صلى فى الصف المؤخر إتنته » اکن ففصورة نادرة » ولايبعد القول بالمحافظة على 
الركمة الأخيرة » و إنكان غيرها مشى إلى الصف الأول . وقد يقال : محافظ على 
الركمةالأولى والأخيرة . وهذا كا قلنا : لا مى إذا أنى الصلاة » للخبر المشهور . 
وقال الامام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع » ما لم يكن 


— ۱۹ س 


إن دخل الصف قبل رفع إمامه حت » وإلا فلا نصح » ومن فسل ذلك لغير 


أعجل بفتح . . . ”“ جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنهم « كا نوا يسجلون شتاء إذا تخوفوا فوات القكبيرة الأولى » وقد ظهر 
ما تقدم أنه يسجل لإدراك الركمة الأخيرة » لكن هل تقيد المسألتان بتعذر 
ابناعة ؟ فيه تردد . 
فصل 

فان 1 جحد فرجة فى الصف » ولا وجد أحداً يقوم معه « فله أن ينبه من 
يقوم معه بنحنحة أو إشارة أوكلام من غير كراهة » لايختلف المذحب فيه . وهل 
يحذب من يقوم معه ؟ نص أحمد على أنه يكره . ذكره للصنف وغيره . وذ كر 
الشيخ وغيره : أنه استقبحه أحمد وإسحاق » وهو قول مالك » وذ كر المصدف : 
أنه أصح ؛ ونصره الشييخ وجيه الاين بن المنجى ؛ لأنه تصرف بلا إذن » ولا 
ولابة » وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف الأول . وذ كر المصنف : أن 
هذا اختيار ابن عقيل » قال فى التلخيص : فى جواز ذلك وجهان » والذي اختاره 
ابن عقيل : أنه لا يجوزء وهذا ظاهر قول الشيخ تق الدين » فإنه قال : صلى 
وحده » خلف الصف » و بدع الجاعة » وا يحتذب أحدا يصلى معه . 

وقوله : « صلی وحده » هذا وجه فى الذهب » وهو قوی » بنساء على أن 
الأمر بالصافة إنما هو مع الإمكان » واعترف ابن عقيل أن قول الأسماب : 
الجوازء واختاره فى الفنى» لقول النى صلى الله عليه وسل  :‏ لينوا فى أيدى 
إخوانم» حديث حسن رواه أحمد من حديث ألى أمامة » ورواه أحمد وأو داود 


من حديث ابن عر » وقاسه الشيخ على السحود على ظهر إنسان أو على قدمه 


(1) كذا بالأصل . ويياض موضع كلة 


— 1۷ س 


غرض : لم نصج صلاته » وقيل : نصح 


عند الزحام فى الجعة » والتسوية بين المسألتين صرح بها جماعة » منهم ابن عقيل 
وصاحب التلخيص » وهو قول مالك » والمنقول عن أسمد : السجود عند الزحام » 
مخلاف مسألة الجذب » لكن هل السجود وجو با ءكاصرحبه جماعة »كا هوظاهر 
قول عر « فليسحد على ظهر أخيه » رواه أو داود الطيالبى وسعيد بن منصور » 
أو السحود أولى فقط »كا روى عن أحضد ؟ وهدذه التفرقة اختيار جماعة » منهم 
الشيخ وجيه الدين » لأنه لا ضرر فى مسألة الزحام ومسألة الجذب . فلا يؤثر 
الاتتقال من الصف الأول . فيفوته نضيلته » و إنكان له أجر فى وقوفه مع الفذ» 
وعلى قول ابن عقيل : يومى غاية الإمكان فى مسألة الزحام » فإن احقاج إلى وضع 
يديه أو ركبتيه - وقلنا : يجوز فى الجسبة ‏ فوجهان . 
فصل 

فن خر ج معه وإلا تركه . قال مالك : لا يتبعسه » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من قطع صنا قطمه الله » رواه أحمد وأو داود والنسالى . ويصل 
فذا » ولنا أنه مصحة » كتأخيره عن عين الإمام إذا جاء آخر » و يجبر ما يفوته 
بسبقه إلى تصحيح صلاة أخيه السلم > وروى أنو داود فى المراسيل عن الحسن بن 
على عن بزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسل : « إلت جاء رجل فل جد أحداً فليختلج إليه 
رجلا من الصف » فليقم معه . فا أعظم أجر الختلج » كلهم ثقات » وذ كره 
البيبئى وغيره . 

فصل 
إذا وقف الصبى فى الصف الأول أو قرب الإمام . فمل يؤخر ؟ قال الشيخ 


س ۱۸ س 


وإذا أمت امرأة نساء » قامت بهن وسطا » وكذلت إمام العراة . 


جد الدبن : فإن وضعت جنازة المفضول بين يدى الإمام » ثم جىء بالأفضل » 
تأخر الإمام إن أمكنه ليلى الأفضل » وإن لم يمسكن أخرت السابقة » فى أحد 
الوجبين » والثانى : لا يخر » وهو قول الشافعى » إن كان السابق صبيا 
والمسبوق رجلا ء مراعاة للسبق » كا لا يؤخر السابق إلى الصف الأول وإلى 
قرب الإمام؛ وإ ن كان مفضولا » قال ابن عبد القوى : وقد تقدم فى صفة الصلاة 
أن تشقن الا اج ضرا من ا الأول 

قال الشيخ جد الدين : وتؤخر هنا المرأة لجىء الرجل» على المذهبين مما » 
لمكان الد كورية » وكون المرأة لا تقف فى صف الرجال » مخلاف الصى » 
اہی كلامه 

والوجه الثاني : اختيار القاضى » والأول : اختيار الشيخ موفق الدين وغيره » 
وقال الشيخ وجيه الدبن فى شرح الهداية : أو حضرت جنازة امرأة ٠‏ ثم جنازة 
رجل : قدم الرجل إلى الأمام وأخرت المرأة » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أخروهن من حيث أخرهن الله » ولو حضرت جنازة صبى » ثم حضرت جنازة 
رجل : قدم الرجل لقوله « ليلينى منک ذوو الأحلام والْنمّى » وقال الشافمى : 
لا يؤخر الصبى » لأنه يجوز أن يقف فى صف الرجال » مخلاف المرأة . 

قال الششييخ وجيه الدين : فإ نكانت من جنس واحد وتفاوتوا فى الفضائل 
وتعاقبوا فى الحضور . فن سبق إلى قرب الإمام مہو أحق به » کا فى الصف 
الأول . فإنه لا يؤخر عنه محضور من هو أفضل منه اتنب ىكلامه . 

وظاهر كلام جماعة من الأسماب : أنه لا فرق بين الجنس والأجناس 
خلاف ماذ كره الشيخ وجيه الدبن » کا أن ظاه ركلامهم : أنه لا فرق بين 
0 الجنائز ومسألة الصلاة » خلاف ما ذكره الشيخ مجد ألدين 1 


— ۱۱۹ س 


وءن مم التكبير» ولم بر الإإمام ولا من وراءه : لم يصح أن يأثم به 4 إلا 


فظمر من ذلك : أنه هل يؤخر الفضول يحضور الفاضل أولا يؤخرء أو 
يفرق بين الجنس والأجناس » أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة ؟ 
أقوال . وامخبر الذى أشار إليه ابن عبد القوى : رواه الإإمام أحمد عن قس بن 
عُباد » قال « أتبت المدينة للقاء أسماب مد صلى الله عليه وسل » فأقيمت الصلاة» 
وخر ج آعحاب رسول اله صلى الله عليه وسل . فقمت فى الصف الأول . اء 
رجل » فنظر فى وجوه القوم . فعرفهم غيري » فنکانی . وقام فی مکانی . فا عقلت 
صلاتي . فلا صلى قال : يا بنى » لا يسؤك الله » فإنى ل آت الذى أتيت نجهالة . 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسل قال لنا : كونوا في الصف الأول الذى يلينى 
وإنى نظرت فى وجوه القوم فمرقتهم غيرك . وكان الرجل ابی بن كمب » 

وهذا الخبر إن صح ‏ فهو رأى سحابی » وقد قال النىصلى الله عليه وسل: 
« من سبق إلى ماسبق إليه مسل فهو أحق نه» وفى الصحيحين عن جابر وابن عر 
رضى الله عم « أن النبى صل الله عليه وسل نعى أن يقام الرجل من مجلسه . 
و مجلس فيه . ولسكن تفسحوا» أو توسعوا » . 

قوله : « ومن سم التكبير ولم رر الإمام . ولا من وراءه . لم يصح أن يأنم 
به إلا فى المسحد . وعنه لا يصح محال . وعنه تصح بكل حال » . 

أطلق عدم الرؤية . ونقض غير واحد بالأعمى . ونقض المصدف فى شرح 
المداية » فقال : ل و كان الخائل ظلمة » أو اقتدى ضرير بضرير . صح مع سماع 
التسكبير » والرؤ ب ممتدمة . ونقض الشيخ وجيه الدبن فى شرح المداية سوارى 
المسحد ء وفيه نظر . 

وظاه ركلامه فى الحرر : أن اللخلاف الذى ذ كره سواء اتصلت الصفوف 
أم لاء وأنه لا يشترط اتصال الصفوف مطلقا » أما فى غير السحد : فسيأتى 


کا 
فى المسجد » وعنه لا يصح محال » وعنه يصج بكل حال . 


الكلام فيه فى المألة بعدها . وأما فى السجد : فلا يمتبر » حكاه فى شرح 
المداية إجماعا . وكذا قطم به الأسماب . 

وظاهر هذا : أنه سواء كان بينهما حائل أم لا . قطع فى شرح المداية 
أبو للعالى ابن المنجى بأنه إذا حال يينهما فى المسجد نهر يمكن فيه السباحة » 
والموض متعذر غير متسر » ولا جسر يكن العبور عليه ': أنه جوز » ولا ينم 
الاقتداء , لأن السجد معد للاجتاع » كالو صلى فى سطح المسحد ولا درجة هناك 
وأنه على روايتي الا كتفاء سماع التكبير فى المسحد : يشترط الاتصال العرق 
الذى بعد أن يحتمعن عرفا“ كالاتصال فى الصحراء . انتهبى كلامه . 

وقال الأمدى : لاخلاف ف المذهب أنه إذا كان فى أقمى امسحد » وليس 
ببنه و بين الإمام ما منم الاستطراق والشاهدة : أنه يصح اقتداؤه به . فإن م 
تتصل الصفوف . فظاهر هذا : أن ما ينم المشاهدة نم مة الاقتداء » وهو ظاهر 
إطلاق ما رواه أبو بكر عبد المزيز عن عمر فى أن النهر مأنع من صمة الاقتداء . 

فقد ظهر من هذا : أنه لا يشترط اتصال الصفوف فى السحد . وعلى قول 
الشيخ أبى لأعالى : يشر ط› إن كان يمنع الرؤيةء وأنه لايضر حائل غير مانم من 
الرؤية فى السجد » خلافا الأمدى . وأطلق فى الحرر المائل لانم من الرؤية فى 
المسحد وغيره » وک .| ذ كر غير واحد . وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروزى 
وأبى طالب فى المنبر إدا قطم الصف لا يضر . 

قال المصنف فى شرح المدابة : من أصحابنا من قال : هذا على عدم اعتبار 
المشاهدة فى المسحد . فأما على رواية اعتبارها : فيقطم » قال : ومنهم من قال : 
هذا يجوز على كلتا الروايتين فى الجعة ونحوها للحاجة . اتنب ى كلامه . 


)١(‏ كذا فى الأصل . واعل الصواب « الدى يعد أنه اجتاع عرقى » أو حوها 


۷١‏ س 


فإن اتر به خارج المسجد وهو يراه » أو ری من خلفه جازء إلا إذا كان 


والرواية الخاصة بالجعة عامة سواء كان الامام والأموم فى السحد أولا . 
وعنه رواية رابعة : أن ذلك ينع منهما فى الفرض دون النفل » قال بعض 
أصحابنا : فما إذا كانا فى المسجد » وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد . صح » 
وإلالميصح . وقال : فما إذا كان الأموم فى غير المسجد . وعنه إن كان الحائل 
حاط المسجد ‏ ينم » وغيره بنع . 

قوله : « فإذا اث به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه . جاز » 

وظاهره : أنه سواء رآه فى كل الصلاة أو فى بعضها . وهو صحيح . وقد 
صرح به غير واحد . وقال فى اغى : وإن كانت اأشاهدة محصل فى بعض 
أحوال الصلاة : فالظاهر صحة الصلاة » لحديث عالشة «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يصلى من الليل . وجدار المسحد قصير ‏ الحديث » 

وظاهره أيضا : أنه لايشترط اتصال الصغوف . وقد قطمبه غير واحد » 
منهم القاضى أبو الحسين . وذكر المصنف فى شرح المداية : أنه المحييح من 
المذهب » وأنه قول مور العلماء کا لوكانا فى المسحد » وأنظاهر قول الكرق: أنه 
يشترط » لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالدنو من الإمام . وقطم به الشيخ فى 
الكافى . وقطم به الشيخ وجيه الدين أيضا فى شرح الهداية . 

فمل هذا : يرجم فى اتصال الصفوف إلى العرف . قطع به الشيخ وجيه 
الدين » فقال : مضبوط بالعرف عندنا . وة به أيضا فى الكافي › فقال : لا 
يكون بينهما بد كثير لم جر العادة مله . وهو قول ارق . على ما ذ كره 
الصنف . وذكر فى التاخيص واارعاية : أنه يرجع فيه إلى المرف أو ثلاثة 
أذرع . وقيل : متى كان بين الصفين ما يقوم صف آخر : فلا اتصال . اخقاره 

أصنف فى شرح المداية . حيث اعتبر اتصال الصفوف » وهو فى الطريق على 


10ب 


يننهما مه رتحرى فيه السفن. أوطر يق لم تتصل به الصفوف . فهل جوز؟ على روايتين. 


ما سيأني . قال فى الفنى : معنى اتصال الصفوف : أن لا يكون يينهما بد لم 
مجر العادة عمثله . فلو اقتصر فى المننى على هذا كان مثل قوله فى الكافى » وكان 
وافعاء لكن زاد « منم إمكان الاقتداء » وهذه الزيادة فما إشكال . 

وفهم الشييخ مس الدين من هذه الزيادة أنها تفسير » وقيد الكلام قبلها » 
فقال فى شرحه : معنى اتصال الصفوف: أن لا يكون بينهما بعد لم تحر العادة به » 
بحيث ,عنم إمكان الاقتداء . وتفسير انصال الصفوف بهذا التفسير غر يب » 
وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . 

وقال الشافى : متى بعدت بينه وبين من وراء الامام لم تصح قدوته به » 
وقدرها بما زاد على ثلاتمائة ذراع » وجعل ما دون ذلك قريباً » أخذا من مدى 
الغرضين فى المناضلة . 

وقال الشيخ وجيه الدين : وضبطه الشافعى بضابط حسن » عائتى ذراع ؛ 
أو ثلائمائة ذراع . 

وظاهر كلامه فى الجر : أنه إن کان بننهما حائل غير مانم من الرؤية 
لا يضر ء إلا ما استثناه على ماسيأنى . وقيل : إن كان بينهما شباك ونحوه لم يمنم 
فى أصح الوجهين . وقيل : بل فى أصح الروابتين . والقول بأنه عنم حكاه 
المصنف فى شرح المداية عن بعض الشافسية » لانقطاع بعد المسكانين عن الآخر. 

قوله : « إلا إذا كان يينهما نهر تجرى فيه السفن » أو طريق لم نتصل فيه 
الصفوف » فل جوز ؟ على روايتين » 

اتصالالصفوف ف الطريق فيه الللاف السابق . إذ لا أثرالطريق فيه . هذا 
فما إذا كان لاجة » لعموم البلوى بذلك فى الجمة والأعياد وحوها » أو قلنا 
بصحة الصلاة فى الطريق مطلقا . فإن قلنا بعدم الصحة ‏ وهى الرواية المشهورة 


— ۳ 


ومن كان موقف إمامة أعلى منه : صح انهامه 4 وک ¢ وقال ان حامد : 
ا يصح ¢ ولا ا بالسير من ذلك ¢ ويكره للامام خاصة أن يتطوع موضع 


على ما ذّكره المصنف فى شرح الهداية ‏ لم من وراء الواقف فى الطريق حكم 
من اقتدى بالامام و بينهما طريق خال . 

وقوله « فمل جوز ؟ على روايتين » رواية الجواز اختارها الشيخ موؤق الدين 
وذكر المصنف فى شرح الهداية : أنه القياس » لكنه ترك للأثر . ورواية المنع : 
اختيار الأصحاب علا روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال « من: صلی و بینه و بين 
الامام نهر أو جدار أو طريق فل يصل مع الامام » وعن على « أنه رأى قوما فى 
الرحبة » فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا ضعفاء الناس . فقال : لا صلاة إلافى المسحد» 
وعن ی هر برة-وحكاه عنه ان المنذر «لاجمعة لمن صلى فى رحبة المسحد» وعن 
أبى بكرة « أنه رأى قوما يصلون فى رحبة المسجد » فقال : لا جمعة لحم » روى 
هذه الآثار أبو بكر عبد العز بز بإسناده . 

وهذه الآثار فى صتا نظر . والأصل عدمها . و بتقدير صحتها : لآ دلالة 

لأ كثرهاعلى محل النزاع » بلفى أصم”""وعن الإمام أمد :عنم فى الفرض خاصة. 

"لمق الأمدى باهر :'التار والبثر» وألحق صاحب البيج الشيخ أبو الفرج 
ذلك السبع » وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح الهدابة بروابة انع کا اختاره 
الأصحاب . قال : لعدم الاتصال العرفى . وهذا بناه على اختياره فى اعتبار اتصال 
الصفوف عرفاء والأصحاب من اعتبر منهم » ولا يازم اختلاله"» ومن لم يعتبره 
فلا إشكال عليه عنده» قال : وأما الطريق الختصة بعبور الرجل » والساقية الى 
يمكن خوضها . فایس بمانع» ولا قاطع عرف . 

قوله : « ولا بأس بالسير من ذلك » 
<< ()كذافىالأصل: وكتب فوقها وركذا »ه (؟) كنافى الأصل 


س غ س 


الكتوبة » أو يقف فى الحراب » إلا من حاجة . ولا يكره الوقوف بين السوارى 
إلا لصف تقطعه . 
باب صلاة المريض 
وإذا عجز اللرريض عن القيام . صلى جال كالمتطوع . فإن لم يستطم فى 


كذاذكر جماعة » وأطلق ف المستوعب والمذهب وغيرهها : كراهة الملو 
البسير » قطع الصنف فى شرح الدابة والشيخ موفق الدين بأنه كدرجة المنبر 
وتحوهاء وذ كر القاضى : أنه يكره بذراع أو أزيد» وقطم به فى الرعاية » ولعله 
يقارب معنى القول الذى قبله . وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح المداة بأن 
قدر الارتفاع المكروه : قدر قامة الأموم ؛ لأنه حينئد يحتاج إلى رهم رأسه ٠‏ ليل 
انتقالات إمامه » ورفم رأسه مكروه » وما دون ذلك فلا يكره » اعدم الحاجة إلى 
رفع رأسه الموجب للكراهة . 

قوله : « ولا يكره الوقوف بين السوارى » إلا لصف تقطمه » 

وم يتعرض لقدار ما يقطع الصف » وكأنه يرجم فيه إلى امرف » وشرط 
بعض أصحابتا : أن يكون عرض السارية التى تقطم الصف ثلاثة أذرع والة 
فلا ينبت لما حك القطم , ولا حك الملل » ذكره الشيخ وجيه الدين . وهذا 
القول هو معنى قول من قال من الأصحاب : إن من وقف عن يسار الامام » 
وكان ببنه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال : لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم فى 
مقار بة ذراع » والتحديد : بابه التوقيف » ولا توقيف هنا . وى دعت الماجة 
إلى الوقوف بين السوارى فلا كر اة . قطم به جماعة » منهم الصنف فى شرح 
الهدابة » كالصلاة فى طاق القبلة . واستئنى فى الحرر الحاجة فيه دون هذه . 

والظاهر : أنه غير مراد » وكأنه تبع غيره على العبارة . 

قوله : « وإذا عجز المريض عن القيام صل جالسا » 


©1968 س 


جنبه الأمن » ووجهه إلى القبلة . فإن صلى على الأيسر أو على ظمره مستلقيا 

ليس المج مختصا بالعجز . فلو قدر على القيام » لكن خشى زيادة مرض 
أوضعف أوتباطؤ برء وتحو ذلك : صلى جالساً » كا قلنا فى الصيام وطهارة الماء على 
الصحيح . قال الامام أحمد : إذا كان قيامه ما بوهنه ويضمفه صلى قاعداً . وقال 
أيضا : إذا كانت صلاته قائما توهنه وتضعفه : فأحبٌ إلى أن يصلى قاعداً . وعن 
الامام أحمد : لا حالس إلا إن عجز أن يقوم لدنياه . 

وإطلاق كلامه فى الحرر يققضى : أنه لو قدر على القيام باعماده على شىء 
أنه يلزمه » وصرح به جماعة . وقال ابن عقيل : لا يازمه أن يكترى من يقيمه 
ويعتمد عليه . وإطلاق كلامه أيضاً يقتضىأنه إن أمكنه الصلاة قاما منفرداً » 
وف الجاعة جال : أنه يصلى قائماً منفرداً . وقدمه الشيخ وجيه الدين » لأنه رک 
متفق عليه » واججاعة مختلف فى وجو مها . وقيل : بل يصلى قاعداً جماعة > لأن 
الصحيح بصلى قاعداً خلف إمام الى المر يض » لأجل المتابعة »والججاعة وار يض 
أو وقيل : بل مخير بين الأمرين . قطم بهفى السكافى . وقدمه غير واحد » 
لأنه يفعل فى كل واحد منهما واجباً ويترك واجباً » ولأت القيام إنما جب 
حالة الأداء » فإذا أداها فى الماعة ققد عم عنه حالة الأداء . وقطم المصدف بهذا 
فى شرح المداية » وذ كره عن الشافعى وظاهى قول النفية . واحتج بأن مصلحة 
الجاعة أ كثر أجراً ومصلحة من القيام » لأن صلاة القاعدعلى النصف من صلاة 
القائم » وتفضل صلاة الماعة على صلاة الفذ مخمس وعشر بن ضعفا . 

وإطلاق كلامه أيضاً يقتصى أنه إذا أمكنه القيام فى صورة الرا كم : أنه 
لايلزمه . وليس كذلك» بل يازمه » لأنه قيام مثله » مخلاف مالو كان 
لغير ا فة به > كن فى بیت قصير سقفه » أم خائف من عدو بهل به إذا انتصب 


ويمكته أن يستوى جالساً » فإنه يصلى جالساً على منصوص الامام أحمد » لعدم 
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ورجلا إلى القبلة جاز . و يوجىء بالسجود أخنض من إعائه بالركوع . فإن عجز 
أومأ بطرفه » وَاسسْتَحْضَسَ الأفعال بقلبه . 


الاستطاعة المذ كورة فى حديث عمران ن حصين . و يفارق الذى قبله . لأنه إن 
جلس » جلس منحنياً فإذا لم يكن بد من الاتحناء فقيامه أولى . لأنه الأصل . 

و إطلا قكلامه أيضاً يقتضى أنه لو صام فى رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر 
صلى قامًا: أنه يصلى فألا . وقطم الشيخ وجيه الدين بأنه يصوم و يصلى قاعدا » 
لا فيه من المع بنا . 

وإطلاق كلامه أيضا يقتضى أنه لو صلى قائما امتنمت عليه القراءة.» أو له 
ساس البول واو صلى قاعدا امتنع السلس :أنه يصلى قامما. وقطم الشيخ وجيهالدين 
بأنه يصلى قاعداً لسقوط القيام فى النفل . ولا صحة مع ترك القراءة والمدث . 
والنادر وإن دخل فى كلام المسكلف فالظاهى عدم إرادته له . وهذه الصورة 
أو بعضها من النوادر . 

قوله : « فإن عحز أومأ بطرفه واستتحضر الأفمال بقلبه » 

ومهذا قال مالك والشافعى » وعن أحمد تسقط » وضعفها املال » وهو قول 
أبى حتيفة » واختاره الشيخ تقى الدين . وللقول الأول أدلة ضعيفة يطول ذ كرهاء 
و بيان ضعفهاء ولا يخنى ضعفها عند المتأمل . وقد اعتبر المصنف فى شرح المداية 
هذه المسألة بالأسير إذا خافهم على نفسه » فصار بحيث لا يمكنه الحرم » خوفا 
منهم . وجعلها أصلا لها فى عدم سقوط الصلاة » لمجزه عن الأفمال فى الموضعين 
وكذللك عندنا » وعند مالك والشافعى : إن عجر أن وعىء بطرفه » وأمكنه أن 
ينوى ويستحضر أفعال الصلاة بقلبه لزمه ذلك . ذكره المصئف فى شرح المداية . 

ومراده بأفعال الصلاة القولية والفعلية إن عحز عن القولية بلسانه . وكذا 
قطم به الشيخ وجيه الدين . قال ابن عقيل : إذا كان الرجل أحدب مدد من قلبه 
عند قصد الركوع » مما يقصد به الركوع . لأنه لايقدر على فمل کا يفمل المر يض الذى 


۷ كا 


ولا يبؤخر صلاتة, ما م عليه ٠‏ ومن أمكنه القيام دون الركوع 
والسحود : صل قائماء وأومأ أ بالركوع قائماء أو بالجلوس جال . 


لايطيق المركة جد لكل فمل وركن قصدا بقلبه . انتبي كلامه . 
وقطع بعضهم بأنه إذا عحز عن الصلاة مستلقيا أنه بومىء بطرفه وينوى 
فلمل مراده : أن ينوى الصلاة بقلبه وستحضرها فى ذهنه إلى آآخرها 
كا ذكره غيره . واقتصاره على هذا بوم أنه إذا عجن عن الابماء بطرقه سقط 
الصلاة مع ثبات عقله . وليس كذلك» لأنه قال وينوى بقلبه . ومن عجر عن 
بعض المطلوب أنى بالبعض الآخر . 
وذ كر ف المستوعب : أنه يوىء بطرفه أو بقلبه » وظاهره : الا كتفاء يعمل 
القلب » ولا يحب الاوبمناء بالطرف » ولس ببعيد » ولعل مراده : أو بقلبه إن 
عجز عن الإزعاء بطرفه . 
وقال فى لقنم : فإن عحز أومأ بطرفه » ولا سقط الصلاة . وكذا فى السكاق 
وزاد : مادام عقله ثابنا . فيحتمل أنه أراد : إذا عجز عن الإعاء بطرفه سقطت 
الصلاة » ويكون قوله « ولا نسقط الصلاة مادام عقله ثابتا » يعنى على الوجه 
اذ كورء وهو قدرته على الإيماء بطرفه » وهذا قول المسن بن زياد الح » 
ويدل علىهذا : أن الظاهر أنه ينوى بقلبه » مع الإيماء بطرفه » ولي ذكرهاء 
وقد يدل على هذا الاحتال الثانى » وهو أنه إذا عجز عن الاماء بطرفه نوى 
بقلبه » کا ذ كره و بقلبه 
قوله : « ولا يؤخر الصلاة مالم ينم عليه ». 
ل 
ومرادم بالسقوط : التأخير . 


ويحوز لمن به رمد : أن يصلى.مستلقيا » إذا قال ثقات الطب : إنه يتفعه . 
و أمكنه فى أثناء صلاته القمود أو القيام : انتقل إليه و بنى . 


قوله : « وحوز ان به رمد أن يصلى مستلقيا » إذا قال ثقات الطب : إنه 


بنفعه 6 . 
ْ لیس حك السسألة مختصا بمن به رمد » بل من فى معناه حكه حكه ٠‏ فإذا 
قيزله : إن صليت مستلقيا زال مرضك » أو أمكن مداواتك . فله ذلك . واحتج 
على هذا بأنه فرض للصلاة » فإذا خاف الضرر منه » أو رى لبر بتركه . 
سقط مكالطهارة بالاء فى حق لمر يض » ولأنه بباح له الفطر فى رمضان لأجل 
ذلك إذا خشى الضرر بالصوم » فنى ركن الصلاة أولى » ولأنه جوز ترك الجمة 
والصلاة على الرا<لة تلوف تأذيه بالمطر والطين فى بدنه أو ثيابه . فترك القيام لدفع 
ضرر ينفعه البصر 7" أو غيره أولى . 
ويعرف من أصول هذه الأقيسة : أن امسأ مخرج فبها خلاف فى المذهب» 
وفاقا مالك والشافعى فى عدم الجواز لأن أصولما ء أوأ كثرها » فيه خلاف 
مرجوح فى اللذهب . فوقع الكلام فبا على الراجح المقطوع به عند غير واحار. 
وذ کر فى السكاف السألة فى الرمدء کا ذ كرها هنا » واحتج باذ كره غور 
من أنه روى « أن أم سلمة ركت السجود ارمد بها » ولأنه يخاف منه الضرر . 
أشبه المرض » كذا قال . 
وقول «إذا قال ثقاتالطب» لايعتبر قول ثقات الط ب كلهم » ول أجد تصر بحا 
باعتبار قول ثلاثة » بل هو ظاه ركلام جماعة. قال الشيخ زين الدين بن منجا : 
ولبس بمراد . لأن قول الاثني ن كاف . صرح به المصئف وغيره . يعنى بالصنف 
الشيخ موفق الدين . وقدم فى الرعاية أنه يقبل قول واحد . وقد قال أبو الخطاب 
)١(‏ كذا بالأسل . ولمله « مشاه على البصر » . 


- 4 — 
باب صلاة المسافر 


ومن نوى سفرا مباحا ‏ مسافته : ستة عشر فرسخا . كل فرسخ : ثلاثة 
أميال بالهاثمى . والميل : اثنا عشر ألف قدم ‏ حبر بين قصر الر باعية . و إتهاميا . 
می عشر الف قدم ‏ خير بين قصر إعامها 


فى الانتصار ‏ فى بحث مسألة التيم تلوف زيادة المرض_قال :العتبر بااظاهر وغلبة 
الظن » إذا اتفق جماعة من الأطباء على أنه بترك الماء يأمن زيادة المرض والشين 
امقبح : صار ذلك عذرا فى الترك كامتيقن . انتهى كلامه . 

ونا تالطب يعطى اعتبار إسلامهم ؛ وهومصر حبه . و يعطى العمل به » و یعطی 
أيضا العدالة . لأنالفاسق ليس بثقة ولا مؤتمن . وينبغىأن يكتفى بمستور الحال. 

وقد احتيج من قال بالف ف أل عاد كات النتو وغوه هن ان غا 
«أنه لا كف بصره أتاه رجل فقال : لو صبرت على سبعة أيام لم تصل إلامستلقيا . 
رجوت أن تبرأ . فأرسل إلى عائشة وألى هر برة وغيرها من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسل فسكلهم قال : أرأيت إن مت فى هذه السبعة » ما الذى تصنع 
بالصلاة ؟ فترك معالجة عينيه » 

وأجاب ف الننى بأنه إن صح فيحتمل أن ابر عبر مير عن يقين » 
وإعا قال « أرجو » وأنه ل يقبل خبره لكونه واحداً أو جول الحال ؛ حلاف 
مسألتينا . وهذا يدل على أنه لا يكنى قول واحد ولا مجهول الال . وظاهره سواء 
جبلت عدالته أو ع ؛ وأنهلابد من جزم الطبيب بذلك . 

وقال المصنف : الظاهر أنهم يسوا من عود بصره بعد ذهابه ول يثقوا بقول 
ابر لقصوره أو للحبل نحاله أو لغير ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين : وأما ابن عباس فكان الخبر واحداً والبصر 
مكنوف » فطلب عودته . لم يخف زيادة مرض ولا تباطو براء . 

قوله : « خير بين قصر الر باعية » 

٩‏ - الحرر فى الفقه 
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إذا جاوز بيوت قريته . والقصرأفضل . ويشترط أن ينو يه عند اللإحرام . 

ومن سافر أو أقام فى أثناء صلاته » أو ذ كر صلاة سفر فى حضر » أو صلاة 
حضرفى فر أو أخرالمسافر صلاته عدا » حتى خرج وقتها ء أو ضاق عنهاء أو. 
الم مق فیا يعتد به » أو بمن شك : هل هو مسافر أم لا ؟ أو فسدت صلاته 
خلف متهم فأعادها . ازمه أن يتم ذلك كله . 


لوقال إلى ركمتين كا قال بعضهم - کان أولى . لأنه منوع من صلاة 
ار باعية ثثلاثا قال ابن عقيل وغيره : وإذا صل المسافر الرباعية لان ء ثم سل 
متعمدا . بطلب صلاته »كا لومسح على أحد خفيه ثم غسل الرجل الأخرى . 

قوله : « أو أخر المسافر صلاته عمداً حتى خرج وقتهاء أوضاق عنما : لزمه 
أن ب » 

كذا كر هذه المسألة. ول أجد أحداً ذكرها قبله . وكلامه قى شرح المداية 
يدل على أنه ل يحد أحداً من الأصحاب ذكرهاء فإنه قال : ه وكالناسى لذلك 
فى مذهب أبى حنيفة ومالك والشافی . وظاهر تقييد أصحابنا بذ كر الناسى فى 
ذلك يعنى : وإن نسى صلاة سفر فذكرها فيه » أو فى سفر آخرء المسألة» قال : 
وفى مسألة تغلب الاما فيمن نسى صلاة فى سفر فذكرها فى الحضر : يدلان على 
أن القصر لا جوز هبنا . وهو ظاهر كلام ابن أبى موسى . فإنه قال : إذا دخل 
وقت صلاة على مق يريد السفر» فارتحل قبل أدائها ء ثم أداها فى السفر ووقتها 
باق فله القصر . وإن لم يصلها حتى خرج وقتها أتمها لا يجزنه غير ذلك . 

ووجه ذلك : أن القصر رخصة مختص بصلوات السفرمعونة علا وعلى مشاقه 
فوجب أن تختص يمن فملها الفمل المأذون فيه » ول يؤخرها تأخيرا عرما كااختصت 
بالسفر غير الحرم. وعلى هذه المسألة : محمل قول القاضى فى اماصال . فإن كان 
قاضيا ما أو لبعضما لم يجزله القصر توفيقا ينه و بين المواز للنامى فى سائر صفاته 


— ۱۳۷١ — 


و إن سافر فى وقت صلاة » أو أدرك مقما ف ‌التشمد الأخير » فعلى روايتين . 
وان سا ر قد عا نيه فر ون 5 ؟ عاق ر لس قل رن 


ويحتمل أن تحمل كلام القاضى فى الص_ال على ظاهره . فلا يجوز قصر ذائقة 
حال »كأحد قولى الشافى . فقد نقل المروزى ما يدل عليه . فقال : سألت 
أبا عبد اله عن نسى صلاة فى السفر فذكرها فى الحضر ؟ قال : يصلى أر بعا فى 
السفر ذكرها أو فى الحضر. انتهى كلامه . 

وعو مكلام الأصحاب يدل على جواز القصر ني هذه السألة . وصرح به 
بعضهم. ذكره فى الرعاية وجها. وهو ظاهر اختياره فى المغنی. فإنه ذ كر عن بعض 
الأحاب أن من شرط الق ركون الصلاة موّداة » لأنها صلاة مقصورة . فاشترط 
لها الوقت كالجمة . وهذا فاسد» لأنه اشتراط بالرأى وال » والجعة اشترط لما 
شروط . غاز أن يشقرط لها الوقت يخلاف هذه . وإطلاق كلامه يقتضى أنه 
لا فرق بين التعمد والنسيان . ولو فرق الحكم لببنه هو وغيره من الأصحابه 
واستداوا عليه . وأما التقييد بالناسى فإنه وقم على الغالب . لأن الغالب فى الس 
المصلى عدم تأخير الصلاة عن وقتهاء لا لأن حالة العمد تخالف حالة النسيان فى ذللكه 
ولهذا وقم التقييد بالنسيان فى كتب عن الأصحاب من أهل المذاهب ولاصرحوا 
محال العمد صرحوا بأنها كالة النسيازفى هذا الحمكر و إن افترقا فى الإثم وعدمه » 
وأما كلام ابن أبى مومى . فإما هو فيمن سافر بعد دخول وقت صلاة . فسافر قبل 
فعلها فإن فعلها مع بقاء وقتها قصرها و إلا فلا وهذا هو الرواية الثالثة عن إمامنا فى 
هذه المسألة . ولم يذكرها الصنف فى شرح الهداية» بل حكاه عن بعض الحنفية 
والشافمية والرواية الأخرى فى هذه المسألة » لايقصرها مطلقا وهو امشهور والرواية 
الأخرى : يقصرها مطلقا حكاها ابن عقيل وهى قول الأبمة الثلاثة . ولهذا قال فى 
المستوعب : ومن سافر بعد دخو الوقت لجز له قصرها سواء سافر ىأول وقتها أوفى 


ک۴ 


ومن نوى الإفامة فى بلد مدة عشرين صلاة . قصرء إلا أن يتزوج فيه » 
أو يكون له فيه زوجة » أو يكون بلد إقامته ٠‏ وإن نوى مدة إحدى وعشربن 


آخره » وسواء صلاها فى وقتها أو بعد خروجه . وعنه إن صلاها فى السفرى 
وقنها جاز له قصرها . وإن ل ,يصلها حتى خرج وقتها لزمه إنمامها . واختارها 
ابن ألى موسى فى لم يبق من الوقت ما يتسع لفعل جميعها أر بع ر ركمات ل جز له 
القصر قولا واحداً . وهو معنى قول القاضى فى اللحصال : لا يكون قاضيا لما 
ولا لبعضها . وكذا إذا سافر بعد ما بق من ونما ما يقسع لفعل جميعها لجز .له 
القصر. انتهى كلامه . 

وأما اعتبار هذه السألة بالسفر الحرم : ففيه نظر ظاهر » لأن السفر الحرم 
سبب للترخص » ولا تباح الرخص بالأسباب الحرمة ؛ لمافيه من اللإعانة على فصل 
الحرم » وأما هنا قليس تأخيره الحرم سببا لرخصة القصر » حتى يقال : يازم من 
القول به ثبوت الرخصة مع تحريم سببهاء وأ كثر مافيه : أنه أتى بها على 
وجه حرم . وهذا لا منم رخصة القصر التى وجد سببها » کا لوأتى بها بغير 
أذان ولا إقامة أو منفرداً » مع قدرته على الجاعة » أو غير ذللك من الأمور الحرمة . 

١ عو‎ 

يشترط فى الاقأمة التى تقطم السفرء إذا نواها : الامكان » بأن يكون 

رفع لت ار قال ول هذا نو وچ بموضم لا يمكن . لم يضر » 
لأن للائع نية الاقامة فى بلده » ول توجد » وقال الثبيخ وجيه الدين » من أسعابنا 
فى شرح الداية : فإن كان لاتتصور الاقامة فما أصلا »كالمازة » قنيه وجهان . 
أحدها : لا يقصر » لأنه نوى الاقامة » وتعرض للهلاك بقطم السفر » والثانى : 
يقصر » لأنه لا بمكنه الوقاء هذه النية للتعذر . فلغت وبق حم السفر الأول 
مسټداما . 


لس ۳ 


صلاة فمل رواتين »ومن سه عد أو ضاحة ¢ و ينو إقامة قصر أبداً 4 


وللملاح والكارى » والفيج المسافرون بأهليهم دهرم إذا لم يووا إقامة ببلد 
لا يقصرون . 


قوله : « والفيج » 

قال الشيخ وجيه الدين : هو الساعى » وقال ابن الأثير فى نهايته « الفيج > 
هو السرع فى مشيه » الذى يحمل الأخبار من بلد إلى بلدا والجم : فيوج » 
وهو فارسی معرب » وقال ان عبد القوى : هو الراعى المتنقل » وقيل : البريد . 

قوله : « السافرون بأهليهم دهرم » . 

قال أبو المعالى بن منجا : شرط أبو اللخطاب أن يكون ممم أهليهم » 
ولا نية لم فى امقام فى مقام يقصدونه ؛ وقال القاضى : ليس ذلك بشرط » بل 
الممتبر أن لا يكون له وطن يأوى إليه ويقصده » وهذامنه يوم أن السألة على 
وجهين » وقد يقال : ليس كذلك » لأن مراد من ذكر الأهل : إذا كان له أهل » 
لأنه لافرق بين الساتحين الجردين الذين يتسمون بالفقراء العزاب الذين دأبهم 
السير فى الأرض غير ناوين إقامة ببلد و بين املاح وتحوه الذين معهم أهليم » 
وقال ابن عبد القوى : أطلق القافى الى .»ولا بد ین تقييده بكونهم 
يستصحبون أهلهم ومصالحهم > وفى كلام الامام أحد الاشارة إليه . قال :كر 
ذلك ان عقيل فى عد الأدلة . 

وقوله « إذا ل ينووا إقامة ببلد لايقصرورت » هذا هو مذهب الإمام د 

للنصوص عنه » وهو الذي عليه أسمابه » لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله » أشبه 
الق > ولأنه فى حج لقم » بدايل أن امرأته تمتد عدة الطلاق معه » ولأن السفر 
لاسقط الصوم » وإنما يجوز تأخيره عنه » وقضلؤء فى غيره لمشقة أدائه » فاذا أن 
الأداء والقضاء ىذلك سواءكان جواز التأخير عن الوقت الممين عبثا » فلا يجوز » 


E 
باب امم بين الصلاتين‎ 
» وللمرضع والستحاضة » ولن به سلس البول » وللمريض إذا وجد مشقة بتركه‎ 
. والجع فى وقت الأولى جائزء وهو فى وقت الثانية أفضل‎ 
» ويشترط له فى وقت الأولى : أن ينو يه عند افتتاحها » و يقدمها على الثانية‎ 


وعند ألى حنيفة ومالك والشافى : يجوز مؤلاء القصر والفطر للعمومات »› وى 
[غاتتاول من له إفامة وسفر . فإته للتبامر إلى الأفهام . هذا جواب بعضيم »كا لصيف 
وجواب بعضهم : الراد بها الظاعن عن منزله» وهذا كأنه پل تناوهاء و مخصصها 
ما تقدم . واختار الشيخ موفق الدين » والشيخ وجيه الدين منم املاح والجواز 
ليره . لأنه لا يمكنهم استصحاب الأهل ومص_الل امازل فى السفر . وإن أمكن 
ففيه زيادة مشقة . فهم فى هذه الحال أبلغ فى استحقاق الترخص بخلاف اللاح » 
وأما إن كان للملاح ونحوه وطن أومنزل يأوون إليه فى وقت ترخصوا بلا إشكال. 

قوله : « وهو في وقت الثانية أفضل » . 

ظاهه العموم فى حق كل من جازله الممع » ولامخاو من نظر» وفى مسألته 


خلاف وتفصيل د كره . 
قوله « وبشترط له فى وقت الأول : أن ينو به عند افتتاحها » و يقدمها على 
الثانية » . 


م أجد فى هذه السألة خلا » مع أن بعض الأسحاب ل يذ كر هذا الشبرط مع 
ذكره شروط الجسم » وكأنه اکتنی بعموم اشتراطه فى باب الأوقات » يؤيد هذا 
أن بعضهم لم يذكره هنا » معأنه جعله أصلا فی وجوب ترتيب الفوائت » ولايسقط 
باللسيان.. وهذا مذهب الأمة الثلاثة » قال الصنف فى شرح المداية : ولا نمل 
فيه خالا » لان الثانية لم يدخل وقت وجوبما . وإنما جوز لما تبما للأول . 


— ۳۵0 — 


وأن لا يفرق بنهما إلا بقدر الإقامة والوضوء . فإن صلى ينهما سنة الصلاة 
يطل المع » وعنه : لا يبطل . 

ويشترط للجمعم فى وقت الثانية : أن ينويه قبل أن ببق من وقت 
الآولى بقدرها » والترتيب . 


فاذا ل توجد الأولى م مكن وجود #ابعها . وهذا بخلاف رتيب الفواثت حيث 
نسقطه بالنسيان » لأن الصلاتين هناك قد وحبتا واستقرتا ع ولبست إحداها تب 
للأخرى . 

قوله : « وأن لا يفرق بننهما إلا بقدر الإقامة والوضوء » . 

تعتير الموالاة بينهما » لأن حقيقته : ضم الشىء إلى الثىء » ولا يحصل مع 
التفرريق الكثير » واليسير لا يمكن التحرز منه » أو یسر جداً » فل ينع . وحكى 
القاضى : أنه منم » وقد نقل أبو الطاب فى «الانتصار » على جواز التفر يق 
فى الوالاة ف الوضوء » قال :كاف الج بين الصلاتين » والمرجع فى اليسير والكثير 
إلى العرف » اختاره جماعة » منهم الشيخ موف الدين » لأن هذا شأن مالم يرد 
الشرع بتقديره . وقدره بعضهم بقدر الإقامة والوضوء . 

قال الصنف فى شرح الهداية : مَرَدَ كثرة التفريق اعرف والعادة » وإنما 
قرب تحديده بالإقامة والوضوء » لأن الإقامة هذا حلها » والوضوء قد محتاج إليه 
فيه » وهما من مصالح الصلاة » ولاتدعو الحاجة غالبا إلىغير ذلك » ولا إلى تفر يق 
أ كثر منه . وهذا إذا كان الوضوء خفيفاً . فأما من طال وضوءه بأن يكون الماء 
منه على بعد » حيث يطول الزمان » فاه ببطل جهمه . 

قوله : « والترتيب » ظاهره : أن الترتبب هنا كالترتيب إذا جمع فى وقت 
الأولى . وجعل فى السكاف الترتيب بين الجموعتين أصلا أن قال بعدم سقوط 
الترتيب فى قضاء الفوائت . وكذلك فالمتنى » وكذلك أنوالءالى فى شر -الهداية . 


سس ۳ سم 


ولا نشترط الموالاة على الأصح » وقال أبو بكر : لا يشترط لللجمع ولا للقصر 
نية » ويجوز المع للمطر الذى يبل الثياب ليلا » ولا يجوز نهاراً » وعنه : جوز » 


وهذا ظاه كلام جماعة من الأصحاب . وهذا يدل على أن المذهب : أنه 
لا يسقط بالنسيان » وف « الرعاية » قال : لا يسقط بالنسيان فى الأصح » لأن 
النسيان هنا لايتحقق . لأنه لابد من نية الجم يينهما . فلايمكن ذلك مع نسيان 
أحدها ؛ ولأن اجتاع الجاعة يمن النسيان » إذ لا يكاد الجاعة ينسون الأولى . 
وقال الصنف فى شرح الهداية : والترتيب ممتير هنا » لكن بشرط الذكرء 
كارت النوانت . لأنالصلاتين قد استق رتافى الذمة واحبتين » فلذلك سقط 
ينهما بالنسيا نكالفائتتين » بخلاف المع بنهما في وقت, الأولى . ووافقنا على ذلك 
أو حنيفة وإسحاق . ومذهب الشافعى : أن الترتيب هنا لا يجب . كذهبه فى 
الفوائت . ولأصحابه وأصحابنا وجه باعتبار هذا مطلقا . وفائدته : أنه متى أخل 
به بطل حك الججع » ووقمت الظهر قضاء عندم » وكذلك عندنا إذا كان ناسياء 
حتی لوكان اسیا خرج فى صحتها الملاف فى قصر الفائتة . وكذاذ كر غيره هذا 
التفريع عن الشافى وينشأ عليه اشتراط نية القضاء والأداء . قاله ابن عبد القوى . 

قال المصئف : وهل يشترط الترتيب هنا بضيق وقت الثانية » بأن يبقى من 
وقت الثانية مالا يتسم إلا لواحدة منهما ؟ قال القاضى فى « الحرد » سقط كسقوطه 
فى الفائتة مع المؤداة . وذكر فى تعليقه : أنه لا يسقط . 

قال المصنف ف الصحيح عندى لأنه لا يستفيد بتركه فائدة . لأن وقت الثانية 
وقت لاجموعتين أداء لا قضاء . فأيتهما بدأ مها وقعت أداء والأخرى قضاء . 
وعكسه الحاضرة مع الفاثتة . فإنه لورتب لصارتا قضاء . ويمكن الاعتذار عنه 
بأنهما- و إن كانتا فيه أداء ‏ إلا أن الثانية أخص نوقتها من الأولى . 

قوله : « ولا نشترط الموالاة على الأصح ( 


ابم 


فإن جمم فى وقت الأولى : اعتبر وجود المطر في طرفيها ومع افتتاح الثانية » وإن 
جع له فى وقت الثائية جاز . و إن كان قد انقطم. 
وهل يجوز الع للوحل » أوالر ب الشديدة الباردة » أو لمن يصلى حيث لايناله 
المطر ولا الوحل ؟ على وجهين . 
باب صلاة الحوف 
وهی جائزة محضرة كل عدو حل قتاله وخيف مومه . فإن کان فى قیلی 
المسلمين برآم » ول يخش له كين » صفهم الإمام صفين تصاعداً » وصلى بهم 
كصلاة الأمن » إلا أن الصف الأول فى أول ركعة لا يسجدون مع الإمام » 
بل يقفون حرس » فإذا قام إلى الثانية سجدوا ثم لحقوه » وف ثانى ركمة حرس 


وكذا صمحه غيرهكالفائئتين » فعلى هذا إذا فرق صلاها بأذانين و إقامتين » 
كالفائتتين إذا فرقهما . قطع به جماعة من الأصماب » وجماعة لم يفرقوا كا هو 
معروف فى موضعه . وقال أو حنيفة وصاحباه » فى صلاتي مزدلفة : بأذان 
وإقامتين » لأن الأذان للوقت » والاقامة للاعلام بالفعل » وهووقت واحد 
وفعلان . و ينتقض هذا عندم بصلاتى عرفة إذافرقهما . 

ووحه اشتراط الموالاة : مقصود اج بالتفر يق الفاحشولم محصل إلا بعز يمة 
فوجب النع منه > کا يتنم المسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره . فعلى هذا : إن 
فرق عدا أثم » وكانت الأولى قضاء » وإن لم يتعمد يؤر ذلك فى فسادها ولا فی 
فساد الثانية » كا لو صلى الأولى فى وقتها مع نية لجع » ثم تركه فإنها تصح » 
لكن لو كانت مقصورة خرج فبا الخلاف فى قصر الفائتة . 

باب صلاة الحوف 
قوله : « إلا أن الصف الأول فى أول ركمة » لا يسجدون مع الإمام » 


بل قفون حرسا 6 . 


0 


الساجدون معه أولا ۽ ثم يلحقونه فى التشهد » فيسل بابي . وإن كان العدو 
فى غير جهة القبلة : جملت طائفة بإزائه » وأخرى يصلى بها الإمام ركمة . ثم 
تفارقه فى الثانية » فم لأنفسها بركمة ثم تذهب فتقف تجاه العدو » ويطيل 
قراءته حتى تأنى الطائفة الأخرى » فيصلى بها الثانية » فإذا جلس قامت فصلت 
ركمة » ويطيل التشهد » حتى تدركه فيسل بهاء ولو صلى بطائفة ركمة وانصرفت» 
ثم بالأخرى ركمة ثم سل هوء وانصرفت هى » ثم أتت الأولى . فأتمت صلاتها » 
ثم الثانية مثلها : أجزأه » وكان تارا للاختيار . 

فإ ن كانت الصلاة مغر با أو رباعية . صلى بطائفة ركمتين و بالأخرى مابق . 
وتفارقه الأولى إذا اتتعى تشبده » و ينتظر الثانية جالساً . 

وفيه وجه خر : أن المفارقة والانتظار فى الثالثة . 

ويس ن حمل الفيف من السلا فىصلاة اللوف » كالسيف والسكين . ويكره 
حمل مايثقل كالجوشن والغفر . وأما الصلاة حال المسايفة أو المرب من سبع » 
أوسيل » أو عدو بباح المرب منه . فراجلا ورا كب إعاء إلى القبلة وغيرها . 
ولا يلزمه الإحرام متوجها . وعنه : يازمه مع القدرة . 

وإذا صاوا صلاة شدة اللوف لسواد ظنوه عدواً فر يكن . أو كان دونه 
ما يمنم العبور أعادوا . 

ومن أمن فى صلاة خوف » أو خاف فى صلاة أمن : انققل و بنى . وإذا 
خش طالب العدو فوته . فصلى صلاة شدة الحوف جاز . وعنه : لا يحوز . 
ج ا ا ا 

کذا ذکر جماعة »کالقاضی وای الطاب وابن عقيل وغيرهم » لأن حراسته 
فى الأولى أحوط ؛ والصواب ما اختاره جماعة » كالشيخ موفق الدين والصنف 
فى شرح المداية وغيرها : أن الصف الأول يسحد فى الأولى » و تحرس فىالثائية » 
قتداء يما صح عنه عليه الصلاة والسلام . 


لوم[ د 


باب الاباس والتحلى 


رم على الرجل فى الحرب وغيره : لر دس س الحر ر . وما ذ نسج بالذهب أوموة 
به » وافتراشه والاستناد إليه إلا لضرورة . وعنه يباح الحر برفى المرب . ٠‏ فإن نسج 
مع الابريسم غيرة فالحك للا كار ٠‏ وإن استويا فعلى وجهين . ويمنم الصبى من 
لس الخر ر . وعنه لا منم . ويباح لمن به مرض أو 1 . وعنه لا بباح 

ولا بأس بحشو الجباب والفرش بالإبررسم . 

و بباح الع والرقاع . وة ا ميب وسجف الفراء من المر ير دون الذهب إذا 
لم يجاوز قدر الكف . وقال أبو بكر : يباح منهما 

ويباح الرجل من حلى الفضة انلام وقبيعة السيف » وفي حلية النطقة روايتان 
وعلى قياسما : لوشن . واعكوذة واعلف والرانٌ وال جائل . ولا تتباح له من الذهب . 


باب اللباس والتحى 


قوله : « ويباح لارجل حلى من الفضة الام » . 

ظاهره : حرم لياس الفضة » والتحلى مها . إلاما استثناه . وعلى هذا 
کلام غيره صر ا وظاهراً و أجد أحداً احتج لتحر يم لباس الفضة على 
الرجال فى الجلة » ودليل ذلك فيه إشكال » وحكى عن الشيخ تق الدين أنه كان 
يستشكل هذه المسألة » ور ما توقف فيا » وكلامه فى موضم يدل على إباحة لبس 
الفضة للرجال » إلا مادل دليل شرعى على تحر يمه . 

وقال فى موضعآخر: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ‏ إلى أن قال: 
فلما كانت ألفاظه صاوات الله وسلامه عليه عامة فى آنية الذهب والفضة » وفي 
لباس الذهب والر بر » استثنى من ذلك ماخصصته الأدلة الشرعية » كيسير 
الحر بر ويسير الفضة فى الأنية للحاجة » ونحو ذلك . فأما لبس الفضة إذا لم يكن 


4ا 


٠‏ إلا قبيعة السيف وما اضطر إليه كانخاذه أا . وشدالأستان به . ويحتمل أن تحرم 
القبيعة . وقال أبو بكر : يواح يسير الذهب إلا مفرداً اللا م ونحوم . 
ويباح للدرأة من الذهب والفضة ما العادة أن تتحلى به » كائلحَال والسوار 


سے لس 


والقاج ونحوه وإن كبر . وقالابن حامد : إذا بلغ حلمها ألف مثقال حرم . 


فيه لفظ عام بالتحر بم . لم يكن لأحد أن بحرم منه إلا ماقام الدايل الشرعى على 
تحر بمه . فإذا جاءت السنة بإباحة ¢ الفضة : كان هذا دليلا على إناحة ذلك . 
وما هو فى معناه وما هو أولى منه بالإباحة . وما م يكن كذلك فيحتاج إلى نظر 
ف تحليله و 5 انتهی كلامه 4 

وذلك لأن النص ورد ف الذهب والر ر وآنية الذهب والمضة . فايفتصر 
على مورد النص . وقد قال الله تعالى : ( ۲۹:۲ خلق ك مافى الأرض جميما) . 

ووجه تحريم ذلك : أت الفضة أحد النقدين اللذين تقوم بهما الجدايات 
والمتافات وغير ذلك وفہا السرف والمياهاة والخيلاء . ولا تس معرقنها 
مخواص الناس . فسكانت تعرمة على الرجال كالذهب . ولأنها جنس بحرم فيها 
استعال الإناء . خر م منها غيره كالذهب . وهذا صحيح . فإن التسوية بننهما 
فى غيره ٠.‏ ولان كل جنس حرم استعرال إناء ميه حرم استعاله مطلقاء و إلا فلا . 
وهذا استقراء می ٠‏ وهو أحد الأدلة . ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص 
للنساء فى الفضة . وحضهن عليها ورغمهن فما . ولو كانت إباحتها عامة لارجال 
والنساء . لما خصهن بالذكر . ولأثبت عليه الصلاة والسلام الإباحة عامة لعموم 
الفائدة . بل يصرح بذ كر ارجال لا فيه من كشف اللبس و إيضاح المق . وذلك 
عن أخت حذيفة قالت : « خطبنا النى صلى الله عليه وسلء فقال : يامعشر النساء » 


ما منکن اا تتحلى ذهيا تظوره إلا عدبت به « رقاه أبوداود عن مدد عن 


ته 81 سح 


ويحرم على الرجل والرأة لبس مافيهصورة حيوان . وقيل : لا بحرم . 
ومن ألبس دابته جار بحسا مدبوغا جاز . إلاجلد الكلب والكنزير 
و یکره للانسان لبسه ولا يحرم . 


أبى عوانة عن منصور » حديث حسن » ور بعئ : هو ابن حراش الامام . وقال 
أحمد أيضا : حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ن عبد الله بن ديتار حدثق 
أسيد بن ألى أسيد » عن ابن أبى موسى عن أبيه 5 أوعن ابن ألى قتادة عن أبيه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ومن ره أن يتحلق نة فة من ناز 
فليحلقها حلقة من ذهب » ولكن الفضة فَالْمَبوا ها لعا » وقوله « مَالْعَبُوا ما 
لعباً » يعنى النساء » لأن السياق فم » فقوله : « حلوا معاشر الرجال نسامم 
بالفضة » مطلقاً من غيرحاجة » ولا يحوج هن كره » وعن أبى هر يرة رضى الله عنه 
قال « قالت امرأة : يارسول الله » طق من ذهب 8 قال : طوق من نار - إلى 
أن قال :ما يمنم إحدا كن أن تصنع قرطين من فضة » ثم تصفرهما بالزعفران ؟ » 
رواه أسمد» لأنه عليه الصلاة والسلام « سثل عن احاتم : من أى شىء أتخذه ؟ 
قال : من وَرق » ولاتتمه مثقالاً» روا جماعة ؛ منهم النسائى » والترمذي » وقال : 
سار رانب + 

وهذا يدل على أنهمكانوا ممنوعين من استمال اررق » وإلالما توجبت 
الإباحة إليه » وأباح البسير . لأنه نى عن تتمته مثقالا » ولأن الصحابة رضى الله 
عنهم نقاوا عنه عليه الصلاة والسلام « استعال يسير الفضة » ليسكون ذلك حجة 
فى اختصاصه بالإباحة » ولو كانت الفضة مباحة مطلقاً ل يكن فى نقلهم استعمال 


0 3 


يبال 854 


اليسير من ذلك كبير فائدة » فقال أنس رضى الله عنه : « كانت قبَيْئْة سيف 


رس ول لله صل الله عليه وسل قضة 6 رواه أبوداود والنساى والترمذى» وقال * 


N= 


باب صلاة اة 

وهى فرض على الرجال الأحرار المسكلفين المستوطنين ببناء متصلا أو متفرق 
تفرقاً سيراً . بحيث يشمله امم واحدء إذا بلغوا أر بعين . فأما للقي فى مصر لعل 
أو شغل والمسافر سفراً لاقصر معه » وم نكان خارج المصر على فرسخ » أو بحيث 
يسمع النداء مقها فى غير يناء» أو فى قر ية فيها دون الأر بمين الموصوفين : فتازمهم 
الجمة بغيرم لا بأنفسهم ولاتنعقد بهم . وهل تصح إمامتهم فيها ؟ يحتمل وجهين . 

ولا تحب على مسافر له القصرء ولا عبد ولا امرأة . ولا تنعقد بهم : 
ولا تصح إمامتهم فيها . و يحزئهم حضورها تبعا . وعنه يجب على المد . 

ومن ازمته اللجعة لم جز أن يسافر فى يومها حتى يصليها . وعنه يحوز قبل 
الزوال [ وهو المذهب ] وعنه يحوز قبله للحهاد خاصة . 

و جوز إقامتها فى الصحراء لعدم البنيان . 

وهل جوز في موضعين للحاجة ؟ على روايتين . فإن قلنا لا يجوز . أو 
حسن غریب » وقال مز يدة العَصری”" « دخل رسول الله صلى الله عليه وسل لوم 
الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة» رواه الترمذى وقال : غر يب » وهذا كقول أنس 
« إن قدح النى صلى الله عليه وسل انتكسرء فأئخذ مكان امب سلس_لة من 
قضة » لتكون حجة. إباحة اليسير فى الآنية ؛ وقد ثبت فى الصحاح والسنن من., 
حديتٌ أنس « أنه صل الله عليه وسل اتخذ خاتما من الفضة » 

وفى هذا الباب مسائل حسنة . وفوائد مهمة . وماتيسر منها مذ كور فما علقته. 
فى الآداب الشرعية فايطلب هناك . واللّه سبحانه وتعالى أعل . ٠‏ 

صلاة الجعة 
قوله : « وهل تجوز فى موضمين للحاجة ؟ على روايتين » 


(۱) هو مزيدة - بوزن كييرة - بن جابر العصرى - بفتح الهملتين ‏ 
البدى , الي . 


سا لوع] د 


تسكن حاجة . بطلت المسبوقة بالإحرام » إل أن تخقص بإذن الإمام ٠‏ فقصح 
دون الأولى . وقيل : السابقة الصحيحة بكل حال . فإن جلت السابقة » أعادوا 
ظهراً . و إن أحرموا بهما مما بطلتا » وصلوا جمعة » وإن لم بعل : هل أحرموا بها 
مما » أو فى وقتين ؟ فبل يصاون ظهراً أو جمعة ؟ على وجهين . 

وجب الْنمة بالزوال » و جوز فعلها فى وقت صلاة العيد . وقال االحرق : فى 
الساعة السادسة . ١‏ 

ولا يشترط إذن الإمام لجمة ولا عيد ولا استسقاء » وعنه يشترط » و يجب 
السمى إلى الجمة بالنداء الثانى » وعنه بالأول » إلا من مزل بعيد » فمليه أن 


اسح ف وقت ید رکا ه 


أطلق الروايتين » والمذهب عند الأصحاب : الجواز » وهو المنصور فى 
كتب الخلاف » ونصره أيضا الصنف . 

وقوله : « فى موضعين » ليس السك ختصا موضعين . بل تجوز إفامتها 
فى مواضم لاحاجة » وصرح به المصنف فى شرح المداية . وقدعرف من هذا : 
أن الصنف لو قال : ونجوز فى موضمين فأ كثرللحاجة . وعنه لأونى » وقد قال 
القاضى فى الللاف : إن من قال : لا تجوز فى موضعين للحاجة : احتج بأنه 
لا جوز فى موضمين قياسا على الثلاثة . قال : والمواب أن الحرق أجاز ذلك من 
غير أن مختص ذلك عوضمين » ول تنم أن يجوز فى موضعين » ولا جوز فى 
ثلاثة مواضم » كصلاة العيد . وقد قيل : إن القياس يقتضى أن لا تجوز إلا فى 
موضع واحسد . لأنها لو جازت فى موضمين لازت فى سائر المساجد . كتائر 
الصاوات . ولجازت فى سائر المواطن من السفر والحضر » كسائر الصاوات » 
إلا أنا تركنا القياس فى موضمين لما ذكرنا من حديث على رضىال عنه ».واه 
أقام العيد فى موضعين . وحكه حك الأمة من الوجه الذى يبنا . انتبى كلامه , 


جب 188 ست 


والسنة : أن يغتسل هما عند الرواح 4 ويلبس وبين أبيضين نظلينين > 
يقطيب » ويبكر إليها ماشياً » ويدنو من الإمام » ويشتغل بالذ كر والقراءة 


وما حكاه عن الكرق : هو الذى عليه كلام الأصحاب ٠‏ ولا فرق بين 
العيد والجعة فى ذلك . فكيف مجمل الميد أصلا فى المنع . وما حكاه القاضى 
من إجازتها فى موضمين للحاجة » والمنع عن ثلاث : بروى عن أَبى حنيفة ومد 
ابن الحسن . وظاهر كلام الصنف : القطم بمنعها فى موضعين اغير حاجة . وهو 
المعروف فى الذهب » وعن عطاء : أنه يجوز » وهو قول الظاهرية . وعن أحمد 
ما يدل عليه » قال فى رواية المروزى ‏ وقد سثل عن صلاة الجعة فى مسجدين ؟ 
فقال « صل » فقيل له : إلى أى شىء تذهب ۴ دقال « إلى قول على رضى الله عنه 
فى العيد : إنه أمر رجلا يصلى بضعفة الناس » وكذللك نقل أ وداود وعنه « أنه 
سثل عن المسجدين اللذين مم فما ببغداد» هل فيه شیء متقدم ؟ فقال :أ كثر 
ما فيه أمر على رضى الله عنه : أن يصلى بالضعفة » . 

قال القاضى بعد أن ذكر هذين النصين : ققد أجاز الإمام أحمد رجه الله 
تعالى ذلك على الاطلاق.وقال : وهو حول على الحاجة » قال : وهو ظاهس كلام 
المرق » لأنه قال : إذا كان البلد محتاج إلى جوامع فصلاة الجبعة فى جميعها 
جائزة . فاعتير الحاجة » قال: وكذلك ذكره شيخنا » يعنى : أباعبدالله بن حامد . 

قَوله : « ويبكر إلما ماشيا » للخبر فى ذلك . 

وذکر المصنف فى شرح افداية فى بحث هذه المسألة : أن فيه انتظار فر يضة 
بعد أخرى » يعنى : أنهذا مستحب » قال : وفىذلك ترغيب مشهور ف الأخبار. 
وقطم الشييخ موفق الدبن فى مسألة : وإن جلس فى مسحد أو مط ريق واسم ٤‏ 
فمثر به حيوان : أن اتتظار الصلاة ق ر بة فى جميع الأوقات ٠‏ وذ كر ابن الموزى 
فى منهاج القاصدين  :‏ أن من أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة » للخير. 


لا 40 مستت 


والدعاء . ولا يتخطى أحدا إلا لفرجة بحاس فها» وعنه بره ذلك أبضا . 
ومن فرش شيئا فى مکان فهو أحق به . وقيل : لغيره رفمه والجلوس مكانه . 


وقطع فى المستوعب وغيره : أنه يستحب الجلوس بعد صلاة الجمة إلى العصر » 
وفيه خبر فيه ضمف رواه الببيق . وفى الصحيحين عن أبى هر برة مرفوعا 
« ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » وهوعام فى الصاوات كلها . وروی ابن 
ماجه ‏ و إسناده ثقات ‏ عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما قال : « صلينا مع 
رسول الله صل الله عليه وسل الغرب > فرجع من رجع > وعقّب من عقب . 
لغاء رسول الله صل الله عليه وسل مسرعا » قد حفزه النفس » قد حسر عن 
ركبتيه » فقال : أبشرواء هذا ر بكم قد فت باب من أبواب السماء » پباھی بكم 
الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادى » قد أدوا فريضة» وهم يتبظرون أخرى » 
وقد ذ كو ابن تم وصاحب الرعاية : أنه يسن الجاوس بعد العممر إلى غروب 
الشمس » و بعد الفحر إلى طاوعها؛ ولا إسنتحب ذلك بعد بقية الصاوات . نص 
عليه . وقد ورد فى هذين الوقتين خبر خاص » يدل على استحباب الجلوس بعدها 
ولكن لايننى استحباب الجاوس بعد غيرهها . 
قوله : « ولا بتخطى أحدأًء إلا لفرجّة » 1 
يعنى : يكره » لقوله : « وعنه يكره ذلك أيضا » وهذا هو المعروف 
فى كلام الأصماب » مع أن دليلهم على الكراهة يقتضى التحريم . وقد رأيت 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا فى شرح المداية صرح : بأنه لاايحوز . وى كلام 
الشيخ موفق الدين فى مسألة التبكير إلى الجعة : أن التخطى مذموم . والظاهر : 
أن الذم 3 يتوجه على فعل يحرم . وقالالشيخ تق الدين : ليس لأحد أن يتخطى 
الناس ليدخل فى الصف » إذا لم تكن بين يديه فرجة » لايوم الجمعة ولاغير يوم 
الجمعة » بل هذا من الظل والتمدى دود الله . ثم استدل بالحديث فى ذلك . 
٠‏ الحرر فى الفقه 


ا سد 


ويشترط الحمعة خطبتان » تحتو ىكل خطبة على مد الله » والصلاة على 


ولاشافمية فى تحر مه وكراهته وجېان 5 وفى تعليق أبى حامد : التصر بح بتحر عه 
عن نص الشافعى . وذكر فى موضم آخر من الباب عن الشافى : أنه مكروه . 

قوله : « فى الللطبتين » بحتو ىكل منهما على مد اله » 

ظاهره : أنه لايمتبر لفظ مخصوص » وقطم الصدف فى شرح الهداية : أنه 
يستير قول « الجد لله » لأنه لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل أنه أخل به فى 
خطبة ما حال » وكذاقطم به الشيخ مجد الدين وابن عمم وابن حمدان وغيرمم » 
ول أجد فيه خلاقا . 

نم ذكر فى الحرر ما تحتوى كل واحدة عليه . قال المصنف فى شرح المداية 
- بعد ذ كر اشتراط العدد. ,رفم صوته بقدر ما يسمعهم » فإن منع السماع نوم » 
أوضجة أو غفلة أو وقع مطر وتحوه : | يۇر ذلك > لأن اعتبار حقيقة الماع 
لشت . فتضبط بمظنته . وإن ل يسمعوه لبعدهم منه » أو لكونه خفض صوته 
جدا » فپ وکا لو خطب وحده . وإن ل يسمعوه لصم بهم ؛ ووراءه من لا سمعه 
لبعد ولا صم به » فوجوان . أحدما : يجنه اعتبار الظنة » كا لوكان من 
بريه أعجمياء أوكان اليم ما. والثانى : لا يحزىء » لأن السماع لم يحصل + 
و إما أسةطنا حقيقة السماع » حيث يسقط اعتبارها. وقطع بعضهم بأنهم إنكانوا 
صما لم تصح » وإن كانوا طرشا أو عجما لا يفهمون سحت . 

وال أن تم : و إن كان لطرش » وليس من يسمع سحت » وإ ن كان من 
سمع بعيدا فوجهان . 

وم يذكرفى الحرر القت للخطبة » ول أجد فى اشتراطه خلا . وقطع به 
الصنف فى شرح المداية » قال : لأنها كبعض الصلاة . وهذا قول الجاعة . 

وتشترط أيضا الوالاة إلىآخر الحطبة ؛ و بين الخطبتين»و بينهما و بين الصلاة 


— ۷ 


رسوله » والوصية بالتقوى وقراءة آنه . 


فى الأصح . وقطم به الصنف فى شرح المداية » لأنهما مم الصلاة كج وعتين » 
ولأنهما ذ كر يشترط لصحة الجممة . فأشبه أركان صلاتها . 

فعلى هذا : لو طال الفصل استأئف » إلا أن ,قرأ سحدة . فينزل لسحودها 
و يطول الفصل . فوجبان : الاستئناف » لأنه من غير جنس الحطب ةكالسكوت » 
والبناء لأنه من مسنونات القراءة المشروعة فى الحطبة . فأشبه سائر سنتها إذا 
طولت . 

وظاه ركلامه فى التلخيص والرعاية : أنه لايضر كثير بدعاء لسلطان وغوه . 
وينبغى أن مخرج على هذا وجه استحبابه . والمرجع فى طول الفصل إلى العرف . 

ويشترط أيضا تقديم الحطبة على الصلاة » ولأجد فيه خلافا » لنءل عليه 
الصلاة والسلام . وهو بيان مجمل » فيحب الرجوع إليه . 

وظاهر كلامه : أنه لا تشترط الطهارة » بل قد صرح به بعد ذلك . فال : 

: فالأفضّل أن مخطب طاهرا » وفى اشتراط الطبارة لصحة الحطبة روايتان‎ ٠ 

الاشتراط » كتسكبيرة الإحرام » وعدمه »كالأذان . والأصلان فيهما إشكال » 
لكن الأصل عدم اشتراط شىء » والنقل عنه يفتقر إلى دليل . ووجه ابن عقيل 
عدم الاشتراط بعدم اشتراط طهارة البقعة » وفيه نظر . وقد تبعه طائفة » 
كأنى المعالى بن المنجا على هذا » ولم يتبعه آخرون » نظر إلى التسوية ينما » 
وهو أولى . ثم قال أب امعالى : ومتى قلنا باشتراط الطهارة اشترط طبارة الستارة 
والبقمة , لأنهما أقبا مقام الركمتين . انتهى كلامه . 

وقالالقاضى : يشترط لما ستر المورة » ولعله على اللحلاف . 

وقد ذكر الحرق : والثناء عليه تعالى » وتبعه بعضهم على هذه العبارة » كابن 
عقيل . وظاهره : اعتبار الثناء مم اعتبار الجد » بل صر ممه . 


س ۸ د 


ويشترط العده لأركان المطبتين والصلاة كلها . وتصح خطبة ا جنب . نص 
عليه . وهو عاص بقراءة الآية . 
اا اقب كلو 

وأ كثر الأسحاب لم يذكر الثناء مع الجد » و بعض من شرح الارق ل يتكلم 
عل هذا » ولعله حمل الثناء على الجد . 

قوله فى الحرر : « وتصح خطبة الجنب » نص عليه . وهو عاص بقراءة 

الأية ء إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يقيم » و يتخرج أن لا نصح » 
ذكر هذاء مع أنه ذكر أن قراءة الأية شرط فى صمة الخطبة »كا هو معروف أنه 
الراجح فى اللذهب » وأن الجنب بحرم عليه قراءتها » مع اأنه قدم ماهو الراجح فى 
الذهب » من أن الصلاة فى الدار الخصو بة لا تصح » وتصحيح خطبة الجنب مع 
ذلك مشكل » وفيه نظر ظاهر . وار أجد أحداً ذكره غير صاحب الحرر . والاإمام 
أحمد إنما نص على مة خطبة الجنب نصا مطلقاً » لم يتعرض فيه لثىء ما تقدم » 
فن الأصحاب _كابن عقيل من قال : هذا من الإمام أحمد يعطى أحد أمر بن : 
إما أن تسكون الآبة ليست شرطا» أو جواز قراءة الآبة للحنب . فأما أن تكون 
الأب شرطا » أو لا جوز قراءتها للحنب » ثم مع بينهما : فلا وجه لذلك . 
والأشبه : أن خر ج أنه لايشترط الآية . هذا كلامه . 

وذكر ابن عقيل أيضا فى عمد الأدلة : أن صحة خطبة الجنب تلحق بصحة 
الصلاة فى الدار الغصوبة . قال : ويحتمل أن نقول : جوز للجنب قراءة آنة » 
اا ھک ةا ٠‏ 

وذكر الشيخ أبو العالى وجيه الدين بن النجا فى شرح المداية : نص 
الإمام على إجزاء خطبة الجنب » ثم قال : وهذا إنما يكون إذا خطب فى غير 
السجد » أو خطب فى السجد غير عالم محال نفسه ثم عل بعد ذلك » ثم قال : 


دوع 


والأشبه بالذهب : اشتراط الطهارة من اللنابة » فإن أصحاينا قالوا : نشترط 
قراءة آنة فصاعدا . ولس ذلك للحنب . ولأن الخرق اشترط للا ذان الطبارة 
من الجنابة » فالخطبة أولى . وصحم فى التلخيصما صححه فى اغى » من اشتراط 
الطبارة کی وال #بوهو آي الثم . 

وذكر فى المغنى أيضا : أن ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة القراءة » واحتج بنص أحمد على إجزاء خطبة الجنب . وقال غير واحد 
من الأصحاب : فإن جاز للجنب قراءة آية » أو لتجب القراءة فى الخطبة . خرج 
فى خطبته وجهان » قياسا على أذانه . 

وقال الشيخ مجد الدين فى شرح المداية : خطبة الجنب تصح . نص عليه 
فى رواية صالم . فقال : إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم : أرجو أن 
جره . قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خار ج المسجد . لأن لبثه فيه 
معصية تناف العبادة . ومنهم من قال : مجه » بناه على الصحيح فى اعتبار الآية 
الخطبة . ومنع الجنب منها . والصحيح : أن ذلك لايشترط . لأنه قد يكون 
متوضئًا فيباح له اللبث . وقد يغتسل فى أثنائها قبل القراءة ثم تيم » وقد ينسى, 
جنابته ولا يكون عاصيا بلبث ولا قراءة . ثم على تقدير عدم ذلك نقول : حرم 
اللبث لا أثر له فى الفساد» لانه لاتعلق له بشىء من واجبات الصلاة . فأشبه 
من أذّن فى المسجد جنبا »أوصلى وى كه ثوب غصب . وأما تحر م القراءة : فإنه 
أيضا لا مختص هذه العبادة » لكنه متعلق بفرض ها . فالتحقيق فيه : أن يلحي 
حك الخطبة معه بالصلاة فى الدار المغصو بة . اتتمى مه . 

وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب ف المسجد فى الالة الحرمة : 
فيه نظر » لأن الأذان فى هذه المالة كالأذان وا ر كا5" فى أرض مغصو بة » وى 


.» كذا فى الأصل » ولعلها «والصلاة‎ )١( 


g٠‏ د 


إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيم . ويتخرج أن لا تصح . 
والأفضل أن يمخطب طاهراً على منبر أو موضم عال . 


الصحة مع التحريم قولان . وذكر بعض الأصحاب روايتين . فإن قلنا بعدم 
الصحة » فلا كلام . وإن قلنا بالصحة ‏ وهو الصحيح من المذهب - فالفرق 
ماذكره بعض الأصحاب : أن البقعة ليست من شرائط ذلك . فل يؤر محر مما 
فى صحته » مخلاف احاتم وحمل شىء مغصوب » لأمهما لم يتعلقا بشرط العبادة 
للأمور مها . وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ وجيه الدين : ويعصى اللنب بدخول للسجد بلا أذان » 
ويحزى أذانه » وكذا لوكان مكشوفا عن عورته » لأنه ليس من شرائط الصلاة 
مخلاف اللطبة . فإنها من شرائط الصلاة » وفبها للشافمية وجهان » مع صحة 
الأذان عندم . 

قوله فى الحرر : « إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيم » 
عبارته تقتضى : ولو طال النصل » وليس الأمر كذلك » لأن الموالاة شرط هنا 
عنده » وهو المذهب » وهنا استثناء آخر فى المسألة » وهو استنابة من يقرأ » ذ كره 
جماعة ؛ منهم ابن عقيل وابن الموزى . لأن مقصود اللطبة حاصل مم ذلك . 
فمو كدطبة الواحد» أ وكأذان شخص و إقامة آتمر . وهذا مخلاف الأذان الواحد » 
فإنه لا يصح من اثنين » لقوله عليه الصلاة والسلام « فليؤذن ل أحدك » ولأن 
مقصوده ‏ وهو الإعلام ‏ محصل بذلك غالباء لاختلاف الأصوات » وقاسه فى 
الغنى على الصلاة . والأول هو معن كلام القاضى وجماعة . 

ال القاضى فى الجامع الكبير : ويفارق هذا الصلاة . لأنه يجوز أن 
يستخلف فما إذا أحدث » على إِحُدى الروايتين » فتكون صلاة واحدة بإمامين . 
وأما الخطبة - إذا أحدث فيها- فبل يجوز أن يستخلف فما ؟ كما حك 


— احا س 


ويسل إذا استقبل الناس . و يجلس وقت التأذين و بين الخطبتين » و مخطب 
قأئما » ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء ويقصد تلقاءه » ويقصر اللحطبة » 


الصلاة . مخرج على الروايتين » وقد نص على الروايتين فى موضع » وهل تصيح أن 
تسكون الخطبة من رجل والصلاة من آآخر ؟ على روايقين . وإنما كانت اللخطبة 
كالصلاة : لأنها شرط فى متها » انته ىكلامه . 
وظاهره : القطم بأن االحطبة لا تصح من اثنين فى غير حال الحدثكالصلاة . 
وقد قال القاضى والأسحاب : بأن الأذان والإقامة يتولاها واحد » فإنهما فصلان 
من الذ كر من جنس واحد » كصلاة واحدة » فالأفضل أن يتولاها واحد . أصله 
الخطبتان . 
قال القاضى : وفيه احتراز من الأذان » والخطبة الأو ى كالإمامة واللظبة 
الثانية » أنه يتولاهها انان » لأمهما من جنسين . 
وقال ابن عقيل : وهل جوز أن يتولى اللاطبتين اثنان » مخطب كل واحد 
خطبة ؟ فيه احتالان. أحدها : جوز »كالأذان والإقامة . والثالى : لايحوز» وقال : 
لما ببنا من الوجوه المائعة أن يتولاها غير من يتولى الصلاة . وكذا ذ كر هذه 
السألة الشيخ وجيه الدين فى شرح المداية . 
وظاهره : أن الخطبة الواحدة لا تصح من انين . قال الشيخ وجيه الدبن 
أيضا في باب الأذان : وإن قيل : هل يجوز الاستخلاف فى اللحطبة ؟ قلنا : فيه 
وجهان »أحدها : بحو ز كالصلاة . والثانى : لابحوز كالأذان » انتهى كلامه : 
وقطم ابن عقيل فى باب الأذان بالوسجه الأول » وقطم به الشيخ يجد الدين فى 
شرح الهدابة » فلا يقال : إنهلم يذ كر الاستثناء » لأنه لعله لم بره 
وهذه المسألة عا نی بهاء فيقال : عبادة واحدة بدنية محضة » تصح من اثنين . 
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ويدعو للمسامين » وإن دعا مين جاز . ومن دخل والإمام مخطب لم زد على 
وبحرم الكلام وقت الخطبة إلا على اللخاطب وله لمصلحة » وعنه يكره من 
غير تحر بم . ولا بأس به قبل الخطبة و بعدها . 

قوله: ومن دخل والإمام يخطب ل ,زد على ركمتين خفيفتين » 

اوكان فى ار الحطبة بحيث إذا اشتدل بها فاته معه تكبيرة الإحرام . 
فقال الصنف فى شرح الهدابة ؛ لا نستحبها فى مثل ذلك » وكذا قال الشيخ 
فى الغنى : إذا نشاغل بالركوع فاته أول الصلاة » لم يستحب له التشاغل بالركوع . 

حك القاضى عياض عن داود وأصحابه : وجوب تحية المسحد . ومذهب 
الشافمية : لايشترط أن ينوى التحية . بل تسكفيه ركمتان من فرض أو سنة راتبة 
أو غيرها . وأو نوى بعملاته المكتو بة والتحية انمقدت صلاته وحصلتا له . 

قوله : « وبحرم الكلام » والإإمام مخطب إلا على الخاطب » وله لمصلحة » 
وعنه یکره من غير تحر يم » 

يباح من الكلام ما يحوزقطم الصلاة له » كتحذير ضرير أو غافل عن 
بل وک لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها به فاعلطبة أولى . 

و جور لاستمع إذا عطس أن محمد اله خفية . لأنه ذكر وجد سببه ولامختل 
به مقصود » وله أن يؤمن على دعاء الخاطب »كا يؤمن على دعاء القنوت وله أن 
يصل على رسول الله لى الله عليه وسل إذا ذكر فى الخطبة . نص عليه. لأنه سنة 
فى الحطية . فأشبه التأمين » بل أولى > لأن الصلاة عليه 1 كد من التأمين 
على الدعاء . 

ولاس للاخر س الإشارة بمايمنع منه الكلام » لأن الشارع جمل إشارته 
كط القادر » قطع بهذا كله الصنف فى شرح المداية وغيره» ول أجد ما يخالف 
ذلك صر بحا بل إطلاقا وظاهرا » وقال إسحاق بن ابراهي : وسمعته يقول - فى 


سد ا — 
وإذا خطب رجل وأم غيرّه جاز» وعنه لا مجوز. وعنه يجوز للعذر لا غير . 
وصلاة الجعة ركمتان . و يسن : أن يقرأ فى الأولى بسورة الجعة » وفى الثانية 
بالناققين » و يجهر بالقراءة . وعنه يقرأ فى الثانية بسببح اسم ر بك الأعلى . 


رجل يأنى والإمام فى الخطبة وهو يتكلم ۔ قال : لا باس بالکلام مالم يجاس . 

وكلامه فى الحرر ظاهر فى تحر بم ابتداء نافلة بعد الشروع فى الحطبة» وأنه 
علي الروايتين فى تحر م اكلام . وكذا ظاه ركلام غيره . 

وقطم الشيخ وجيه الدين المنجا بأنه يحرم ابتداء نافلة من حين خروج الإمام 
وأنه يخقف ما كان فيه » لأن الكلام لا ضرر فى قطفه بالحال» يمخلاف الصلاة » 
وسراده : على ظاهر المذهب فى نحريم الكلام > ورم إباحة الاشتغال عن 
استماع الخطبة بكلام لا فائدة فيه » مع حرم الاشتغال عنها بالصلاة . وهذا معنى 
كلام الشيّخ موفق الدين والصنف فى شرح الهدابة » فليتأمل » فى عدة مسائل . 

وقد جعل المصنف ابتداء نافلة فى حال الخطبة أصلا كسألة تحريم الكلام . 
ومراده على الشافنى من تأمل كلامه فى مسائل » لأن أ كثر الشافعية يقولون 
بذلك » وإن لم يبحب الانصات . وقد نقل صاحب الحاوى من الشافعية الجاع 
على بحر بم ابتداء النافلة . 

وقد عرف من مسألة | كال النفل : أن كلامه صادق عليها » وأنه غير مراد . 

وقد حكى الشيخ موفق الدين عن أبى حنيفة ومالك : كراهة فمل تحية المسجد 
والإمام مخطب . وقال : لأن الركوع يشغله عن استاع اللطبة > فكره كركوع 
غير الداخل . ولم يحب عن ذلك . وكذا ذكر الشيخ جد الدين . وبحثهما مم 
ابن عقيل فى أن من لايستتمع الخطبة له أن يبتدىء ناذلة : يدل على التحريم . وذ كر 
أن التنفل ينقطم يجاوس الإإمام على المنبر » ومرادهما : مخروجه ؛ بدليل ما استداوا به 
وقد صرح به الشيخ جد الدين . ولل يتعرض الشيخ موفق الدين لتحر .م ولا كرالعة. 


لدا ع6 —~ 


ولاسنة للجمعة إلا بعدها . وأقلها ركمتان » وأ كثرهاست . 
ومن أدرك مع الإمام ركمة بسجدتيها مها جمعة . وإن زحم عن سجدتيها 


صر بحة » إلا أنه قال بعد كلامه المذكور : فلا يصلى أحد غير الداخل » يصلى 
تحيةالمسجد » و يتجوز فبها » ولمل ظاهره : التحر بم » لأنه ظاهر النهى فى لسان 
الشرع وحكه . وهذا ممنى عبارته فى الستوعب » مع أنه قطع بأنه لا یکره 
الكلام فى هذه الحال . 

وقال الشيخ جد الدين فى بحث المسألة : ولأن النفل فى هذه الخال قد يفضى 
إلى المنع من سماع اللطبة . فإن قطمه مكروه أو حرم » بخلاف الكلام » فإن 
قطعه عند الأخذ فى الحطبة لا محذور فيه . فلذلك لم يكره قبلا . وهذا الكلام 
يقتضى ابتداء التفل بعد خروج الامام . وقد سبق أن الشييخ وجيه الدين ذ كر 

وقال المصنف فى بحث مسألة تحية السجد : لأنها صلاة لهاسبب» فل تمن 
الخطبة منها »كالفائقة و ]كال النفل المبتدأ إذا خرج الامام وهو فيه . وذ كر أيضا 
فيها أن القياس على التفل المطلق لايصح » لأنهما أوكد منه » ولهذا لوشرع فى 
تطوع مطلق بأريع م جلس الإمام على انبر وهو فى أوطما تين عليه أن يقتصر 
على ركمتين . ولوكانت الأربع الراتبة قبل الجمة فإنه يتمها عند أهى حنيفة . 
لأنها سئة مؤكدة عند » فسكذلك هنا . ولمل ظاهس هذا : موافقة كلام الشيخ 
وجيه الدين . وفيه نظر . لأنهتحية من قال بكراهة التحية وغيرها.وم يحل التحريم 

وقال فى المستوعب : ولا يصلى بعد صعود الإمام المخير إلا من دخل المسجد» 
بوجز فبهما . 

والذى يظهر ما تقدم: أن النفل ابد يحرم بعد الشروع فى اللخطبة » وهل 
بحرم بعد خروج الإمام ؟ على وجهين . 
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حتى سل » أؤعن ركوعها وسحودها . فإنه يستأنفف ظهرا . وعنه يتمها ظهراً » وعنه 
يتمها جمعة . ومن أدركهم بعد الركوع فى الثانية فقد فاتته الجعة » وريصح ظهره 


وقال فى الحيط لاحنفية :و يكره التطوع من حين مخرج الامام للخطبة إلى أن 

يفرغ من الضلاة » قال : وكذلك الكلام عند أبى حنيفة » وعندها لا بأس به 
قبل الخطبة و بعدها ؛ مالم يدخل الامام فى الصلاة . واحتج صاحب الحيط 
بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا خرج الامام فلا صلاة ولأكلام حتى يفرغ »> 
وهذا لا تعرف حته فيعتمد عليه . 

ورواية عدم ترم اكلام : على ظاهرها عند أ كثر الأصحاب : 

وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا : وهذا مول على الكلمة والكلمتين » 
لأنه لا يخل بسماع اللطبة . ولأنه لا بمكنه التحرز من ذلك غالبا . لاسا إذا لم 
يفته سماع أركانها . 

وذ كر أيضا ماذ كر غير واحد : أنه هليج الانصات تخطبة الميدإذا وجب 
الانصات لخحطبة الجعة ؟ على روايتين : وقال عن رواية عدم الوجوب :وهذا حول 
ع ىكال الانصات » وإلا فتركه بالسكلية والتشاغل باغو غير جائز وفاقا . 

قوله : « ومن أدركهم بعد الركوع فى الثانية » فقد فاتته الجعة » . 

قطع به أ كثر الأصحاب > وهو مذهب مالك والشاففى » لما روى عن 
انی صلى الله عليه وسل أنه قال « من أدرك من الجعة ركمة أضاف إليها أخرى . 
ومن أدركهم جاوسا صلى الظهر أر بعا » رواه جماعة » منهم ابن ماجه والدارقطتى 
والببيق . 

قال اللصنف فى شرح المداية : ول أن تسل طريق لهذا الحديث عن 
القدح » إلا أن أحد قل فى روابة حنبل وعبد الله : لولا الحديث الذى بروى 
فى الجمة لكان ينبغي أن يصلى ركمتين إذا أحركهم جاوسا . وهذا يدل على 
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معهم » بشرط أن ينويها بإحرامه . وقال ابن شاقلا : ینوی جمعة » ثم يبنى ظهراً» 
وقيل : لا يصح ظهره معهم بحال . ولا يصبح أن يصلى ظهراً قبل مجميع الإمام » 


أنه قد صح له طريق عنده . وه وكا قال المصنف » لأن كلام الإمام يعطى أنه 
ترك قياسا وأصلا لهذا الحديث . فلا بد وأن يكون الناقل له عن الأصل صالا 
الحجة . وقد روى الماك فى المستدرك هذا الحديث من طرق ثلاثة . وقال : 
أسانيدها صحيحة » وروى غير واحد من الأمة هذا المعنى عن ابن مسعود وابن 
عر » ورواه بعضهم عن انس > ولل يعرف للم حالف . وقد ذ کر أبو بكر فى 
التنبيه : أن ذلك إجماع الصحابة . وقال مهنى : قلت لأحمد : إذا أدركت 
التشهد مع الإمام يوم الجمة : م أصلى ؟ قال : أر بعا . كذلك قال ابن مسعود » 
وكذلك فمل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل . وعن محمد : يصلى جممة 
ركمتين . وهو قول أبى حنيفة وأبى إوسف وداود . لقوله صلى الله عليه وسل : 
« ما أدركتم فصلوا . وما فاتك فأتمواء أو فاقضوا » . 

وأجيب بأن هذا لا يتناول إلا من أدرك شيثا يعتد به . بدليل قوله : 
« نأئموا » ولا يقال : أدرك تسكبيرة الإحرام » وهى معتد بها . لأنا نقول : لم 
یدرکہا معه . و إنما يأنى بها ليدخل بها ممه . على أنه عام » فيختص ها تقدم . 
فان أدرك دون الركية إدرا كا يعتد به » كثل الرجوم ومحوها. ققد ذكر المصنف 
قبل هذه » وفيها روايات . إحداها : يتمها جمعة . كقول أبى حنيفة وأبى وسف. 
والثانيية : ظهرا » كقول الشافسى . والثالئة : يستأنف ظهرا» كقول مالك . 
فأما باق الصاوات الجس : فن أدرك الإمام فيها قبل سلامه فقد أدرك الجاعة . 
نص عليه أحمد . وقطع به أ كثر الأصحاب.وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي 

قال الصنف فى شرح المداية : وهذا إجماع من أهل الملرء لا نم فيه خلاقا 
لعموم الأدلة فى دخوله معه على أى حال کان . وعن كثير بن شنظير عن عطاء 
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إلا من لا حضور عليه » كالمسافر والمر يض والعبد . وقال أو بكر : لا تصح منهم 
أيضا . وإذاخرج وقت الجمة وم فيها أتموا جمعة » وعلى قول ارق : إن خرج 


ابن أبى رباح عن جابرقال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أدرك ركمة 
من الصلاة فقد أدرك فضل الجساعة» ومن أدرك الامام قبل أن يسل فقد أدرك 
فضل الماعة » رواه أبو أحمد بن عدى فى السكامل قال : حدثنا حاجب بن مالك 
أخيرنا عباد بن الوليد أخبرنا صالح بن رز ين المع أخبرنا مد بن جابر عن آبان بن 
طارق عن كثير ‏ فذ كره - 

وكثير بن شنظير من رجال الصحيحين » وتكلم فيه بعضهم » واختلف قول 
ابن معين فيه » وقال أمد : صالم الحديث . وذ كر ابن عدى هذا ارق ترجمة 
كثير » وقال : ولكثير بن شنظير من الحديث غير ما ذ كرت . ولیس فى حديثه 
شىء منكر » وأحاديئه أرجو أن تسكون مستقيمة . انه ى كلامه . 

وهذا يدل على أن الحديث قد صح إلى كثير» وأن الحديث حديثه» وأنه 
يعرف به » وأنه ليس نکر عند ابن عدى » مع أن فى الاسناد إلى كثير ضعفاً » 
ولأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام . أشبه ما لوأدرك ركمة » لأنه أدرك جزءا 
من الصلاة . فأشبه ما لو أدركه فى تشهد صلاة الميد » وسيأني الكلام فى الأصل . 

قال الشيخ تتى الدين فى شرح القنع”'' » ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة 
الإمام فأحرم معه ازمه أن ينوى الصفة التى هو عليها » وه وكونه مأموما . فينبغى 
أن بدرك فضل الجاعة . 

وظاهس كلام ابن أبى موسى : أن الجاعة لا تدرك إلا ركمة » قاله بعضهم 

وحكاه فى الرعابة قولا ٠‏ وهذا اختيار الشيخ تقى الدين . قال : وهو مذهب مالك 


. بهامش الأصل : لعله الشيخ جد الدين » أو إعل الشرح شرح العمدة‎ )١( 
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قبل كال ركمة بطلت الجمة . وهل يتمون ظهراً » أو يستأنفون ؟ على وجهين . 


وأحمد فى إحدى الروايتينعنه » اختارها جماعة من أسمابه . قال : وهو وجه 
فى مذهب الشافعى . واختاره أو الحاسن الروياتى وغيره . 

وجه هذا : مارواه البخارى ومسل من حديث مالك عن الزهرى ع نأبى سالة 
عن أبى هر رة رضى الله عنه : أن انى صلى الله عليه وسل قال 0 من أدرك 
ركمة من الصلاة تقد أدرك الصلاة » ورواه مسل من حديث يونس عن الزهرى . 
وزاد « مم الإومام » ورواه أيضاً من حديث سفيان بن غيينة ومعمر والأوزاعى 
ومالك وبونس وعبيد اله عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هر رة . وليس فى 
انك ال منهم « مع الاإمام 4 وفى حديث عبيد الله قال « نقد أدرك الصلاة 
کلہا» . 

ولن اختار الأول أن يقول : هذا الحديث يدل بالمفهوم » وليس محجة » 
ولوكان فذا المنبوم ليس مححة اوجهين : 

أحدهما ‏ وهو الذى قطم به فى مسل ‏ أنه خرج على الغالب . فإن غالب 
مايعكن معرفة إدرا كه ركمة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يمحس بها . 

الثانى : أن التقييد بركعة إنماكان لهال ثواب الصلاة بإدرا كباء عملابرواية 

عبيد الله لذ كورة . إذهو أولى من إلغائهاء ولا يمكن ملب على أن من أدرك 
من الصلاة مايعتد به لا يجب عليه قضاء شىء . 

وما ذ كره الصنف فى شرح الهداية فى بحث مسألة « ومن أدرك مع الإمام 
منها ركمة . أتمها جمعة؛ لأنه يفوت الثواب الكامل بفوات الخطية » فلا بناى 
ذلك . فإنه قد يكون ثوابا كاملاء وأ كل منه . 

وقد ذ كر فى المغنى فى حث « مسألة حمة الصوم بنية من النهار » :أنه بحم 
له بالصوم الشرعى اتاب عليه وقت النية فى النصوص » وهو قول بعض الشانمية . 
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وإذا اجتمع عيد وجمعة : سقطت الجعة عمن حضر العيد إلا الإمام » وعنه 


وقال أبو الحطاب : حك له بذلك من أول النهار . وهو قول بعض الشافمية» 
لأنه لو أدرك بعض الركمة أو بض الجاعة كان مدركا لجيعها . 

وقال الشيخ _ محيبا عن هذا : وأما إدراك الركمة والجاعة : فإنما معناه أنه 
لاحقاج إلى قضاء ركمة » و ينوى أنه مأموم . ولس هذا مستحيلا . أما أن يكون 
ماصلى الامام قبله من الركمات سو با له » محيث يجرئه عن فعله : فكلاء 
ولأن مدرك الركوع مدرك جيم أركان الركعة ؛ لأن القيام وجد حين کر وفعل 
ا الأركان مع الامام » وأماالصوم : فلأن النية شرط له أوركن فيه ء فلايتصور 
وجوده بدون شرطه أو رکنه . اہی كلامه : 

ولو سل أن هذا اللفهوم حجة : فل بخص عموم الأمر بالدخول مع الامام 
على أى حا لكان ؟ لنا وللماماء فيه خلاف مشهور . 

ومن اة الأدلة : حديث ألى هر ررة عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا جتتم 
وحن سجود فاسحدوا » ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك الركمة فقد أدرك الصلاة» 
رواه جماعة » منهم أبو داود والدار قطنى » وإسناده حسن . وفيه می بن 
اہی سلمان المدنى روى له النسافى ولم يتكلم فيه » مع أنه شرطه فى الرجال » وکذا 
أبوداود . وذ كره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه لس 
بالقوى . وقال البخارى : منكر الحديث . 

ولو سل أنه مخص العموم فلا نسل أن للفبوم عوماً » وفيه لنا خلاف . 

واختار الشيخ موفق الدين فى بحث مسألة الماء الجارى : هل نجس جرد 
الملاقاة ؟ أنه لاحمومله » وأنه تكنى الخالفة فى صورة . واختاره الشيخ تقى الدين . 

ومفهوم قوله : « ومن أدرك الركمة . فقد أدرك الصلاة » أن من لم يدرك 
الركمة ١‏ يدرك الصلاة . وحن نقول به في بعض الصور . 
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تسقط عنه أبضا » وحضورها أولى » وكذلك بسةط العيد بالجعة إذا قدمت عليه . 


قال المصنف فى شرح المداية : فإن كبر والامام فى التسليمة الأولي »أو 
يفرغ مها حتى أخذ فبها : فيه وجهان . 

أحدها : يكون مدرکا » لأنه كير والإمام فى الصلاة لم يتمها » لأن السلام 
عندا منها . 

والثاتى  :‏ وهو الأصح ‏ : لا يكون مدركا له » و به قالت المنفية » لأنه 
م يدرك معه ما يحوز متابعته فيه » بل صادفه فى نفس المروج والتحلل”» ولأنه 
أحد طرف الصلاة » فل ينعقد إحرام ا مم والإمام فيه » كالتحر ية . 

وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية » وقلنا 
بوجوبها » فأما إن قلنا : إنها سنة» يدرك الجاعة وجا واحداً » انتهى كلامه . 

وإن أدركه فى سجود سهو بعد السلام : فهل بدخل معه وتصح صلاته 0 
فيه روايتان »ولو سم عموم الفبوم خص بما تقدم من الأثر والقياس » والفرق 
بين الجعة وغيرها من أوجه . 

أحدها : ماذ كره المصنف فى شرح الهداية » وهو أن الجاعة لوزالت 
فى أول ركمة لسبب كان مدركا لفضلها » ولو نقص المدد فى أول ركمة من 
الجعة لم يدرك الجعة . 

الثانى : أن البعة عند أبى حنيفة وصاحبيه والشافمي » ورواية لنا: يشترط 
وقوع جميعها فى الوقت » فبعضها خارج الوقت » لم نقلنا حكلها توقف مدركها على 
ركمة؛ بخلاف غيرهاء فإنه جوز وقوع بمضما فى الوقت » و بعضها خارجه وفاقا» 
فكان حكما أخف . 

الثالك : أن الادراك اوعان : إدراك إلزام . محصل يتكبيرة الاحرام » 
كإحرام السائر خلف القيم » يازمه الاثمام . وإدراك إسقاط : لا يحصل 
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باب صلاة العيدن 
وهى فرض كفاية » وعنه سنة » وهل هن شرطها الاستيطان والعدد ؟ 
على روايتين . 
ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها. 
ويسن الإمساك قبل الأضحى وتمحيله ؛ وال كل قبل الفطر وتأخيره » وفعلا 
فى الصحراء » وأن يبكر المأموم إلا ماشيا » مظهراً للتكبير » ويلبس أجل 


إلا ركمة كن أدرك الامام ساجداً » لم تسقط عه الركمة إلا بإدراك جميعها . 
وإدراك الجعة كذلك . فإن الأصل إقامة الصلاة أربع ركا واطنة 
أقيدت مقامها بشرائط » هنی إدرا كما إسقاط لأر بع . لاف إدراك الالزام . 

الرابع : أن صلاة الجعة مدركة بالفمل » وهذا يسقط بفوات الفمل . فل 
يصر مدركا إلا ما يعتد به من أفءالهاء وسائر الصلوات تدرك بالزمان . فازلك 
تسقط بفوات الزمان . فصار مدركا ها بقليل اازمان وكثيره . 

الحامس : أن الجعة 1 كد فى نظر الشرع . ولذلاك اختصت بأشياء وأجمم 
الناس على تعيين الجاعة لما » لاف غيرها . لاز أن تختتص بحلاف غيرها . 

السادس : أن الجاعة فما لا تسكرر كثيراً . ففى القول بأنها لا تدرك إلا 
بركمة حرج . 

صلاة العيدن 

قوله : « وأن ببكر الأموم إلمها ماشياً « 

احتج له جماعة بفءله عليه الصلاة والسلام » وقياسا على الجمة وغيرها . وقال 
ان عقيل : والشى إلى صلاة الميد أفضل من الركوب لأن المشقة أ كث » ولواب 
العبادة على قدر الشمّة © 


)۱( بل على قدر صدق الإخلاص والإتباع 
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ثيسابه » إلا امكف . فإنه مخرج فى ثياب اعتكافه » ويتأخر الإمام حتى نحل 
الصلاة » ثم يصلى بهم ركمتين يكبر للاحرام ثم يستفتتح » ثم يكبر ستا ¢ 3 
يتعوذ » وعنه يستفتح بعد التكبيرات . و يكير فى ثانى ركعة خساً قبل القراءة » 
وعنه يدها » وررقم يديه مع كل تكبيرة » ويقول بين كل تكبيرتين : 
انأ ك ركييراً » والجد كيرا انان كر أصيلا 0 وصل الله على #د 


وظاعس كلامهم : أنه إن ركب لم یکره » لكن ترك المستحب » ومتى 

کان عذر : من بعد أو غیره » فلا ا قال بعضهم : نص عليه . 
وظاهر كلامهم : أنه إن شاء ركب فى الرجوعو إن شاءم يركب ٠‏ وص رح به 
ابن عقيل» فقال: فإذا رجع فالمشی وال ركوب-واء لأن رجوعه إلى يته ليس بعبادة 
وقال المصنف فى شرح الحدابة :.فأما العود منها: فيستحب المثي فيه. سكن 
إن ركب لم يكره . نص عليه. لأن السعى إلى العبادة قدانقضى. وقد ثبت عن البي 
صل الله عليهوسل أنه ركب فى عوده من المنازة » وماحن فيه معناه‌انتهی كلامه. 
وظاهره : كراهة المثى فى ذهابه . فظهر أن فىكراهة المثى فى ذهابه وجمين . 

وأن فى استحباب المنى هن عودته منه وجهين . 

وأطلق هنا استحباب التبكيركا أطلقه فى اللجعة وظاهره استتحبابهم نأول اليوم 
وهو ظاهس كلام غيره . وذ كره جماعة فى التبكير إلى الجعة» منهم المصنف والشيخ 
موفق الدين والشييخ وجيهالدين . وذ كروا فى التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح . 
وظاهره : أنه لا يستحب التبكير من طلوع الفجر » وفيه نظر . ول يستدلوا له » 
ولمل مرادم : أن صلاة العيد تفعل فى الصحراء . وليست لا لاجتاع الجاعة 
كصلاة الفرض غالبا » و إلا فلا إإلاء لذلك . وكلاممم فى دليل السألتين يقتضى 
استحباب التبكير إلى الصلاتين ٠ن‏ طلوع الفجر . وقال أبن عقيل : وستحب 
للنأموم أن يدخل المصلى بعد صلاة الفجر . فان صلى فيه صلاة الفجر فلا بأس . 


سمت ۳| سد 


الى ؛ وعلى آله وسل اسلا » وإن أتی بذ کر غیرہ جاز › ولا يأتى بذلك بعد 
التقكبيرة الأخيرة فى الركمتين » ويقرأ في أول ركمة سبح انم ر بك الأعلى »وى 
الثانية بالغاشية » و يجهر بالقراءة . ثم مخطب خطبتين كخطبق الجعة » وها سنة » 
و يفتتيح الأولى بنسم تكبيرات تسا والثانية بسبع » ويذكر فى خطبة النطر حم 
النطرة » وفى النحر 2 الأضحية . وإذا غدا فى طريق درجم فى أخرى » ولاسنة 
لصلاة العيد قبلبا» ولا بعدها . 


قوله : « ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولابعدها » . 

لا بد لكلامه على كراهة الصلاة قبلها و بعدهاء بل قد يقال : ظاه ر كلامه 
عدم السكراهة لمذهب جماعة من أهل العز » وهو مذهب الشافعى » إلا أنه كرهه 
للإمام خاصة . والمذهب : كراهة الصلاة قبلها و بعدها فى موضعها حتى نحية 
المحد . نص عليه . وهذا ممنى كلام أ كثر الأسماب . وهذا الكلام يعطى أنه 
لاسنة قبلها ولا بعدها » سكن مرادم بكراهة التطوع بعدها : إذا لم يفارق موضم 
سلاته » لأنه لو فارقه ثم عاد إليه لم يكره التتفل . نص عليه . وهو واضح . 

وظاهر كلامهم هذا : أنه لا یکره غير التطوع فى موضم صلاة العيد . 

وقدقال الإمام أحمد : يكره قضاء الفوائت فى الصلى إن خاف أن يقتدى 
به بعض من راه . 

ووجه كراهة التطوع قبلها و بعدها : ماهو حيح مشمور: أنه عليه الصلاة 
والسلام « صلى ركمتين . لم يصل قباهما ولا بعدهما » وفيه نظر » لأن عدم الفعل 
لاندل على الكراهة ء وترك للستحب مستحب أولى منه لابدل على أن التروك ليس 
مسحب » إنما غايته : أن ندل علىأن يفعل هذا اقتداء بالنىسلىالله عليه وسل » 
اکن يدل على أنه ارس ها سنة راتبة قبلها ولا بسدهاء کا ذ كره فى الرر . 

وقد اختار ابن عقيل : أنه إستحب الامام أن بتطو ع فى غير موضع الكتوية» 


سم 184 سمب 


وأنه لا يكره » بناه منه على أنه ليس فى المسألة إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
كان بتطو ع فى غير موضعبا » فض هذا للاستحباب » ول ينهض لاكراهة » 
فقال بذلك . 

وصرح القاضى وأبو الطاب وابن عقيل وجماعة بكراهة فمل صلاة العيد 
فى الجامع لغيرعذرء وعدل فى الكاف والحرر عنهذه العبارة . فذكر أنه يسن 
فعلما فى الصحراء » نظرا منهما إلى أنه ليس فى الألة إلا الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام » و بالخئناء الراشدين رذى الله عنهم فى فعلها فى الصحراء . و 
ينض للاستحباب وكراهة الأولى » قتالا به . فصارت المسألة على وجبين . 
والأ كثر ع ى كراهة التئزيه » وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النى 
صلی اله عليه وس کان يقول «لا صلاة قبلها ولا بمدها» وعن جر ير قال: «حفظت 
من رسول الله صلى عليه وسل : لاصلاة فى الميدين قبل الإمام» رواهما أبوعيد الله 
ابن بطة من أصحابنا » ول أقف على كلام لأحد فى سندهما » ويبعد صحتهما . 
وقال النسالى فى سننه : أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الر-من عن الأشعث 
عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زَهْدم « أن عليا استخلف أبا مسعود على 
الناس . شرج 2 عيد . فقال : با أ با الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل 
الإمام» الأشعث :هو ابن أفى الشعثاء من رجال الصرحيحين وغيرها» وكذا الأسود 
وهو فد أدرك الجاهاية » وروىعن عمر ومعاذ وغيره . وثعلبة مختلف فى صحبته > 
و أجد أحدا تكلم فيه . ولفخالف أن عنم بوت صحته ويقول : | ,رد عنه غير 
الأسود » وقد عرف أن المهالة لا تزول به أو بواحد » هذا الشبور. وهذا ينبغى 
أن يكون فى المتأخر بن . فأما امتقدمون فكلام الحدثين ہم عل قولين » و یعرف 
ذلك بكلام الأعمة فى حديث أى د ذر « إذا وحدت الماء ف ب بشرتك » فإنه 


رواه عنه عرو ن يدان TT‏ في حديث عبادة « هس صلوات 


ل 10 س 


كتمهن الله على العبد فى اليوم والليلة » فإنه رواه عنه المذحجى . واتفرد ابن 
مير بز . وغير ذلك من الأحاديث . 
وبتقدير صحة هذا الخبر» وأن قول الصحالى إذا قال « من السنة » ينصرف 
إلى سنة النبى صلى الله عليه وسل » لأنه الظاعى : فالصحالى لم ينقل لفظا عن 
النى صل الله عليه وسل فى هذا . إنما قال « إنه من السنة » فيحتمل أن يكون 
أخذه من كونه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبلها ولا بمدها » بل هذا هو 
الظاهى . لأن هذا هو الشائم الشهور الصحيح . أما صيغة نهى: فليس عشهور . 
ولا تعرف صحته . وإذا احتمل وتردد : توقف الحم . والتحقق : أنه رأ 
صحالى واجتهاد . وليس فى هذه المسألة إجماع الصحابة رضى الله عنهم . والحلاف 
عنهم فما معروف فى كتب الحديث . وقد نقل الإمامان : الشافمى وأحمد 
الحلاف عنهم فهاء وأ كرما يةدر : أن يكون فيها قول بعضهم » ولم ينقل 
عن غيره خلافه . ولا سبيل إلى إثبات دعوى انتشاره . 
و بتقدير الثبوت : فل هوحجة أو 'إجماع > أو لا واحد ممهما» أو غير ذلك 
من الأقوال ؟ فا المسألة امشبورة فى الأصول » والأصل : استحباب الصلاة » 
والكراهة تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه » وعلى تقدير ثبوت الكراهة : فقد 
ذكرالشيخ أبو الفرج الشيرازى القدسى احتالا : أن ممية للسجد تصلى . وذ كره 
بعض التأخر بن قولا . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ألى قتادة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا دخل أحدك السجد فلا يماس حتى يصلى ركمتين » 
وهذا الدليل بفعل تحية المسجد بينه و بين دليل كراهة الصلاة قبل العيد و بمدها 
عموم وخصوص ” » لكن هذا أصح » وى صيغة نهى ؛ فرجح » لو انساقطا . 
0 (0) هذا إذا كانت صلا العمد في السحد » لكنها تصلي فى الصحراء الى ليس 
لما حم المأسحد , 


15 س 


ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها . 6 لو أدركه فى التشهد . 
وعنه بصلا أر 8 بلا تكبير بسلام أو بسلامين» وعنه مخير بين كتين وأر a‏ 
وإذا ١‏ بعل بالعيد إلا 3 الزوال من اوم صااه من الغد 


الأدلة المطلقة على استحباب الصارة مطلة! تتناول هذا المرد انلاص لا ممارض 
ها فيه » فيعمل سم 

قوله : « ومن فاتټه صلاة العيد مع الإمام صاءها على صفتها . “كا لو أدركه 
فى التشهد » . 

ظاهيه : أنه لو أدركه فى التشهد لا خلاف فيه . وامل مراده عن أحد. فقد 
خرج القاضى وجها أنه يصلى أر بما » إذا قلنا يقضيها المنفرد أر بعا » قياسا على 
الجعة . وقد صرح أحجد بالتفرقة فى رواية حاب ل . قال هي المصيف فى شرح 
الحداية : ومع تصرح الامام بالتفرقة : كنع التتخر يح ! ق نما من وجوه . 
أحدها : أن الجمعة تسقط مخروج وقتها مخلاف العيد . الثانى : أن مدرك التشهد 
فى الجمعة قد انض إلى فوات ما فاته من اللخطبتين القاتمتين مقام ركمتين . وههنا 
بخلافه . الثالث : أن القياس أن ,قى كل صلاة على حسب ما فانت . سكن 
تركناه فى الجمعة لانص الوارد فبا » ول برد فى العيد مثله.فبقينا فيه على القياس . 
وقد أومأ أحمد إلى هذا التعليل . فقال فى روابة حنبل وعبد الله : لولا الحديث 
الذى پروی في الجمعة لكان ينبغى أن يصلى رکمتین إذا أدركهم جاوسا . 
انتهبى اكلامة 1 

قوله « وان | بعل بالعيد إلا بعد 00 من نومه صلاء من الفد » 

وكذا الحم إن لم يصلوا اليد حتى زالت الس عالين به » اعذر أو انير 
عذر» ولو تر كوها من 0 أيضا صلوا بءده قبل الزوال » وكذا او مضى عليه 0 
قطم به جواعة مرء_الأسماب . قال ابن مدان : وفيه نظر . وذ كر القاضى أن 


- بو — 
ويسن التكبير لافطر من أول ليلته إلى فراغ الإمام من الحطبتين . وعنه إلى 
خروجه للصلاة . وفى الأضحى نحل : من صلاة الفجر بوم عرفة . وللمحرم من 
صلاة الظهر بوم النحر . فيكبران إلى آخر أيام النشر يق العصر . 


الطلاف إذا علموا بالميد قبل الزوال » ولم يصاوا فى اليوم الثانى: لم يصاوا بعد ذلك. 
ووجه الأول : أنها صلاة لم يسقط وجو بهاء بل تقضى بعد فواتها بيوم بالنص 
الصحيح . فكذلك بأيام . كسائر الصاوات المقضيات . وفارق من فاتټه مع 
الإمام» فإنه يقضمها متى شاء: بأنها نافلة» ولايشرع ها الاجتاع . وقد سقط شمار 
اليوم بدونها . وعند ابن عقيل لايقضيها إلا من الغد» كالمسألة قبلها . 

قال الشيخ وجيه الدين : إذا فعلت من الغد » هل تسكون قضاء تفتقر إلى 
نية القضاء » أم تسكون أداء ؟ فإن كان مع عدم الم »أو العذرفى تركها باشتف اهم 
بأمر عظم »> من فتئة أو جهاد ونحوه :كانت أداء » لأن هذا الوقت يصلح أن 
تكون فيه أداء عند | كال العدة »وعند بجو يز الغلط فى حق الشهور » وإ ن كان 
مع العم وعدم العذركانت قضاء لفوات وقنها كسائر الصلوات . انتعى كلامه . 
وظاهر كلام غيره : آنا قضاء مطلقا . 

قوله « وفى الأضحى لمحل من الفجر يوم عرفة ‏ إلى آآخره ». 

لوآنى بعبارة صربحة فى أن ابتداء تسكبير الال عقب صلاة الفجر بوم 
عرفة » وتسكبير الحرم عقب صلاة الظهر» وبكتد حتى يكبران عقب صلاة العصر 
من آخر أيام النشريق و يهى :كان أجود. وكلامه يصدق على الصاوات اخس؛ 
سواء وقعت فرضا أو نفلا »كالصلاة الممتادة وصلاة الصبى . وهذا کا نقول : تكبر 
المرأة إذا صلت مع رجال» تيما فى المشهور . وإن قلنا : لا كبر إذا صات بنساء 
أو وحدها على إحدى الروايتين . 

وقد يقال : كلامه ينصرف إلى الصلاة المعهودة المعروفة . فتخرج الصلاة 


— ۹A ¬ 


وصفته « الله أ كبر الله أ کر . لا إله إلا الله . والله أ کر الله أ كبر ولل 
الجد » ويكيرعقيب الكت بة فى الجاعة . وإن صلاها وحده فملى روايتين . 
ولا يكبر عقيب النافلة . وفى صلاة العيد وجهان . وإذا نسى التقكبير قضاء وإن 
تكلم » مالم يحدث أو خرج من السجد أو يطل الفصل . 
امعسادة . وتدخل صلاة الصى . وقد قطم ابن عقيل وغيره : بأن الصبى يكبر 
عقب صلاته » لأنها فى صورة الفرض . ويدخلما ببية الطهر » و يضرب علبها » 
مخلاف نفل البالغ . ولأنه إذا شرع له الإتيان فبها على صورة الفرريضة.فى ستنها 
وفرائضها » كذلك يشرع التكبير بسدها على الصورة ؛ و إن لم تكن واجبة . 

وإطلاق كلامه فى الحرر يقتضىأن كل أحد يكبر عقب كل صلاة هذه المدة . 
وذ كر الشييخ وجيه الدين بن المنجا : أن الإمام إذا كان لا رى التسكبير فى تلك 
الصلاة والأموم يراه » أو بالعكس . فوجمان : أحدها : أن الأموم يتبع إمامه فملا 
وتركاء لأن التسكبير من توابع الصلاة . فأشبه ماهو جار فى نفس الصلاة » إلا أن 
يتيقن خطأ الإمام ۽ فانه لايتابعه »کا قلنا فبا زاد على سبع تکبیرات فى'صلاة 
الجنازة والعيد » و به قال أو حنيفة . والثانى : يجرى على موجب اعتقاده » لأن 
الاقتداء لا أثر له فى هذا . قان الإمام إذا يحلل من صلاته فقد انقطم أثر القدوة . 

قوڵه « وفى صلاة العيد وجمان » . 

سياق كلامه فى عيد الأضحى » وهو صمييح . لأن عيد الفطر ليس فيه كير 
نقيد :وركذا قطم به المصنف فى شرح المداية . 

ولنا وجهان : هل فى عيد الفطر تسكبير مقيد ؟ وعلى القول به مخرج فى 
التسكبير عقب عيد الفطر وجهان »کا نقول فى عيد الأضحى . وذ كر فى الكافى 
فى التسكيبير عقب عيد الفطر روايتين . وحكى جذاعة ‏ كابن عقيل » وصاحب 
التلخيص - فى التسكبير عقب صلاة العيد روايتين . وذ كر ابن عقيل : أن 


= 


واسن مطلق التكبير في عشر ذى الححة .وم الأيام المعلومات : 


التكبير أشبه بالمذهب قال : لأنهبا صلاة مكبو بة أو مفروضة » فسن الكبير 
عقيسها » كصلاة الوقت . وهذا بوافق ما تقدم . 
فصل 

اختّاف قول الإمام أحمد رجه الل تعالى فى الحديث الصحيح المشهور . 
وهو قول النى صلىالله عليه وسل « شما عيد لاينقصان : رمضان وذو الحدة » 
فروى عبد الله والأثرم وغيرها أنه قال : « لايجتمم نقصائهها إن نقص رمضان» 
م المحة » وإن نقص ذو المحة 0 رمضان» لا يتمع نقصانهما في سنة واحدة » 
وأنكر تأويل من تأوله على السنة التى قال النبى صل الله عليه وسل ذلك فيها » 
ونقل أو داود أنه د كر لأحمد هذا الحديث . فةال : لا أدرى ماهذا ؟ قد رأبناها 
ينقصان . وظاهر هذا من أحمد : التوقف عا قاله من أنه لا يجتمع نقصائهما» 
وقال إبراهي الجر بى : معناه : أن ثواب العامل فما على عهد ألى بكر الصديق 
واليوم واحد » قال الحر بى : وقد رأيتهما نقص_ا فى عام واحل غير مرة . وذ كر 
الترمذى عن إسحاق أن معناه : لابنقص *وامهما إن نقص العدد . 

قال القاضى أو المسين : قال الوالد السعيد : والأشبه ماقاله أ هد فى الرواية 
الأولة » لأن فيه دلالة على معسزة النبوة » لأنه أحبر با يكون فى الثانى » 
وما ذهبوا إليه فإبما هو إثبات حك . 

قوله « ويسن مطلق الكبير فى عشر ذي الحجة » 

وكذلك الأكثار فيه من الطاعات » و إنماخص التكبير : لأنه فى بيان المقيد 

منه والطلق ء وهذا المشر أفضل من غيره ء إلا العشر الأخير من رمضان » فإن 
فيه لردداً . 


قال الشيخ تق الدين : يقال : أيام عشر ذى الحجة أفضل مر أيام 


5 


العشر الأخير من رمضان . وليالى ذاك أفضل من ليالى هذا . وقد يقال : جموع 
عشر ذى الحجة أفضل من موم النشر الأخير من رمضان . قال : وهو الأظور. 

ويوم النحر من جملة عشر ذى الحجة . صرح به جماعة » مهم الشيخ وجيه 
الدين بن المنجا والصنف فى شرح الهداية . وقال : وهو الأفضل » وكذا ذ كر 
حفيده الشيخ تق الدين فى أقسام القرآن : أن أفضل الأيام بوم النحر . وقد روى 
الإمام أحمد وأو داود من حديث عبد الله بن قرط مرفوعا «أعظم الأيام عند الله: 
يوم النحر » ثم يوم القر » وهو الذى يلى يوم النحر » رواه ابن جبان فى ميحه ؛ 
ولفظه « أفضل الأيام عند الله : يوم النحر ويوم القر » 

وذو الصنف فى شرح المداية أن ابن عقيل علل أن ليلة الجممة أفضل 
الليالى » لأنها تابعة لما هو أفضل الأيام » وهو بوم الجمعة . وظاهر هذا : أرف 
أفضلية يوم الجمعة محل وفاق . 

وعن أي هر يرةمرفوعا « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة © رواه 
سل وغيره . وعن أبي أمامة البدرى قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« سيد الأيام بوم الجمعة » وأعظمها عند الله . وأعظ عند الله من بوم الفطرء 
ولوم الأ »6 إسناده جيل » وفيه عبد ا بن مد ن عقيل » وحليثه حسن . 
رواه أحمد وان ماجه . | 

ويتوجه فالمسألة قول ثالث : أن أفضل الأيام بوم عرفة » لأنه م بر یوما 
أ كثر عتقاء من النار من بوم عرهة . 

روى ابن حبان فى صحيحه ؛ وإسناده حسن » عن جابر مرفوعا « ماامن 
أيام أفضل عند اله من أيام عشر دى الحجة » وما من بوم أفضل عند الله من 
بوم عرفة ؛ ينزل الله تبسارك وتعالى إلى السماء الدنيا» فيباهى بأهل الأرض أهل 
السماء فيقول : انظروا إلى عبادى ممما عبرا ضاحين ۽ جاءوا من كل فج عميق › 


سد إ۷ س 


باب صلاة الكسوف 
وى مسئونة حضرا وسفراً . بلا خطبة . ولا يصلى بعد نحل السكسوف 
ولا غرو به . فإن كان ذلك وهو فما أتمها فأوجز . وتصح من النفرد . وفعلها 
جماعة فى الل+امع أفضل . وھی ركءتان » حمر فمهما بالقراءة . فيقرأ فى الأولى بالجد 


م بتحو البقرة .ثم رركم فيس بح نحو ماثة آبةءثم برفع فيقرأ مم الفاحة دون قراءته 


رجون ر تی ٠‏ ول رو عذابى» فل ير يوما أ كثر عتقاء من النار من بوم عرفة « 
بق داود والنسالى ¢ ame‏ ان خر عة وان حيان : وظاهيم أنه لس هو 
أفضل الأيام لإنيانه بافظة « من » . 

وقد ات بالحديث المتقدم ۹ أنه أفضل “نل يوم النحر ۴ م بی أفضل مله إلا 
أن يكون يوم عرفة . وأفضل الشهور شهر رمضان على ظاه ركلام الأصحاب 
وغير, م . لأن أفضل الصدقة مر صدقة رمضان . للحبر فيه » ولأن الحسنات 
فيه تضاعف . وه-_ذا يدل على أفضليته على غيره من الكسهور . وينببى على 

4 


ذلك فوائد من الطلاق والعتق والنذر وغير ذلك . 


فَيلاة اا كوف 
قوله : « ولا يصلى بعد نجل الكسوف ولا غروبه » . 
وظاهره : سواء كان الغائب شم أو قرأ » لأنه قد ذهب الانتفاع بنورها » 
وكا نقول : لا تشرع صصسلاة الاستسقاء عن الجبال والبرارى » التى لا نسكن 
ولا تزرع » فكذاهنا » وحى المصدف هذا فى شرح الهداية فى خسوف القمر 
احتالا » وحكاه غيره وجها » والمشهور فى القمر إذا غاب خاسفا ليلا صلى له . 
وقطم به جماعة » كالقاضى وأبى الممالى . وهو ظاهر كلام آآخرين » لأن سلطان 


3 


س ۷۷ س 
الأولى . م يدكم دون الركوع الأول » ثم يرفم فس حل سحدتين حو اركوعين 1 


شم بصل الثانية كذلك . ويقصرها عن الأولى فى القراءة والتسبيح . ثم يتشهد 
وسل . ولوأ فى كل رکمة بثلاٹ ركوعات أو أر بع جاز . واتار هو الأول 


القمر الليل » وهو باق » فهو كا لو حب الشمس غم ا : إن غاب 
خاس بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشدس » فهل تصلى ؟ لآن ساطان القمر 
باق ما بقيت الظلمة » ولا ينقطم حتى تطلم الشمس أولا يصلى » لأنه ابتداء 
نهار ؟ فيه وجبان . ذ كرها أو المعالى بن المنحا . 

قوله فى صلاة اللكسوف : ثم يرفم » ثم پسجد سجدتین » . 

ظاه ركلامه : أنه لا يطيل هذا القيام » وهو القيام الذى يليه السجود » 
وهو صميح » لظاهر أ كثر الأحاديث . وحمل مامخالف هذا من الأحاديث على 
الجواز» أو على مدة قليلة قدر مايقول«أهل الثناء والجد » إلى آآخر الدعاء المشهور» 
ونحوه » ولو قال « ثم يرفم فيسجد » کان أولى .و( أجد فى هذا خلافا فىالذهمب 
صرحا . وذ كره فى الرعاءة قولا » ول یذ کر فيه ما مخالف . 

وظاه ركلامه أيضا : أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين » لأنه لم يذكر 
الإطالة فيها »كا ذ كره فى غيرها . وهو ظاهر كلام أ كثر الأصحاب » كظاهر 
أ كثر الأحاديث . 

ولنا فى هذه امسألة وجبان : أحدها يطيل » وهو قول الأمدى » وقطم به 
فى التلخيص وزاد : كار كو م . وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام إطالة الجلسة 
بين السجدتين فى حديث - إن صح- فهو حول على الجواز . 

وظاه ركلامه فى قوله « ثم يصلى الثانية كذلك » ويقصرها عن الأولى قق 
القراءة والتسبيح » : أنه إن شاء جمل القيام الأول منها كالقيام الثانى من الركمة 
الأولى » أو أطول أو أقصر . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية وغيرها . 


- 
وإذا اجتمع كسوف وجمعة . قدم السكسوف إن أمن فوتها . 

وإن اجتمع خسوف وور قريب الفحر قدم اللحسوف . وقيل : الور . وإذا 

وذ كر القاضى وان عقيل والصنف فى شرح المداية وغيرم : أن تكون 
أقصر» وأن القراءة فى كل قيام أقصر من التى قباها . وكذا التسبيح . وذ كر 
أو الحطاب وغيره أنه يقرأ فى القيام الأول من الركمة الأولى بالبقرة أو تحوها » 
وفى القيام الثاني منها بآل عمران أو نحوها . وفى الثالث من الركمة الثاني“ 
بالنساء أو حوها ٠‏ وفى الرابع منها بالمائدة أو نحوها . وذ كر القاضى : إن قرأ 
هكذا خسن » قال : وليس هذا التقدير عن الإمام أحمد » لكنه أومأ إلى تطويل 
الأولى على الثانية » والثانية على الثالثة » والثالثة على الرابعة . فبذه ثلاثة أقوال . 

ودعوى ظهور شىء من الأحاديث هذا القول » أو الذى قبله فيه نظر› 
يبت القول الأول بالتخيير . 

وظاهر كلامه : أرن صلاة الكسوف تصلى فى أى وقت حدث فيه 
الكسوف » وأن ذلك لا يتقيد بوقت » وأنه لا يلتفت إلى قول النحمين فى 
ذلك » وهو صميح . قال الصنف فى شرح المداية : لا يلتفت إلى قول 
النحمين : أن الكسوف لايقع فى بوم العيد » وأنه لا يكون إلا فی الان 
والعشرين أو التاسع والعشر بن من الشهور . ذكره القاضی وغيره . 

وقد قدمنا عن الشافعى اختلاف قوله فى تقد الميد على الكسوف » إذ 
قد ثبت بالنقل ارج فى الصحيحين وغيرهما « أن الشمس انكسفت يوم توف 
راهم بن النبى صل الله عليه وسل » وقد اتفق أهل السير أنه توفى فى اليوم 
العاشر من الشورء كذا حكاه القائى » وقال : نقل الواقدى أنه مات بوم 
العاشر من ر بيع الأول » وكذلك نقل الزبير بن بكارء انى كلامه . 

وقال ابن عقيل : فإن انكسفت الشمس قبل النصف من أشهر : صلينا 


» كذا فى الأصل . ولمل الصواب « وفى الثالك منها‎ )١( 


- ۷ سب 


کان الكسوف فى وقت نهى » ومنعنا من صلاته فيه . سبح ودعا مکانما . 
ولا تصلى صلاة التكسوف لغيره إلا لازلزلة » ولازلزلة الدامة . 
صلاة الكسوف » ولانعول على قول المنجمين : أن ذلك مختص بالنصف الأخير 
من الشهر » ولا نقول : ذلك عارض » وليس مخسوف » فإن الفقباء فرعوا » 
وقالوا : إذا اتفق عيد وكسرف » و بنوا ذلك على ما روى « أن الشمس كسفت 
عقب موت ابراهم فى اليوم العاشر من الشهر » ولاختلف النقل فى ذلك » وأنه 
مات يوم العاشر من ر بيع » نقله الواقدى والز ييري . 
وقال الشييخ وجيه الدين بن امنا فى شرح المداية : فإن قيل : مافرضتموه 
من اجماع الصلوات لابتصور » لأن العيد فى أول شوال » أو عشر ذى الحة» 
والمسوف فى مطرد العادة : فى الرابع عشر عند إبدار 'القمر » وكسوف 
الشمس عند الاجتاع بالقمر » فى التاسع والعشر بن أو الثامن والعشرين ؟ . 
قلنا : قد أجاب العلماء عن هذا من وجوه . 
أحدها : أن الفرض بيان معنى الأحكام وتصو برهاء كا قالوا « مائة جدة © 
فقد يقدر الفقيه أمرا لا يتوقم وقوع مثله لتشحيذ الماطر» وتنبيه القريحة » 
والتدرب فى جال الأفيسة والمعانى . 
الثانى : أن النقل صح فى كسوف الشمس يوم مات ابراهم بن النبى صلی الله 
عليه وسل فى العاشر من شهر ر بيع الأول » وقيل : فى العاشر من شر رمضان . 
نهذا رواه علقمة عن ابن مسعود . وذ كر الربيرى فى كتاب الأنساب فى 
الكسوف » وأن الشمس كسفت فى العاشر من شهر ر بيع الأول . وقيل : 
فى الثالث عشر . ورواه الواقدى أيضا . وقيل : كسفت ااشمس فى بوم عاشوراء » 
بوم مات الحسين . و إبما تقل العلماء ذلك ورووه لأمهم رأوا شيا يدعى على 
خلاف المتاد . 


س ھ۷ س 


باب صلاة الاسسقاء 
وإذا أجدبت الأرض > واحتبس القطر : وعظ الإمام الناس » ووعدم 
وا لحروجهم » ثم مخرج فيه إلى مصلى العيد متنظفا غير متطيب » متواضعاً 


الوجه الثالث : أن العادات تنتقض إذا قر بت الساعة . فتطلم الشمس من 
مغربها » وكذلك كسوفها وخسوفها . انتهى كلامه . 

قال الشيخ أبو شامة القدسى الشافمى فى مذيله : فى سنة أريع وخمسين 
وستهائة قال : فيهافى ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة :خسف القمر أول الليل 
وكان شديد الجرة » ثم الى » و كسفت الشمس فى غده » ارت وقت طاوعها 
وقريب غروبها . و بقيت كذلك أياما مغبرة اللون » ضميفة النور . والله تعالى 
على کل شىء قدير . 

واتضح بذلك ماصوره الشافعى رضى الله عنه من اجتاع السكسوف والعيد . 
واستبعده أهل النحامة . انتهبى كلامه . 

وما حكى عنامنحمين فى هذا: هو اختيارالشيخ تقى الدين . و محثه فى غير 
موضم من كلامه . | 

صلاة الاستسقاء 

قوله : « وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر » 

ظاهره : أنها لانسن موف الدب » ودليله ظاهر . وقيل : آسن . 

وقوله : « وعظ الإمام الناس ‏ إلى آخره » 

اطلاق كلاه يدل على أنمها لا تخص بأهل الجدب » وقطم به جماعة .كاين 
عقيل وان غيم 5 1 

وقال فى الرعابة : وإن استستى صب مجدب جاز .وقيل: يستحب » واعل 
الظاهر : استحبابه بالدعاء لا بالصلاة . 


س ۷٩‏ م 


متذالاً متضرعاً » ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح. 


قال الصنف فى شرح المداية : ولا مختص بأهل الجدب » بل بسحب أن 
بستسق لم أهل اللصب أيضاً . فإن دعاء المؤمن أقرب إجابة . ويعرف من 
كلامه إن ذر الإمام أو آحاد الناس الاستسقاء لزمه . لأنه قر بة وطاعة » ذ كره 
جماعة . ولا يلزم عن الناذر » ولا يتعين زمان ولا مكان . فإن عين صلاة أو خطبة 
ازمه . وإن عين بغير صلاة ولاخطبة لم يلزمه . و إن أطلق فوجبان . 

و يعرف م كلام صاحب الخرر أيضا : أنه لو نذر فى زمان الحصب أن 
يصلى الاستسقاء» لم يتعقد نذره . 

وقال الشيخ ؤجيه الدين : فيه وجمان . أحدها : لاينعقد . والثانى : ينعقد» 
لأنه قر بة فى الجلة. فيصلى ويسأل الله دوام النعمة والإصب لبهم . وشمول بقية 
املق مهذه النعمة انتهى كلامه . 

والأول أولى . 

وظاهر كلامه : أنه لا إستحب الاستسقاء لذور ماء عبن أو نهر » لقوله 
« احتبس القطر » ولوقال « واحتبس الماء » دخلت المسألة تحت كلامه . 

وذ كر فى شرح المدابة وجهين فى الاستحباب . وذ كر فى التلخيص وغيره 
روايتين . واختار ان عقيل الاستحباب » وقال : إن الأححاب اختاروا عدمه . 

وذ كر فى الرعاية : أن الاستحباب أقيس » وقطم به فى الستوعب . وقيد 
جماعة المسالة بلحوق الضرر بذلك » وهو يح . 

وقال فى الشرح : قال القاضى وان عقيل : إذا نقصت مياه العيون أو غارت 
ونضرر الناس : استحب الاستسقاء  »‏ يستحب لانقطاع المطر . وقال أصحابنا : 
لا بسټحب » لأنه لم ينقل . اتی كلامه . 

قوله : « ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح » 

تحتل أن يكون مراده: أنه إس ةحب خروج هؤلاء خاصة . وعلى هذا يكون 


— ۷۷ س 


قوله « وعظ الا,مام الناس ووعدم وما تاروجمم » يعنى : من ستحب خروجه 
منهم » ويكون الوعد المعطوف خاصا » والوعد المعطوف عليه عاما . وهذا ظاهر 
كلامه فى شرح المداية . فإنه قال : أما الستحب : لخروج الشيوخ وم نكان من 
أهل الصلاح » لأن دعاءهم أرجى للاجابة » ويحتمل أن يكون مراده :أن يكون 
خروج هؤلاءأشد استحباباء وهذا أقوى . لكن برد عليه الشباب من النساء فإنه 
م يستثنهن » وخروجهن غير مستحب » لم أجد فيه خلافا صر خا . وفى استحباب 
خروج المجائز ومن لاهيئة لحاء وجهان : الاستحباب مذهب ألى حنيفة والشافى 
كالشيوخ . وعدمه : ذ كر القاضى : أنه ظاهر كلام الامام أحمد» وهو قول مالك . 
لأن المرأة فى الجلة عورة . وكذا حكى بعضهم عن ابن عقيل : أنه ذكر هذا ظاهر 
كلام أحمد . 

والذى رأيت فى فصول ابن عقيل : ولا يجوز إخراج المجائز » على ظاص 
كلام أحد » وعلى قول ابن حامد يستحب ذلك » على ما قدمنا فى صلاة العيد . 

ووجه المنم أن النص ورد فالمساجد . فأما فى الصحراء فلا » ووجه الجواز: 
أن الفتنة امتنمت فى حقمن » والدعاءمنهن مجو إجابته . اتتبى كلامه . 

وكأنه يقول فىتوجيه المنع : إن الأصلعدم خروج الرأة . لأنها إذا خرجت 
استشرفها الشيطان . وخيف منها الافتتان . والنص الوارد فى المساجد مختتص بها . 
هذا وجهه . إن کان محفوظا . وفيه نظر لا نی . 

واعتباره المسألة على قول اءن حامد. بصلاة العيد يدل على أن حكها حكما . 
وخروج النساء فى صلاة العيد فيه أقوال : الاباحة » والاستحباب . اختاره ان 
حامد وللصنف فى شرح المداية . وقال فى رواية اسحق بن ابراهيم - وقيل له : 
هل على النساء صلاة الميد ؟ ‏ قال : ماسممنا فيه شيئاً . وأرى أن يفعلنه يصلين . 
وقال رة أخرى : ما معنا أن على المرأة صلاة الغيدين» و إن صات خسن » وهو 

م ١١‏ امحرر فى الفقه 


— ۷۸ 


وحور خروج الصبيان » وقال أن حامد : قحب . 


أحب إلى . والكراهة » فانه روى عن الامام أحمد أنه قال : لا يعجبنى خووج 
النساء فى وقتنا هذا لأنه فتئة » قاله فى رواية صا فى خروجهن إلى الميد . واختار 
القاضى أنه لايستحب » لأنهن فتنة . و مخرج منهذا قول رابع بالقحر يم » بناء على 
اختلاف الأسماب فى قول الامام « لا يعجبنى » هل هولاتحريم أو للكراهة ؟ 
على وجهين . 

وفىالمسألة قول آخر روى عن الامام أحمد يكره للشابة » ولابأس به للمجوز . 

وقال المصنف فى شرح المداية : وأما شواب النساء وذوات الهيئات : هلا 
يسن حضورهن . بليكره عند اجيم » مخلاف الميد لورود الأثر به هناك . وليس 
هذا مثله . لأنه لامخثى محضورهن منسدة هكذا فى جمع البحر بن" . المكس 
مقصود الحضور » وهو إجابة الدعاء . ومقصود العيد لايختل بذلك . ولأنه ضور 
العيد : يعرفن كثيراً من شعائر الدين وأحكامه عا يسمعنه فى اللخطبة . وهنا جل 
اللقصود الدعاء » وهو تمكن منبن في بيوتهن . اتتهى كلامه ولا يخلو من 
مناقشة ونظر . 

قوله : « ويجوز خروج الصبيان . وقال ابن حامد : ستحب » 

ظاهره : سواء كانوا مميزين أم لا ٤‏ وهو ظاهر كلام غيره > وقد احتج 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا بالاستحباب با روى من قوله عليه الصلاة والسلام : 
0 ولا شیوخ نَكَم” » وأطفال رضم ٠‏ وبهام رتم" . لصب علي المذاب صب » 

)١(‏ بهامش الأصل : الى فى مع البحرين لابن عبد القوى . والظاهر أنه 
كلام للشيخ مجد الدين فى شرح المداية ‏ ويكره حضور شواب النساء وذوات 


الحيئات عند ايع » مخلاف العيد » لورود الآثر فيه . فرعا عكس حضودهن مقصود 
الاستسقاء من إحابة الدعوى :لاف العيد 5 


۷۹ س 


وإن خرج أهل الذمة ل يعنعوا . وأفردوا عن السلمين » ويصلى بهم 


و زد على ذلك . وهذا يو يد عدم الفرق . 

وقال المصئف فى شرح الهداية : إعا حرج منهم المميزون . قال و إن قلنا : 
لا استحباب » فلعدم التكليف » كا فى الطفل والجنون . وإن قلنا : تحب 
وهو أصح ‏ فلأنهم من أهل المبادة» وعتازون عن الب برقع الآثام عنهم 
وكونهم أقرب لأنر موا و جابوا . ولعل هذا أقوى . فإن من ليس أهلا للعبادة 
لافرق ببنه فى هذا و بين المهيمة » ولا ستحب إخراجماعندناء لكن موز . 
قطم به جماعة . وحکی غير واحد وجبا بكراهته . 1 

قوله : « وإن خرج أهل الذمة لم عنعوا » وأفردوا عن المسامين » 

ظاهر هذا : أنه یکره إخراجهم » وإن کنا لا تمنعهم إن خرجوا » وكذا 
ذكر غير واحد أنه يكره إخراجهم » وهو قول مالك والشافى ؛ لبعد إجابتهم » 
لأنهم أعداء لله . وإن أغيث المسامون فر بما قالوا : هذا حصل بدعائنا . 

وذ كر المصنف فى شرح الهداية : أن ظاهر كلام أبى بكر : أنه لا باس 
بإخراجهم . وأما كونهم لاعنمون إذا خرجوا . فلانهم يطلبون أرزاقهم . 
والله قد تسكفل برزق السام والكافر . 

وقوله : « وأفردوا عن المسهين » يعنى : إذا خرجوا .وم خروج المسفين . 
يفردون عنم اثلا حصل عذاب فيم الجمييع . وهذا أفردوا عن مقار المسلين . 
والأولى أن لايفردوا بيوم على ظاهر ماقطع به فى المغنى وغيره . واختاره الصنف. 
لعدم نقله فى الأعصار السابقة » ولا فيه من استقلالم به » ور عا زل غيث فيكون 
أعفلم لفتنتهم » ور ما اغْثرٌ بهم خيرم » وقال ابن أبىمومى : الأولى إفرادم بيوم. 
وقطم به جماعة » مهم صاحب الستوعب والتلخيص » اثلا يظنون أن ماحصل 


س ۰ س 


رن اة العيد » وعنه يصلى بلا تكبير. ثم مخطب خطبة وأحدة» مفتتحة 
تسم تكبيرات » وقيل با جد » ويكثر فما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ويدعو وبدعون » ويكثرون الاستغفار» وعنه أنه مخطب قبل الصلاة » 
وعنه مخير » وعنه لايخطب » وإعا دعو وإستقبل القبلة فى أثناء دعانه فيدعو 
ا : ويحول رداءه » فيحعل | مين يساراً واليسارعيتاً » و يفعل الناس كذلكء 
ره إلا مع ثيأبهم . ويسن أن يقف الستسق فى أول المطر » وخر ج رجله 
وثيابه لينالها » ويغتسل منه ويتوضاً . فإن ل بسقوا عادوا ثانياً وثالثاً » و إن سقوا 


قبل المروج صلوا شكراً » وسألوا الله لزيد . 


قوله : « وإن سقوا قبل اروج . صاوا شكرأ » 

يعنى : فيا إذا عزموا على الخروج وتأهبوا له » و إلا فلوسةوا قبل العزم على 
الروح والتأهل له لم يصاوا على ظاهر كلام المصنف في شرح المداية والأصعاب . 
وذلك لأنهم قد شرعوا فى أمر الاستسقاء . فو كا لو خرجوا فسقوا قبل أن 
يصاوا فإنهم يصاون . وقد علل بعضهم : بأن الصلاة شرعت لإزالة العارض من 
الجدب » وذلك لا محصل مجرد النزول . ومقتضى هذا : أنهم يصاون مطلقاً . 
فع هذا : هل يخرجون ؟ فيه و<هان » والقول باستحباب اروج : فول القانى 
وان عقيل 8 وقطم به جماعة م صاحب المستوعب والتلخيص 3 وقيل 
لا خرجون ولا يصلون . اخثاره الشيخ موفق الدين وغيره لان انصلاة تراد 
لازال الطر» وقد وحد» ولأنه ل ررد فيه أثر وفيه كلفة : 

قال المصنف : ويفارق مالو خرجوا فسقوا قبل الصلاة . لأنه ليس فى المكيل 
2 مسقة ) بل قد شرعوا وأتوا ا كثرالقصود من الاجماع والدعاء 1 ولذلك 
کان تکل بالصلاة أولى : ات کد : 

وظاه ركلام الأمدى :أنهم خر حون يدعو نولا بصلون» وهو قول بعض الشافعية 


۱۸١ =‏ س 


کتاں المنائہ 

نه اجار 

وجه الحتضر على جنبه الأعن » أو مستلقيا على ظېره » و يبل حلقه بعاء 
أو شراب » ويلقن قول « لا إله إلا الله » مرةء ولا بزاد على ثلاث . فإن تكلم 


كتاب الحنائر 
E r‏ 
قوله : ( وجه الحتضر- الا « 
هذا الذهب » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافمى وغيرم . وخالف فيه 
سعيد بن السيب . وروی ابن القاسم عن مالك كراهته . وقال المرق : إذا تيقن 
الوت وجه إلى القبلة . قال فى الغنى : ويحتمل أنه أراد حضور الموت . و يحتمل 
أنه أراد تيقن وجود الموت» لأن سائر ماذ كر إنها يفعل بعد الموت» وهو تغميض 
المين وغيره وكلام ابن عقيل وغيره مثل كلام اتر . 
وهذا 0 قبل الدفن مستحب . صرح به جماعة من الأصحاب » وا 
أجد خلافه صر ا . وهو الك عن مذاهب الأنمة انثا 
وقوله « 5 حنبه الأعن ا على ظهره » يعنى : جوز هذا و يجوز 
هذا » فيكون تعرض واز الأمرين . ول يتعرض للأفضلية . ويحتمل أن يك يكون 
مر اده التخيير » وأنه الأولى . ومنصوص الإمام : أن توجبهه على جنبه الأيكن 
أفضل . وذ كر الصدف فى شرح المداية : أنه الشهور عنه » وأنه قول الأعة 
الثلاثة » قال : وهو أصح . وهذا اختيار ابن عقيل وغيره . وعن الامام أحد 
مستلقياً على ظهره أفضل » وهو الذى فعله عند موته » واختاره أ كثر الأصحاب 
وحكاه الشيخ وجيه الدين عن اختيار الأصحاب . وعنه التسو ية بينهما. وم أجد 
أحداً اختارها . 
قوله « ويبل حلقه ‏ إلى قوله ‏ : وسورع فى تجهیزه » كل ذلك مستحب . 


س A٣‏ د 
سىء بمدها أعيدت » ويقرأ عنده يس . فإذا مات غضت عيناه ¢ وشد لياه » 
0 4 . - 
ولمنت مفاصله » وزعت عنه ثيابه . وسجى بثوب » وجعلت على بطنه حديدة » 
a‏ 0 هھ 0 
وسورع فى تجويزه » وتيف موته إن شك فيه بأتخساف صَدْغْيْه » وميل أنفه » 
واتفصال كفيه ء وارتخاء رحليه . 


مير 


a 5 2 5‏ 
وغسله 0 فرض فابة » وأولى الناس به وص » ثم أبوه وإن علاء ثم 


قوله : « وصيه ‏ إلى آخره » 

أطنق » ولا بد من إسلامه فى امشهور » بناء على اعتبار النية » لأنها عبادة 
مفترضة . وليس الكافر من أهلباء كالتيم : 

وذكر الصنف فى شرح الهداية : أنه يحتمل عنده أن المسلم إذا حضى وآ 
التكافر بمباشرته وفعله فى الال : لن يصع كالى إذا نوى رفع الحدث » وأ 
كاف بغسل أعضائه » وكالأضحية إذا باشر ذبحها ذمى على الشهور » اعتاداً على 
نية الس . 

وظاهر كلامه : أنه يحوز أن کون عير ۶ وهو أصح القولين » لصحة 
طبارته وكأذانه 5 وظاهر كلامه : أنه يجوز أن يكون فاسقا . 

قال المصنف فىشرح المدابة : والأفضل أن يكون ثقة أميناء عارفا بأحكام 
الفسل » وكذا قال غيره . وقال فى الستوعب : لا يغسل الميت إلا عام بالغسل . 
ويستحب أن يكون من أهل الدين والفضل . 

وقال الشيخ وجيه الدين : يجب أن يكون مأمونا موثوقا ندینه » ومعرفته 
للغسل ونظافته . 

فصار فى اعتبار عدالته ومعرفته بأحكام الغسل ثلاثة أوجه » الثالث : 
يعتبر عامه بأحكام الفسل فقط ء وقطم فى الرعاية بأنه لا بد أن يكون غير 
فاسق . وهذا فيه نظر » مخلاف شرطية عدالته فى الصلاة على أصلنا . 


— ۳ س 


ابنه وإن سفل » ثم أقرب عصبته » ثم ذوو آرحامه» ثم الأجانب ؛ ولا يدل 

المرأة محرمها وأولى الناس بغسلها من أوصت إلبها به » ثم أمها ثم جدتها ثم 

بتتها ثم أختها ثم عتما أو خالتهاء ثم القر بى فالقر بي . ثم الأجنبيات . ويجوز 
أن يسل الرجل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاه . 


وظاهر كلامه : أنه يجوز أن يكون حنبا . أو حائضا » أو تفساءء أوتحدثا . 
ونص عليه الإمام أحمد ؛ مع أن الأفضل تركه » وعنه يكره . وكراهته التغميض 
منهم لكراهة السلف لذلك . 

قال المصنف : ولمل ذلك لأجسل حضور ملائكة القبض . والملائكة 
لا تدخل ببتا فيه جنب . ول ينبت حضورها وقت الغسل . وقطم روا أن 
المر البعيد أولى من العبد القريب . لأن العبد لا ولابة له فى امال والنكاح . 
وقطم المصنف وغيره بأن سيد الرقيق أولى بغسله ودفنه والصلاة عليه]. لأن علقة 
الملك أقوى من علقة النسب . 

قوله : « و جوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولاه » وأن ينسلا » 

ظاهره : حواز نظر كل واحد مهما إلى جميع بدن الأخر » حتى الفرجين . 
وذكره الشتيخ وجيه الدين فى شرح المدابة والشافمية . وقال ابن تم : وکل 
واحد منهم النظر إلى الآخر بعد الموت » ما عدا الفرج . قاله أصحابنا . وسثل 
الامام عن ذلك ؟ فقال : اختلف فى نظر الرجل إلى امرأته . اہی كلامه : أى 
وقطم بهذا فى الرعاية . أن أى الزو جين مات فللا خر نظر غير فرجيه » إن جاز أن 

وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح المداية : أن القاتل لا حق له فى غسل 
المقتول عمداً أو خطأ ولافى الصلاة والدفن . لأنه بالغ فى قطيعة الرحم . فلا 
براعى حقه بعد الموت » كا فى الميراث فاما القاتل قصاصا حى ففيه وجهان . بناء 
على الميراث . اى كلامه . وظاه كلام الأصحاب خلافه . 
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وعنه لا يجوز له غسل زوجته » ولارجل واارأة غسل من لم يبلغ سبع 
سين من ذكر أو أتى » ولا يغسل المسلم قر يبه الكافر ؛ وله دفنه إنلم جد من 
يدفنه » وعنه له غسله » حكاه أبو حفص واختاره م ويِوجّه اميت على 
مكل مدر حو رجليه » ويحعل نحت ستر أومقك.: والأنفل ريدو 
وستر عورته » وعنه الأفضل غله فى قيص رقيق واسح الكين » ولاحضره 
إلا الفاسل ومن يعينه وبرفم رأسه قريباً من الملوس فيعصر بطنه برفق 
ويلف على بده خرقة فينجيه . ولا حل له مس عورته ولا نظرها . ويسن أن 
لاعس بقية بدنه إلامخرقة . ثم ينوى غسله ويسمى . وعسح بالماء باطن 
شفتيه ومنخريه . م وضوءه ا الصلاة . م يغسل رغوة السّدْر 


قوله « وله دفنه إن يحد من بدفنه » . 

ظاهره : أنه لامجب دفنه فى هذه الخال » وعلى هذا لا جب مواراته مطلقا . 
وقطع به الششييخ وجيه الدين . وهو ظاه ركلام غير واحد . وقطم الصنف في شرح 
الهداية بأنه يحب » ذميا كان أو حر بيا أو مرتدا . وقال : هذا ظاهر كلام 
أصحابنا » اقتداء بفءله عليه الصلاة وال لام فى حق كفار أهل بدر . حيث 
واراهم فى القليب . ولان فى تركه سببا للثلة به . وی ممنوع منها فى حقه» 
بدليل عمومات النبى عنها . وفى هذا نظر . لأن فمله هذا لايدل على الوجوب 
وا<تمال وقوع الحذور لا ينبض سببا لتحريم شیء ولا وجو به . 

قوله : « وعسح بالماء باطن شفتيه ومنخر به » 

الأولى أن يكون مخرقة » نص عليه وهى خرقة سائر البدن » وهى غير خرقة 
الاستنجاء » ذ كره المصنف وغيره . ويستحب قبل ذلك غس ل كى الي تكالمى » 
نص عليه . ومسح باطن شفتيه ومنخر به مستحب عند الإمام كن 
الأصحاب »> وأوجبه أبوخطاب فى الانتصار فى حث مسألة الضمضة والاستنشاق» 
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رأسه وليته 5 ولا سرح شعره . وقال ان حامد سرح تسر محا خفيفا . 


ثلاثا . إلا الوضوء . فإنه محصل بأول مرة . ويم فى كل مرة يده على بطنه . 


وعند أبي حنيفة لاإستحب ذلك . وحى فى الغنى عن الشأفسى : أنه عضمضه 
Es‏ يفعل بالمى .وحك المصنف سقوط الضمضة والاستنشاق بالإجاع . 

قوله : « ينعل ذلا تكله ثلاثاء إلا الوضوء فإنه حصل بأول مرة » 

كذا ذ كر هو وغيره أنه يكتفى بوضو له أو رة ونص عليه الإمام أحمد» 
لأنه وضوء شرعى » حصل فيه التكرار الشرعى فى المرة الواحدة » فلا وجه لإعادته 
من غير خارج » وظاهى كلامه أنه لاحصل غسله بأول مر » وصراده الغسل 
الستحب » لأنه يستحب غسله ثلاثا مع إجزاء رة » كفسل الجنابة » وحكى 
هذا عن مذاهب الأعة الثلاثة » وقد نص الإمام أحمد على كراهة غسله مرة 
واحدة » قال : لا يسحبى › وللا صحاب فى قوله : لا بمحبنى كذاء هل هو 
لتحر م أو لاسكراهة ؟ وفى الصحيحين عن أم عطية قالت : « دخل علينا 
رسول الله صل الله عليه وسل حين توفيت ابنته » فقال : اغسانها ثلاثاء أو خساء 
ا وميد اللان ا 
ذكر ابن أبى موسى أنه إذا شرم فى غسله التعبدى وإفاضة الماء » لأنه يعود 
لايجائه ثلاثا» ولوضوئه » والذى حكاه القاضى عن أحمد الوضوء فى الرة الأولى » 
ولا سد ايا اي كلانه وغوت ناذ زوق اتوت : 

وقوله : « يفعل ذلك ثلاثا » يعنى : لا تزيد عامهبا من غير حاجة » وعلى 
هذا الأصحاب » قال الشيخ وجيه الدين : الثلاث أدنى الكال » والتوسط 
خس » والأعل سبع »> وهو حد أغلظ النجاسات من الولوغ » والزيادة 


٠ e 
5 حيلدك سرف‎ 
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فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق . ويقطمعلى وار . ويحمل فی کل غسنة سدرًا 
مسحوقاً . وفى الأخيرة كافورا . ولا بأس بالماء الخار والأشنان والخلال إن احتاجه . 
ويق أظفاره و يز شاربه . ويزيل شمر عانته و إبطه وجل ممه . وكذلك 
العضو الساقط . ولا يحلق رأسه . ولا مختن حال . 6 ينشف بنُوب . والغرض 
من ذلك غسله ال اء . وف النية والنسمية وجهان . فإن غش“ .م خر ج منه شىء . 
غسل المخل ووضىء عرق أبى الطاب . والنصوص عنه : أنه يعاد غسله . وإن 


قوله : « فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق » ويقطم على ور » 

ظاهره : ولوزاد على سبع » لاتقدم من حديث أم عطية » وقطم به الصنف 
فى شرح الهداية قال : وإنما لم يذكر أصحابنا ذلك » لأن الغالب أنه لايمتاج 
إليه » ولذلك لم ؛ سم النی صلی اله عليه وسل فوتها عدداً بعينه » وقول الإمام 
أحد NG Ea‏ 
3 خرجت منه نجاسة اہی كلامه » وقال فى المننى بعد أن ذ كر كلام أحمد : 
هذا وإن لم ينق بسبع فالأولل غسله حتى ينق » فى » ولا يقطم إلا على وير » قال 
ولريذكر أصحابنا أنه بز بد على سبع » وقدم ان تر اد ا 
ثم قال : وحكى عن أحمد لا ياد على سبع » وقال فى الممستوعب : فإن لم يق 
بالثلاث زاد إلى سبع ولا يزيد عليها ولا يقطم إلا على ور » وقال ابن الجوزى 
فى اذهب : فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى سبع والأفضل أن لايقطم إلا على وتر» 
ولايحب إلا سرة واحدة » انت ىكلامه » وهو معنى كلام كثير من الأصحاب 
أوأ كثرم » وقد قال ابن عبد البر : لا أعل أحدا من العلماء قال : يجوز سبع 
غسلات فى غسل اميت . د كرهفى القهيد . 

قوله : « والنصوص عنه أنه يعاد غسله » 


— ۷ 


تكرر ذلك . إلا إن جاوز سبعا فيوضاً . فإن لم يستمسك الحل حشى بالقطن 
أو الطين الحر . وإن خرج منه سير وهو فى أ كفانه . لم يمد إلى الفسل وحمل . 


يءنى : حب وظاهيه أنه يكتنى بذلك . وهو ظاھ كلام غيره : وذكر 
ابن الجوزى أنه يغسل موضع النجاسة . وبوضأ فى" إعادة غسله إلى سبع 
مرات . وجپان . 

فعلى هذا الاختلاف فى غسل موضع النجاسة والوضوء . لكن الحلاف فى 
الا كتفاء به دون الفسل . ولمل ه_ذا ظاهي كلامه فى الحرر . لقوله : إلا أن 
يجاوز سبما . فيوضأ . وعنه لا يجب الوضوء بعد السبع . لأن فيه مشقة وخوفا 
على الميت . ولا ومن من عود مثله . ولذلك غل" الفسل . والأول أشهر . قال 
المنف : لأنه دت يوحبه تدخية السبيل .. فأوجب الوضوء اتبى كلامه . 
وقال ان عقيل : لا ختلف المذهب أنه إذا غسل اليت خرج منه شىء قبل 
تسكفينه أنه يعاد عليه الغسل . ولم تجده بسبع وحده بها فى موضع آخر . و إبطال 
غسل الميت . وإعادة غسله خرو ج النحاسة مسألة معاياة . فيقال : حدث أصغر 
يوجب غسلا . ويبطل غسلا . 

قوله : « حشى بالقطن أو الطين ار » 

يعنى : لا بأس بذلك . وظا كلام جماعة . وصرح به طائفة افو 
إحدى الروايتين . واختاره اللمرق وغيره . وهو المشهور وعنه يكره حشوه . 
حكاه ان ألى موسى . و يحب التلجم بذلك فى ظاهس كلام جماعة . وصرح به 
طائفة كان عقيل . قالوا : لأنه براد للصلاة . فوجب أن يحتاط له بسد محل 
الحدث كا قلنا فى طهارة المستحاضة . فإنها تتلجم وتحتاط لذلك . 

(1) كذا بالأمل ... 

(0) كذا بالأصل... 


— A۸ — 


وفى الكثير روايتان . ومن تعذر غسله فإنه بيعم . وإن مات رجل بين نسوة . 
أواسرأة بين رجال » أو مات خنثى مشكل - أيضا . وعنه يفسل فى قيص 
يصب الماء من فوقه ولا گس .۰ والسقط لا يل ولا يصلى عايه حی شی 


فأما قوله : « م يمد إلى الفسل وحمل » يمنى : لاغسله ولا غسل النجاسة 
ولا الوضوء . لقوله : « وحمل » وذكر ابن عقيل رواية مطلقة أنه بعاد غس_له . 
وذكر أن القاضي حملا على السكثير 

قوله : « وفى الكثير روايتان » 
قبل السبم » وقطم به الصنف وغيره . فآما بعدها فلا يعاد» 


ور بعصهم روابة أنه يعاد و م رواية أنه يعاد عسله ویطېر کفنه ¢ 


بع 0 


لأنه لا يمن مثله فى الثانى . وعلله ابن عقيل وغيره : بأن ذلك فاحش ولابعفى 
عن مثله فيحق الى فلا يمى عنه فىحق اميت كبعض الأعضاء إذا نسي غسلهء 
وعنه يفعل ذلك إن خرج قبل السبع إلى سبع فقط » وهذافيه نظر وإطلاق 
الروايتين ليس عتوحه . لأن المذهب أنه لا يماد غسله . وذكر المصنف فى شرح 
الحداية أنه المشهور عن امام أهد . وا أصح » قال هو وغيره : لأن فى 
إعادته مثقة تطبيره » وتطبير أ كفانه » وانتظار جناقها أو إبدالها » ولا يؤمن 
ذلك ثانية وثائثة > وهذا المعنى موجود فيا إذا وضع على أ كفانه > ول يلف 
فيها » وظاهر كلامه فى الجر أن حك هذه المسالة حك مالم يوضم على أ كفانه » 
على الملاف المذكور » لقوله : « وهو فى أ كفانه » وهو أيضًا ظاهر كلام غيره 
وصرح به بعضهم . قال اکم : وإن وضع على الكفن ول يلف فيه ثم خرج 
منه شىء أعيد غسله يعنى : على المنصوص . 
)١(‏ الذى فى ممم البحرين . وذلك لأن فى إعادة تطبيره مع أ كفانه وانتظار 
جفافها أو إبدالما مشقة زائدة » ولعله كلام الحد . 


— ۱۸۹ — 


أر بعة أشهر . ولا يفسل شيد العركة . إلا لجنابة أو طهر من حيض أو تفاس » 
إن كان أ . فإن استشمدت قبل الطور فملى وجهين . فإن حمل اجروح وبه 
رمق أو مشى أو أ كل أو نام أو بال ثم مات غسل . وقيل إن لم يطل به ذلك 
ا . ومن عاد عليه سهمه أو رفسته دابته فات أو وجد ميتا ولا أثر به 
2 . والمقتول ظلما شهيد لا يغسل . وعنه يغسل . وکل شهيد لا يغسل 


قوله : « ولا يغسل شهيد المعركة إا « 

م يصرح المصنف فى شرح المداية الفسل . لكنه احتج بأمره عليه الصلاة 
والسلام بدقنهم بدمائهم وظاهره يدل على بحر م غسله . وكذا الشيخ موفق الدبن 
فى أثناءكلامه وكلام غيره عدم وجوب الغسل والمفو عنه » وظاهره أنه لا بحرم 
وأن قوم : لا يفل أى : لا جب غدل كاحب غسل غيره . وقطم الشيخ وجيه 
الدين بأنه لايجوز غسله بل يحب تركهء لأنه أثر الشهادة والعبادة . وأما الصلاة 
عليه : فبعض الأصحاب بذ كر في وجوب الصلاة عليه روايتين ومنهم من لم 
يذكر الروايتين فى استحباب الصلاة » وذكر المصنف فى شرح الهداية روايتين 
إحداها : يصلى عليه » والثانية : لا قال : ورواية مخير والفعل أفضل ورواية 
والترك 000 الشيخ وجيه الدين » إلا أنه E‏ 
الثالثة وقال : وروى عنه أنه إن صلى فلا بأس واحتيج غير واحد بأنه حى والمى 
لا يغسل ولايصلى عليه » وحكى الشيخ عي الدين النووى الشافعى فى شرح 
المذب : أن مذهب الشافمية حر م غسله والصلاة عليه وحكاه عن جماعة منم 
الإمام أحمد وأن أبا حنيفة وافقهم على حرم غسله وما تقدم من كلام أصحابنا 
يعطى ثلاثة أوجه الثالث : بحرم غسله فقط وقال ابن عبد القوى : رقع بتصريح 
لأصحابنا . هل غسل الشهيد حرام أومكروه ؟ ديحتمل المرمة لخالفته الأمر؟ 
اہی كلامه : 


س ۰ 2 


فنى الصلاة عليه روايتان و عنه ا ر . و حب دفنه فى بقية يانه . 
نص عليه . وقيل : لوليه إبدالما بنيرها . وعلى الغاسل إن رأي سوءاً ستره » إلا 
على مشبور ببدعة أو لخور. 

قوله : « وعلى الفاسل إن رأى سوءا ستره » 

ظاهره : الوجوب » وقد أضاف الصنف فى شرح المداية إلى ألى اللخطاب 
اختيار الوجوب» لقوله «وعلى الغاسل » وظاهر كلام الشيخ موفق الدين وغيره» 
وقطم به ابن الجوزى وغيره » وقدمه فى الرعاية » قال المصنف : وعن الشافمية 
كالوجبين ؛ وكلام الإمام أحمد محتملبما . فانه قال : ينبئى للغاسل أنيستر مابراء 

من ايت » ولاحدث به أحد » قال : والصحيح أنه واجب » وأن التحدث به 

حرام » لأنه نوع من الغيبسة ؛ وإشاعة الفاحشة » وقد توق أل هر رة رى 5 
عنه قال : « قيل : ماالفيبة ؟ قال : ذ كرك أخاك بمايكره » الحديث . 
قال : وهذا يشمل الى والميت . قال جماعة ‏ كان عقيل والمصئف وأ العالى ‏ : 
ولأزت الطييب والجراح والجار جرم عليهم التحدث يما اطلموا عليه ما يكره 
الإنسان تحدثهم به » فازلك قال هنا : قال ابن عقيل : ولهذا ينم من جميع 
ما يؤذى الى أن ينال به الميت »كتفر يق الأجراء » وتقرب النجاسة منه» وسواء 
فى ذلك عيب جسمه » وما محدث فيه من تغير أو علامة سوء » صرح به ماعة 2 
ويستحب إظبار الخير » ولا يجب » وإن وجب کم الشر فى أشهر الوجمين . 
والثانى : يجب » وقد روى أأبو داود عن ابن عمر مرفوعا « اذ كروا محلسن موتا 
وكفوا عن ن مساوم ¢ . 

قوله : « إلا على مشبور ببدعة أو ور » 

أ كثر الأسماب لم يذصكر هذا الاستثناء ؛ وذكره ابن عقيل » والشيخ 
فى الكاقى ؛ والشيخ وجيه الدين . والصنف فى شرح الهداية » وان م 


0-7 


باب الكفن 
السنة : تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض ..مخمر ثم سط بعضها 
فوق بعض . و الخنوط ینا . ثم يوضم علا مستلقيا » وبذر الحنوط في 
قطن يمل بين إليتيه . ويلجّم مخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه . ويحمل الباق فى 
منافذ وجبه وأذنيه . وتطيب مغابته ومفاصله ومواضع سجوده . فإن طيب 
كله سن . ولاندخل عيناه كافورا . ثم يدرج فى أ كفانه . فیرد الطرف الأعن 
م نكل لفافة على الأيسر » و برد ما فضل عن وجبه ورجليه عليهما . فإن خيف 


قاطعين به کا قطم به فى الحرر » ثم هل هو مستحب أو مباح ؟ فيه خلاف . قال 
ان عقيل : « لابأس عندى بإظمار الشر عليه ليحذر الناس طريقه » . 

وكلام ابن عقيل هذا يدل على أنه لم يحد أحداً من الأسماب سبقه إلى هذا 
وتبعه على هذه العبارة فى الكاقى . وكذلك الصنف » ثم قال : ونظيره 
الفاسق المعان » فانه لا غيبة له نما أعلن به » بل ذ كره لقصد التحذير منه 
مستحب . فسكذلك هذاء وذ كر الشييخ وجيه الدين أنه مستحب . وقال ذ كره 
ابن عقيل » ثم على هذا الاستثناء . هل يستحب کم مابراه عليه من اير أم لا؟ 
ظاهر كلام ابن عقيل ومن اتبعه أن الحم مختص بإظهار الشر عليه » وأن الخير 
تحب إظهاره مطلقا » وقطم ابن عم بأنه إستحب كتمه . 

باب السكفن 

قوله : « وجب تكفين اميت - إلى ألخره » 

ظاه ركلامه وكلام غيره : أنه يقدم على دين الرهن وأرش الجناية . وهو 
متوجه . وقيل : يقدم دين الرهن وأرش الجناية سواء قلنا الواجب ثوب يسترم 


أوأ كثرء وكذلك مؤنة دفنه ومالابد منه . 


- 


انتشار الكفن عد وخ فى القبر . ويحوز أن يكفن فى متزروقيص ولفافة . 
وحمل القميص فوق الزر» ولا بِرْرٌَ » واللفافة فوقهما . وتكفن امرأة فى مسة 
أثواب : مئزر وقيص وار ولفافة وخامسة تشد بها خذاها حت المتّزر. نص 
عليه . و E‏ ها بثلاثة قرون . وسدل من خلفها . وجب تكنين الميت 


ن صلب تركته . كفن مثله . فان ل يكن له رکة فعلى من تازمه مؤنته . وهو 
اذهب ولا يلزم الزوج كفن روحته ¢ و ځزیء التكفين بوب واحد ¢ وقيل : 


4 


حب الثلاثة » وقيل : إن كان عليه دين مستغرق للتركة كتنى بثوب وإلاوجبت 
الثلاثة » وإذا مات الحرم جذ ما كان بحنب من الطيب واغخيط والتغطية . 


قوله : « و إن لم يكنله تركة فمل من تازمه مؤنته. فإن لم يكن فى بيث المال» 

فان تعذر فعلى المسلمين العالمين بحاله » إلا أنالمرتد والخر هى لا يحب :كفينه 
الإماع وكذلك الذتى عندنا لا تحب نفقته فى حياته من بيت الال عندنا » 
اسكن جوز للامام أن يعطيه مايتفق عليه . وزاد فى الرعابة لمصلحة المسامين » لأن 
الذمة تعصمهم ولا تؤذيهم . هذا معنى اكلام انف فى شرح اداه وغيره . 

وذ كر فى الرعابة فى زوجة الذعى أنها فى بيت امال عند المجز » وعليه تفقتها 
حال الحياة عند العحز » وقال الشييخ وجيه الدن فى شرح الهدابة : إذا مات 
الذنى ولا مال له ولا قرابة تازمه نفقته . فول يكفن من بيت الال ؟ فيه وجهان . 
أحدها : يكفن . كا يطعم إذا جاع للمخمصة . والثانى : يدفن من غير كفن » 
لأن حرمته بالمقد » وقد ارتفم بالموت . قال : والمللك فى السكفن باق على ملاك 
اميت لاجته . وقيل : اللات للورثة لعدم أهلية الميت للملاك ابتداء فكذلك 
دواما» اکنه يقدم عليهم لحاجته إليه . وقيل : لمالم يكن اليت أملا للمنلك » 
والوارث لاينفذ تصرفه فيه والإبدالله تعين أنيكون حقا لله تعالى. انتح یکلامه 


قال المصئف فى شرح الهداية : فلو جمعت له درام ليسكفنه قفضات منها 


۳ س 


باب الصلاة على الميت 
وهى فرض كفاية » ولا تكره فى المسحدء ولا فى المقبرة » ولا جوز عند 
طلوع الشمس أو زوالا » أوغروبهاء وعنه جوز » والأولى بها من وصى إليه 
اميت بهاء ثم السلطان »ثم أقرب العصبة » وفى تقد الزوج على العصبة روايتان 
وصفتها : أن يكبر للاحرام » ثم يتعوذ» ويقرأ الفاح » ثم يكير ثانيا» 
وبصلى على النى صلى الله عليه وسل صلاته عليه فى التشهد » ثم يكبر ثالثا . 


فضلة ردت على أصحامها إن عرفوا » وإن اختاطت أولم يعرف معطيها بحال 
صرفت فى كفن آخر . نص عليه . فان تعذر ذلاٹ تصدق بها . انتهىكلامه . 
ول يزد عليه . وذكر ابن تمم مثله » إلا أنه لم يذ كر اختلاطها . وقال فى الرعاية: 
ومن جىء له بکفن ففضل عنه بعضه » أ وکفنه أهله بغيره يصرف ذلك »أو 
ما فضل منه فىكفن ميت آآخر .نص عليه . فإن تعذر تصدقبه . وقيل : إن عل 
ربه أخذه » وإن دفعه له جماعة أخذوه بقدر مادنموه» و إن جهاوا صرف فى تمن 
كفن آآخر . نص عليه » ولا تأخذء ورثته. وقيل : بلى. وهو بعيدء بل يتصدقبه. 
انبى كلامه. 
وذكر ابن عبد القوى ماذكره فى شرح المداية » نم قال : أما إذا لم يعرف 
ممطوها : فظاهر » لأنهم خرجوا عنما لله . والظاهر أنهم لا يعودون فيها. 
ولا ضهان على من تصدق بها » مخلاف الودانع والنصوبات الحبولة الأرباب » 
لأہم ل مخرجوا عنما هناك . والقياس دفم اجيم إلى ولى الأمر » لأنه وكيل 
الاب » وموضم أمانات المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا 
تعدومم : فپ وکا لو انهارت أموالهم بعضها على بعض » أو اختلطت ثمرة المشترى 
ورب الأصل يصطلحون علمهاء أو تقس هنا الس إن غرف مقذازما يذل 
كل واحد » لا سما إذا قانا : إن النقدين لا بتعينان بالتعيين . هذا كلامه . 
م ۱۴ ب الحرر ق الفقه 


س س 


فيقول « اللبم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وکبيرنا » وذصكرنا 
وأنثانا » إنكُ تمل منقلبنا ومثوانا » إنك على كل شىء قدير » اللهم من أحيبته منا 


قال فى الرعاية : وإن أ كله سبع » أو أخذه سيل فكفنه تركة . وقيل : 
إن تبرع بكفنه أجنبى فأ كل الميت سبع أو تح#وه» وبق كفنه . فى إباحة 
لا تمليك » مخلاف مالو وهبه أو ثمنه لورثته أو لا » و غنوه به ثم وجدوه . فإنه 

وقال أبو المعالى فى شرح المداية : إذا افترسه سبع بعد التسكفين » فان “كان 
الكفن من ماله : فهو لاورئة . وإ ن کان من بيت الال فوجبان . أظرها : .أنه 
لورثته » لأن اميت صار أحق به . فإذا عدمت الماجة نهو لورثته .كا ل وكان من 
ماله . انتهبى كلامه . 

والأولى أن يقال : هل ,زول ملك الدافع عن المدفوع » نظرا إلى ظاهر الالء 
أم لايزول » لترده الدفم بين الابباحة والخروج عنه ؛ والأصل أن لا مرج من 
ملكه إلا ما اعترف بخروجه ؟ فيه روايتان » فإن قلنا : ,زول ملسكه عنه صرف 
ذلك أو الفاضل منه فى كفن ميت آخر » قال ابن عقيل وغيره : لأنهم عينوه 
الأ كفان. والعروف ف المذهب : أنه يجوز دفم فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى 
ذلك النوع وغيره هو إنكان ينبنى أن يقال : الأولى ذلك النوع » وهذا فى معناه . 
وكذلك إن أ كل اميت السبع ونحوه . لأن اميت لم بملسكه وإنما صار أحق به 
مع حاجته » فإذا زالت فهو كا لو كفن بغيره. وإن قلنا : لا ,زول ملكه عنه » 
رد إلى صاحبه . فإن لم يكن فلورثته » كإباحة غيره . فان جهل كه حك اللقطة 
والوديعة الْجبول ربها » لكن هذا إذا تصرف فيه دفم فى كفن آبخر» على 
النصوص » واختلاطه ومحوهما على هذا لا أثرله » فيفرد ممم . هذا ظاهر كلام 
ابن يم وابن حمدان » واختاره ابن عبد القوى . 


5 س 


فأحيه على الإسلام : ومن توفيته نا فتوهه عل الإمان ء اللهم إنه عبدك ابن 
أمعك . زل بك وأنت خير منزول به . الل كان محستاً مرد فى إحسانه» 
وإن كان مستا فحاوز عنه ٠‏ الهم لا تحرمنا اجره ( ولا تفتنا سه 6 وإنكان 
فشا قال 2 الم احعله لوالديه فرطا وذخرا 2( وسلا وأجرا 8 وأعظم 4 أجورهاء 
ونمل به مواز نما 4 وألحقه بصالح سلف المؤمنين مث وق رجتك عراب اج 
ثم يكبر رابعا » ويقف قليلا يدعو » وعنه لا يدعو . ثم إسل اسليمة عن عينه ) 
وبا ذلك كله قاعا , وررقم ندنه مم كل تكييرة ١‏ 


والغرض من ذلك : القيام والشكبيرات . 


الصلاة على البت 


قوله : « و إن كان صغيرآقال : اللهم اجعله لوالديه فرطا ‏ إلى آآخر الدعاء » 

حتمل أن يكون مراده : أن يأى بهذا الدعاء فقط . و تحتمل أن مراده : 
أن الدعاءلخال الصغير » وأن الدعاء المشترك السابق يأتى به » وكلام الأصحاب : 
ظاهره مختلف » والثانى ذكره الساسرى . قال إلاقوله « إنكان محسنا أو مسيئاً » 
لعدم ذلك فيه » وقال فى المغنى و إن كان الميت طفلا حمل مكان الاستغفارله » 
وذكر الدعاء. 

قال الشيخ وجيه الدين : فإن كان الصغير ملوكا : دعا لمواليه إذا :لم يعرف 
إسلام أبو به » لأنهم أواياؤه . وقال هو وابن عقيل وغيرهما : و إن كان خش اه 
الاسم العام . فيقول : هذا اميت » أو الشخص . 

قوله : ١‏ والغرض من ذلك القيام والتكبيرات » 

تبع أ كثر الأصحاب . وذكر ابن الجوزى فى المذهب » وصاحب التلخيص 
ميه : الأركان se‏ يذكروا فبا القيام . وقال ألهنفية : والقياس جوازها بدونه » 


7 


والصلاة على رسول اله صلى الله عليه وسل . وأدنى دعاء اميت والسلام . 


_ كسجود القلاوة » و إنما بمنم منه استحساناً . 
ولأصحابنا على وجو به : قوله صلی الله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل 
قم . فان لم تستطم فتاعداً » وقوله صلى الله عليه وسل « إن أخا ك النحاثى قد 
مات » فقوموا نصلوا عليه » والقياس على المكتوبة واأنذورة . وفى ذلك نظر . 
وذ ماعب الدلخيض و خاعة : أنه يشرط حدور اميت بين ندى المصيل . 
وذكره أبضاً الشيخ وحيه الدينءفقال : لو صلى على الجنازة وهى مولة على أعناق 
الرجال » أو على دابة » أو صغير على رجل لر مز » لأن الجمازة ممنزلة الإمام 
ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت » وجب تقدعه إلى المصلين عليه » ومتى كاز 
الإمام على الدابة والقوم على الأرض م جز . فكذلك هنا دم يذكرفى الحرر 
هذا الشرط » وكذا لم يذكره جماعة » منهم ابن الجوزى والشيخ موفق الدين . 
قوله : « والصلاة على النى صلل الله عليه وسل « 
كذا ذكره الأصحاب » مع اختلافهم : هل هى واجبة فى الصلاة » أو ركن 
أوسنة ؟ وهذا بدل على توقف صلاة الجنازة عليها » وإن لم تتوقف سائر الصلاة 
علم-ا . وقد جعل ف المغنى رواية الوجوب وسقوطبا بالسهو فى سائر الصلاة 
اختيار ارق فى ظاهر الذهب و م عك فى صلاة الجنازة خلافا فى توقف صحتها 
عليها » كالنية والتكبير . 
وقال المصنف فى تمرح الحداية بافتراض الصلاة عليه . قال الشافمى : وأصل 
ذلك : وجو بها فى سائر الصلوات » و إذا قلنا : لا تجب هناك لم تحب هنا . وقال 
أيضا : أجمعوا أنه إذا خاف رفم الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول الل صل الله 
عليه وسل . وجاز قضاء التكبير تتاب . كذا قال » وفيه نظر يأنى فى السألة يسدها 


س ۹۷ س 


و إذا كبر الإإمام ميهأ و بشكبيره . وعنه لا يتابم فوق ؤس 1 وعنه لا يتابم 


قال ابن عبد القوى : جعلما الشيخ هنا ركنا :وقياس ماذكر فى صنة الصلاة 
أن تكون واجبة أو سنة . قال : ولقائل أن يقول : لا يلزم من قولنا : هی هناك 
سنة أو واجبة على الختار أن تكون هنا كذلك . لأن تلك الصلاة فا من غيرها 
متلوها ما هو ركن » وهو التشبد مخلاف هذه . فا ادانع أن تجمل الصلاة عليه 
ركنا » لأمها سهب الإجابة ؟ انتبى كلامه » وفيه نظر . 

قوله : « لأن تلك الصلاة فيها من غيرها لمتلوها ما هو ركن . وهو التشبد » 

قلنا : و إذا كان » فأى شىء يازمه » وماذا يكون ؟. 

وقوله : < مخلاف هذه » قانا : وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء ليت 

وقوله : « فا الانم أن تجمل الصلاة عليه هذا ركنا ؟ » قلنا : وما المققضى؟ 
والثىء لا يلبت ام الالء بل لوجود المقتضى . 

قوله : « لأنها سيب للاجابة » قلنا : وفى سائر الصلوات كذلاك . 

ولو كبر على جنازة ىء بثانية . فسكبر الثانية وثواها هما جاز . نص عليه . 
وعلله الإمام أحمد يمواز الشكبير إلى سبع . وكذلك الثالثة والرابعة . فإن جىء 
تحنازة بعد الشكبير: ة الرابمة . لم يجز إدخاها فى الصلاة . وهل يميد القراءة 
والصلاة على النى صل اله عليه وسل للتى حضضرث بعدها ؟ يحتمل وجيين . 
ذكرهاابن عقيل . 

أحدهها : يعيد . اختارها الشيخ موفق الدين . ليكل أنواع الأذكار لكل 
جنازة » والثانى : لا بعيد» بل يدعو عقب كل تكبيرة . 

قال المصنف : وهو أصح . واختاره القاضى فى الل-لاف . لأن هذا محل 
للدعاء للسابقة . ول غيره المسبوقة » فغلب > من امتاز بالسبق . ويمكن أن 
سقط عند الاجماع تبعاً مالا يسقط منفردا » كا ةط أفعال العمرة أو بعضها في 


سس A‏ س 


فوق أر بع . ومرن فاته بعض التكبير قضاه متتابما . وقيل : يقضيه على صفته 
مالم ترف الجنازة . ولو سل وم يقض جاز . 


القران تبعا لاحج » وكا سقط ترك الإحرام بالميج من الميقات إذا أدخله على العمرة 
فكذلك هنا . والذى وجدت ابن عقيل ذكره : الوجه الثانى : أنه يأنى بالتكبير 
متتابعا نسقا .كا يفعل المسبوق إذا رفم الميت . وكذا نقله الشيخ موفق الدين , 
والشيخ وجيه الدين » وقال : اختاره ابن عقيل . 

قوڵه : « ومن فاته التكبير قضاه متتابما . وقيل : يقضيه على صفته » مالم 
رفع الجنازة, 4 

ظاهره: أنه يقضيه متتابماً مطلقا » وهو ظاهر كلام غيره . وحکاه غير واحد 
عن ارق » وقال بعضهم : إنه روى عن أحمد . لأن ابن عمر قال « لا يقضى . 
فإن كبر متتابعا فلا بأس » احتج به ولل يعرف له مخالف من الصحابة . وقدم 
غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل » لأن القضاء على صفة الإدراك » 
كسائر الصلوات » ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر» وهو الصلاة على 
الغائب » فيقضيها للمذر أولى . 

وقال القاضي وأو المطاب ‏ وقطع به فى المذهب والتخليص ‏ : إن 
رفمت الجنازة قبل إنمام التكبير قضاه متتابما . لأمها إذا رفعت زال شرط الصلاة 
فیقنغی ذلك قطعهاء لکن التكبير فى نفسه يسير . فأتى به مقتصرا عليه » وما ل 
ترفع فالشرط مستمر . وحكاه ابن عبد البرعن جمهور العلماء . 

وقال الصدف فى شرح الهداية : إذا خشى رفع الجنازة قضاه متتابعا » رقمت 

الجنازة أو لم ترفع » على منصوص الإمام أحمد . وحكاء.عن مالك وأحد قولى 
الثافى » لثلا ترفم الجنازة من بين يديه . وهو شرط للصلاة . فكان 
التتابع أحوط . 


ع 4 س 


ويصل على القبر وعلى الفاأب بالنية إلى شير . فإن صلى بالنية فى أحد 


وقال أصحاب الرأى ‏ فيا كاه ا لحن بن زياد عنهم ‏ يقضيه متتابما مالم 
ترفم» فإن رفت قطم التكبير . وهو قول :ابن المنذ: . وظاهر كلام الإمام أحمد في 
روابة أبى طالب . لان ما کان شرط فى الابتداء. فهو شرط فى الدوام » كسائر 
الشروط . 

شم حك لصن القول الثانى عن الشافى : أنه يقضيه على صفته » وحكاه 
ابن عبد البر عن أبى حنيفة » ووحّبه تم کا تقدم . نم حكى قول القاضى وأبى 
المطاب » وقال فى آخر توجيهه : فالشرط مستمر» فکان بذ كرها أولى . قال : 
فأما إذا عل بعادة أو قر ينة : أنها تترك حتى يقضى عفلاتردد أنه يقضى التكبيرات 
بذكرها . هذا مقتضى تعليل هابا وغير م من القائلين بالتتابع » وقد صرح به 
الالكية . انتهبى كلامه . 

قوله « ويصلى على الغاني بالنية إلى شهر ». 

هذا هو الذهب » كقول الشافمية : عملا بصلاته عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه على النحاثى » وعن الإمام أحهد : لا يحوز» كقول ألى حنيفة ومالك ؛ 
لأن من شرط راز الصلاة : حضور اليت » بدليل مالوكان موجودا . وظاهر 
هذا : عدم جواز الصلاة . ووم يكن عنده من يصلى عليه . وقاله المالكية 
وأأئفية . 

واختار الشيخ تقى الدين والشيخ تمس الدين بن عبد القوى : أنه إن لم 
حضر الغائب من بصلى عليه وجبت الصلاة عليه » وأطلق الغيبة . وظاهره : أنه 
من كان خارج البلد سواء كان مسافة قصر أو دونهاء نص عليه وصرح به جماعة . 

وقال الشيخ تفى الدين : مقتضى الافظ أن م ن كان خارج السور أو خارج 
ما بقدر سوراً : يصلى عليه » مخلاف منكان داخله اکن هذا لا أصل له فى 


— ٠ لس‎ 


جانى البلد على ميت بالآخر لم جز » وقال ابن حامد : يحوز . 
الشريمة فى المذهبين » إذ الحدود الشرعية فى مثل هذا إما أن تكون العبادات 

التى تجوز فى السفر الطويل والقصير » كالتطوع على الراحلة والتيم وام بين 
الصلاتين على قول . فلا بد أن يكو ن منفصلا عن البلد عا يعد الذهاب إليه نوع 
سفر . وقد قال طائفة _كالقاضى أبى يعلى  :‏ إنه يكفى خسون خطوة» و إما أن 
يكون الحد ما تحب فيه اة وهو مسافة فرسخ » وما سم منه النداءء وهذا 
أقرب الجدود ‏ فإنه إذا كان دون فرسخ حيث سم النداء ويجب عليه حضور 
الجعة : كان من أهل الصلاة فى البلر . فلا يعد غالبا عنها » مخلاف ما إذا كان 
فوق ذلك » فإنه بالقائب أشبه » و إما أن يكون الد مالامكن الذاهب إليه العود 
فى بومه . وهذا يناسب قول من حمل الاب عن البلد كالغائب عن مجلس 
الحم . و إلاق الصلاة بالصلاة أولى من الاق الصلاة بالك . 

فبذه هی الا خذ التى تبنى عايها هذه المسألة . 

وإطلاق كلامه فى الحرر وكلام غيره يقتضى الصلاة على كل غائب مسل . 
ونيه نظر . ونوافقه قول صاحب البحر من الشافعية : لو صل على الأموات الذبن 
مانوا فى يومه وغساوا فى البلر الفلانى » ولايعرف عددم . جاز . 

قال الشيخ حي الدين النووى : لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف » بل 
او صلىعلى أموات المامين فى أقطار الأرض الذين ماتوا فى بومه من يحو زالصلاة 
علمهم جاز . وكان حسنا مستحسنا . لأن الصلاة عل الاب صميحة عندناء 
ومعرفة بلاد الموتى » وأعدادم السك ترط 

وقال الشييخ تق الدين بن تيمية : ما يفعله بعض الناس - أنه كل ليلة يصلى 
على جميم من مات من المسامين ‏ فلا ريب أنه بدعة » ل يفعله أحد من السلف. 

قوله : « جانى البلد » قال الشيخ تق الدين : القائلون بالجواز من الشافمية 
والمنابلة » قيد محققوم البلد بالسكبير . ومنهم من أطلق وم يقيد 


سس إ۷ — 


ولا يصلى الإمام على من قتل نفسه . أو غل من غنيمة . وإذا وجد 
عض اميت غسل وصلى عليه . وعنه لا يص لى على الجوارح . وإذا اشتبه من 
يصل عليه بغيره استقبلهما . ونوى من يصلى عليه . 
ويقف امام دذاء صدر الرجل ووس ا . ومی احتمما سوّی بین 
رأسهما . ووقف تلقاء صدر مهما . وقيل : يجمل صدره حذاء وسطها . وإذا 
تنوعت الفائز قرب إلى الإمام الرجل لخر . ثم العبد . ثم الصى . ثم المرأة . 
وعنه تقد م الصى على العبد . وقال المرق : يؤخر الصبى عن المرأة . ومن مات 
ول حضره غير نسوة . صلين عليه جماعة . وإن اجتمعث جنازة ومكتوبة قدمت 
الكتوية . إلا أن تسكون را وعصراً : 
بات عل المنازة والدفن 
من السئة : الإسراع بالكنازة :+ وان تكون الماقى أمانيا + :واارا كب 


فوله : « ولا يصل الإمام على من قتل نفسه » أو غل من غنيمة » 
كذا أطلق أو الحطاب قاتل نفسه . 
فال مقف ديق ا ا كلام 

الام أحمد تمل » وظاهر نهيه التحر م . وهو ظاهر كلام ابن عقيل . وصرح 
الصنف فى شرح المداية بالاستحباب ٠‏ وصرح أبضاً أنه يجب التأسي بالننى 
صل الله عليه وسل فى تركه الصلاة علمهما . 

وظاهر کلام الشيخ وجيه الدين الاستحباب . 

وقال ابن تب : امتناع الإمام من الصلاة على من تقدم مستحب . فلو صلى 
جاز . وفيه وجه جب ذلك . وحكى ف الرعاية روايتين . 

قوله : « من السنة : الإسراع بالجنازة » 


0 م 


خلفها» د غل الإنسان بقوا مما الأربع 5 يبدأ مايل عين الممت على كتفه 
الونى بالقائمة امقدمة » ثم المؤخرة » ثم من ال جانب الأخر » على روايتين » وهذا 
هو التر بيع »> وأو هل على كاهل. بين العمودين جاز ٠‏ ومن تبع الجنازة مجلس 
حتی اوضع . فان سبقها جس لم يتم لها : 

والسئة : أن يتولى دفن الميت غاسنه . 


قال المصذف : وصفة الإإسراع بالجنازة : ارب ؛ بأن عذى يهنا أعللى 
درجات المثى المتاد . و بدقال الشافمى . وقال أو حنيفة : خب ويرمل . وكذا 
قال القاضى : يستحب إسراع لا خر ج عن المشى الممة_اد . وقال ابن الجوزى فى 
الذهب : يسرع فوى السعى ودون الحبب . فإن خيف على الميت من ذلك 
تأنى . و إن خيف عليه التغيير أسسرع . 

وقال فىالكانى : ولا يفرط فى الاإسراع فيمخة ما ويؤذى متبءيها . وقال 
فى الرعاية : يسن الاإسراع و ا ود الشيخ وجيه الدين قول القافى 
ال كور » وقال : فإن خيف انفجارها أو كان فى التابعين ضعف رفق به و مهم . 

قوله : « والسنة : أن يتولى دفن الميت غاسله » 

كذا قال غير واحد . قال الصنف فى شرح المداية : إنه متى كان الأحق 
الس لكان هو الأحق بالدفن . فالأول أن يتولاها جيه بنفسه + أو يستنيب 
فهما واحدا . لأنه أقرب إلىستر أحواله وقلة الاطلاع عليه . فأما الأحق بالدفن: 
فو من أوصى إليه اميت بذلك . كا قلنا لو أوصى إليه بغسله . نم الأقارب : 
الأقرب فالأفرب ۽ کا فى غل . فأما المرأة : فحارمها الرجال أحق بدقہا من 
النساء » وهل يقدم الزوج على سار الحارم > كقول مالك والشافعى » أوالعكس 
كقول أبىحنيفة ؟ فيه روايتان فإن لم يكن حرم فهل الساء أولى بدقعهاءأم الرجال؟ 
فيه روايتان . إحداها : الرجال أحق . فملى هذا : لا مدخل للنساء فى الدفن 


س و س 
ويعمق قبره قامة و بسطة . ولا يسجى إلا قبر المرأة » و دخله اميت من عند 


رجليه إن سسهل » وإلا فمترضا من قبليه » ويقول من يضعه « بس الله » وعلى 


ملة رسول الله » ويضعه فى اللحد على جنبه الأأكن متوج» 2 نحت رأسه لينة » 
ا سس سي 


إلا عند الضرورة . و به قال أبو حنيفة والشافعى . 
والثانية : النساء أولي » اختارها الخرق . 
قال المضئف : وهذه الرواية مولة عندى على ما إذالم يكن فى دفنہن 
دور من اتباع المنازة » أو الكشف محضر ة الأجانب أو غيره» لأنه المنصوص 
عن الإومام أحد ف ميل ذلك : وهذا xm.‏ کلام الشييخ موفق الدبن وغيره » 
اسكنهم لم يذ كروا هل الرواية على هذا » واختيار ان عقيل وغيره كاختيار 
الارق » وكذلك الشيخ وجيه الدين . وزاد « و إن کان ها زوج فيو أو 
يدها > كاه وأولى يلها 5 فإن : يكن فاا لیما « على الراب المذ كور 
فى الفسل » . 
ولعل مراده : أن الزوج يقدم بعد #ارمها من الرجال » ثم بعده محارمها 
من النساء . 
قوله D:‏ ويعمق قبره قامة و بسطة » 
بءنى : أن هذا هو المستحب » وفى المسالة خلاف مشهور . قال فى التلخيص 
وغيره 00 وأدناه حفرة أسترراحته 8 وعنع حت من السباع وحوها ( زادی الرعانة : 
:ص عليه . 
قوله :2 ونضمة ف اللحد على حئبه الأعن متوحها» . 
كذا ذ كر جاعة » ول يبينوا حك ذلك . وقال ابن عقيل فما إذا دفن إلى 
غير القبلة - قال أصحابنا :أينيش . لأن استقبال القبلة مشروع حكن فمله فلايترك ؟ : 
17 ذکر المسألة » وممله الدفن من قبل الفسل 3 أنه ينبش »2 ويغسلو لوجه إلا أن 
حاف عليه أن يتفسخ فيترك . ونصب لحلاف مم أى حنيفة ١‏ واستدل بأنه 


r Yo سد‎ 


م شرج عليه لين أذ قصب ؛ ولادخل, القبر آجراً ولا سنا ¢ ولا م مسريّه النارء 


م حى عليه التراب باليد ثلاث ؛ ثم يهال عليه . ويسم القبر فوق الأرض شبراً 
وبرش بالماء ء و لل بالحصا . ويكره اابناء والكتابة عليه » وتخصيصه دون 


واجب » فلا إسقطه بذلك كإخراج ماله قيمة . 

وقولم « إن النبش مثلة » قلنا : إا هو فى حق من تغير » وهو لاينبش . 

ونصب المصنف فى شرح الهداية الحلاف مع أبى حنيفة فى المسألتين . 
وقال فى مسألة الدفن قبل الغسل : لأنه واجب مقدور عليه من غير مانم . 

وقال فى مسأله الدفن إلى غير القبلة عن قول ألى حنيفة : قوله : هبنا أوجه 
لأن توجبهه سنة ولبس بفرض » فلا يازم لتحصيله منهى عنه . وانا : أن البى 
صلى الله عليه وسل وأصحابه قد نبشوا لما هو دون هذا . فهذا أولى . والنبشالنهبى 
عنه : هو الذى ليس لغرض صحيح . 3 يبطل تعليلهم بانلتان عندهم . فإنه سنة 
بلزم له كشف العورة الحرم فى الأصل . انتبى كلامه . 

وعال الشيخ وجيه الدين مسألة الدفن إلى غير القبلة بأن استقبال القبلة سنة 
ae‏ وشمار من O AE‏ + ويرك E‏ تفيل 
اسوية اللبن . قال : وذكر ال-اوردى صاحب الهاوى فى كتابه : أن أول من 
وجه إلى القبلة البراء . فإنه أوصى بذلك » فصارت سنة . انتهى كلامه . 

وقطم الأمدى والشريف أبو جعفر وغيرها وجوب التوجيه إلى القبلة . 

وقال القاضى أو الاسين فى مجموعه : إذا دفن من غير غسل نبش وغسل » 
سواء أهيل عليه التراب أو لم يهل عليه » هذا ظاهر المذهب . و به قال الشافعى . 
وهكذا اج إذا دفن غير موجه » هذا كله إذا لم يتغير الميت . وقالأ بو حنيفة : 
إذا أهيل عليه التراب لم نش . 

دليلنا : أنه فر يضة مقدور عليه » فوجب فمله .کول ل عليه التراب . 


©7206 سلما 


تطيينه » ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة » ويقدم أفضلمما إلى القبلة » ويحجز 


فظبر من هذا :أن فى وجوب التوجيه إلى القبلة وجهين » فان قلنا بوجو به 
وجب نبشه لأجله فى الأظبر . و إلا فالأظهر أنه لايجب لأنه لا يجب التوصل إلى 
ا 

ولو دفن موجها على يساره أو مستلقيا على ظبره : هل ينبش ؟ على وجهين. 

وقال الشيخ وحيه الدين : وإن حفر القبر ممتدا من القبلة إلى الشال » فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك لضيق اكان | | يكر ه» وإنكان مع السعة والقدرة كه 
7 1 مش سد دفنه ليدفن على العرنة المستحية » وكان دفنه عل الحالة التى يوضم 
علمها على الفقسل وعند اموت . وقال : فإن خالف وأضحمه على جنبه الأيسرء 
واستقبل القبلة بوجهه جاز . وكان تاركا الأفضل » و إن علموا بذلك بعد الدفن » 
وإنكان قبل أن يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه الأعن . ليحصل شعار 
السنة . اننبى كلامه . 

وفى وجوب نبشه فا إذادفن قبل الفسل وجه : أنه لا نب » وقدم ابن عم 
أنه يستحب نبشه فما إذا دفن افير القبلة . 

فبذه ثلاثة أوجه فى المسألتين . 

وقطم المصنف فى مسألة الفسل لا ينبش إذا خيف تفسخه ولم وه 
هذه السألة فى مسألة التوجيه ويصلى عليه » كسألة من لم يحد ماء ولا رابا . 

وظاهر كلامه فى اغحرر : أنه ينبش فيهماء ولو خيف تفسخهء مخلاف 
نيشه للصلاة عليه . وقال غير واحد : لا ينبش إذا خيف تفسخه فى السسائل 
الثلاث » وظاهر كلام غير واحد عكسه . 

قوله : « ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة » 

قد يقال : استثناء حالة الضرورة تدل على التحر يم عند انتفائها » لأنه 
)١(‏ هكذا بالاصل» وكتب فوتها وكذا» 


سمت إ٠‏ ا 


يينهما بتراب : و إذا مانت ذمية حامل عسل أفردت عن مقابر المسامين والكفار 
لايحسن استثناء الضرورة مع الكراهة . وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : 
محتمل التحر بم والكراهة . وقال أحمد فى روابة أبي داود : أما فى الصر فلا » 
ولا دليل على التحر م » وفى السكراهة نظر » لأنه أ كثر ما قيل : إن إفراد كل 
ميت بقبر : هو الدفن المستاد حالة الاعتبار » وهذا بدل على أن هذا هو المستحب 
والأولى . 

وقال للصنف - فى أثناء حث المسألة » من غير تصر يبع بتحر بم ولا كراهة - 
قال : ونقل أو طالب عن أحمد : إذا مانث المرأة وقد ولدت ولدا ميتا فدفن ممما 
جمل يبسهما حاجز من رات » أو فر له فى ناحية مها . و إن دفن ممما فلا 
بأس . وظاهر هذا : أن دن الاننين فى القبرمن غير ضرورة جائز لا يكره . 
وتال ذلك أن مختص ذلك ما إذا كانا أو أحدهامن لا حكر لمورته لصغره . 

وقال .. فى أثناء لث مسألة : بش الميت إذا دفن قبل الغسل ‏ واشت 
الصحابة موتام للادراد فى القبرء ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة 
الأولى ٠‏ وتحو ذلك من المقاصد الصحيحة التى ليس فما فعل فرض ولا سنة 
موّكدة . فلأن يحوز ذلك للغسل الواجب أولى . انى كلانه . 

وفالالشيخ وجيهالدين: الهم بين الاثنين فىالقبر والثلائة لغير ضرورة وحاجة 
غير جائز . لأن السنة أن يفرد كل واحد بقبر . وبه قال أنوحنيفة والشافمى. فأما 
مم الغنروزة أو الحاجة : فإنه جائز فى المممر وغيره . وبه قال أو حنيفة والشافعى 
وروى عن إمامنا : أنه لابأس أن يدهن الإثنان والثلاثة فى القبر الواحد . 

فال ابن عقيل : إفراد كل ميت بقعر مستحب . انتبى كلامه . 

وهو الذى قطم به ابن عقيل فى الفصول . 

والذى وجدت فى كلام الشيخ تتى الدين القطم بالتكراهة . وحكى تضم 

احتالا : أنه مخنتص الجواز بالحارم . وقطم فى الرعاية بالحلاف فى الجواز وعدمه . 


— (oV اسم‎ 


واستدبرت بها القبلة » ومن ماتت وفى بطنها ولد يتحرك أخرجنه . فإن يمزن 

تركنه . ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نېش فغسل ووجه . وإن دفن ول 

يصل عليه نبش مالم خش تفسخه نص عليه . وقال القاضى يصلى على القبر . 
ونسن التعزية قبل الدفن و بعده » ولا يجلس لما . والبكاء على اميت 


قوله د من ماتت وى بطنها ولد يتحر كأ خر جته القوابل فإن عحزن تركنه 0 

قال الإمام أحمد فى رواية صالم ‏ ف المرأة موت وف نطنها صبى حی - شق 
عنما ؟ قال : لا يشق عنما . إذا أراد أن خرجه أخرجه . وقيل : يش بطنها إذا 
ظن خروجه حياأ . وه قال أو حنيفة والشافعی . وعن مالك روايتان . 

فملى الأول : دحل النساء أيدمون فيخرجنه إذا طمعن فى حياته . فإن 
عحزن أو ن : فاختار ان هبيرة| أنه بش طا ورج الولد . وقال صالح فى 
مسائله: وسألته عن المرأة نموت ؛ وفى بطنها ولد ؟ قال : إذا لريقدر النساء فليسنوا 
عليها رجلا كرجه . وقال بعضهم ': هل يفعل الرجال ذلك ؟ على روايتين . قال 
إن عم . و یلبش 4 وظاهر كلام غيره :5 أنه تحب أ يكون من ذوى اراتا 
فإن لم مخرج لم يدفن مادام حيا . ولوخرج بعض الولد ومات أخرج : إن أمكن 
وعسل 3 وإلا عسل على حاله . ولا حتاج إلى أبعم ا ق 1 لانه فى حم الباطن . 
قطم به بعضهم . وفيه احتال . 

قوله : « ونسن التمزية قبل الدفن و سذه » 

أطلق الاستحياب تعدذد . ولس هو على ظاهره 4 وإعسا أراد الإشارة إلى 
مذهب ألى حنيفة . فإن عنده لاسن بعد الدفن لأنه خاتمة أمره . 

قال المصنف فى شرح الهداية : و إلى متى يمتد وقت التعزية ؟ لم أجد فيه 
كلاما لأصحابنا . وذكر أصحاب الشافعى أن وقتها تد إلى ثلاثة أيام » فلا 
تعن ية بسدهاء لأنها فى حد القلة . وقد أذن الشارع في الإحداد فما . ثم ذكر 


A‏ سم 


جائز » والندب والنوح وخخش الوجه وشت اليب : منهى عنه . 
ويسن ن يتم لأهل اميت طعام يبعث إا » ويكره لم صنع طعام لتاس . 


أحاديث ذلك ؛ م قال : وهذا يدل على أن ما مبحره المصاب من حسن الثياب 
وال بنة لا بأس به مدة الثلاث : وقال فى مألة كراهة | لجلوس للتعزية : 
وعندى أن جاوس أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار فى مكان مساوم ليأ تم 
من يعز يهم مدة الثلاث ء لا بأس به . انتبى كلامه . 
وقد ذكر هذه السألة جماعة» منهم صاحب المستوعب : أنه تستحب التعزية 
إلى ثلاثة أيام » وقال أبو الفرج الشيرازى المقدمى : ويكره فما زادعليها » لأنه 
تجديد لمصببة . وقطم به الأمدى وابن شهاب المكبرى وابن عم وغيرمم ٠‏ 
وقول المصنف «أهل المصيبة» م من أهل الميت » فيعزى الانسان فى رفيقه 
وصديقه وحوھا. کا يعزى فى قر يبه . وهذا متوجه . وقطم به ابن عبد القوى في 
كتابه تمع البحر بن مذهبا لأحد» لاتنقها من عنده . 
وقول الأصحاب « أهل الميت » خرج مخرج الغالب . ولمل سرادم : أهل 
الصيبة . ولم محد جماعة من الأصحاب منهم ‏ الشيخ موفق الدين - استحباب 
التعزية بثلاث . وإطلاق كلامهم يقتضى الاستحياب بعد الثلاث . وهو ظاهر 
الأخبار . ولأن القصد تسلية أهل الصيبة والدعاء لم وليتهم وهذاا مى نستوى فيه 
الثلاث وغبرها . والتعليل بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة » ليس لها أصل » فلاتقبل . 
على أن هذا المعنى موجود فى الثلاث . وقد حده بعض الأصحاب بيوم الدفن . 
وفيه أيضا ضمف . وقال ابن عبد القوى : فإن كان المعزی غائبا فلا بأس مها 
ولو بعد الثلاث » مالم تن الصنة الأن فلار فاب الأخ الل وتسليته عا لم 
ينسه من معذور فى تأ خره . ولابأس بالتمن ية بالكاتبة للبعيد لذلك . انتهبى كلامه 


مس ۰۹ سس 
ومن تطوع بقر بة وأهدى ثواسها يت مسل ففعه ذلك . 


قوله : « ومن تطوع بقر بة وأهدى ثوامها للميت المسم : نفعه ذلك » 

ظاهره : أنه لو أهدى ثواب فرض » أو أهدى إلى حى : لا يتفعه ذلك . 

وذ كر القاضى وغيره فى المسألتين خلافا . وتبعه الصنف فى شرح الهداية وغيره . 

ولو نوی بالقر بة الميت ابتداء : فمل يكنى ذلك فى حصول ثوابهاء أم لا بد 
من إهدائه ؟ فى كلام المصئف فى شرع الهداية إشعار بالأمرين . و يؤخذ ذلك من 
كلام غيره أيضا . والأحاديث فى هذا الباب ظاهرها مختاف أيضاً . وقد قال 
ابن عقيل » فما يفعله النائب عن المستنيب ‏ فى المج » واجباً كان أوتطوعا مما لم 
يؤمر به » مثل أن يؤس حج فيعتمر أو بعمرة فيحج : يقم عن الميت . لأنه يصح 
عنه من فير إذنه . قال : وذلك أن الميت عزى إليه العبادة عند ما وقعت عنه » 
ولاحتاج إلى إذن . واللى مخلافه . وذلك لأن الى قادر على الا كتساب ء والميت 
مخلافه . ويصي ركأنه مهدى إلى امیت ثوابها . انتبى كلامه . 
وفى كلام القاضى : إذا جاز أن تقم أفعاله التى فعلها بنفسه عن غيره ‏ وهو 

الحج والصدقة ‏ جاز أن يقع الثواب لغيره . لأن الثواب تيم لمعل . فإذا 
اران يقم المتبوع اران يقع التبع . قال : واحتج بعضحهم بأن الصلاة 
والصيام وقراءة القرآن ما لامد خل للمال فيه . فلا يصح أنيفعله عن غيره » كصلاة 
الفرض » وصوم الفرض . قال : والجواب : أنا نقول بموجبه » وأنه لا يفعله عن 
غيره » وإعا بقع ثوابه عن غيره . وهذا ظاهر كلام الإإمام أحمد فى رواية امروزى 
« إذا دخا المقابر فاقردوا آبة الكرسى » وقل هو الله أحدء ثم قولوا : اللهم إن 
فضله لأهل مقار“ » يعنى ثوابه . 
(١)ليس‏ مطلقاً. بل هو تبع ارضوان اله » وهو تبع لصدق النية » وحسن 
تحرى الاتباع لما شرع الله . 

(؟)لم يصح هذا عن النى صل الله عليه وسل » لاقولا م 0 


۰ س 


وإذا ثبت هذا لم يكن فرق بين الأصل والفرض » بل نقول : لوصلى صلا 
مفروضة وأهدى ثواءها لأو به سحت المدية . 
فإن قيل : هذا خلاف الأصول » لأنه يففى إلى أن يعرى عله عن ثواب 
وأنه محصل لن لم يعمل ثواب عمل ل يعمله . 
قيل : قولك : إنه نفضى إلى أن يعرى عله عن ثواب: غير متهم »كا قلتے : 
إذا صل فى دار غصب » أو امتنم من أداء الزكاة وأخذها اللإمام قهرا . وقولك : 
إنه حصل للغير واب ما لم يعمل : ففير متنع » كواب الاستغفار . فإنه محصل 
للمستغفر له ؛ وإن لم بوجد منه عمل » و إنما وجد العمل من الستغفر . ومعلوم أن 
الستغفر يستحق الثواب على ذلك » لأنه مندوب إليه بقوله تعالى (وه : ٠١‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون.: ر بنا اغفر لنا ولاإخواننا )7 . 
وقد قيل فيه جواب آخخر : وهو أن الثواب صل لما : للعامل وللبدى 
إليه » فيضاعف الله للعامل الثواب عند وجود الهدية »كا يضاعف واب من 
بص فجماعة على من يصلى فرادى» فينقسم بينهما . ويؤٌكده قول النى صلى الله 
عليه وسل : « من فطر صائما فله مثل أجره » عل الأجر لما . انتهى كلامه . 
والأولى أن يقال : المبدى ينقل واب عله إلى المبدى إليه . ولشهدي 
الأجر على هذا الإإحسان والصدقة والحدية . ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عله » 
إلا أن يصح مارواه حرب في مسائله بإسناده عن الأوزاعى عن عرو بن شعيب 
)١(‏ لکن يقال : إن 9 هذا على الاستغفار بعد لأن الاستغفار دعاء . 
وفرق بين الدعاء والعمل . هذا مع أن العبادة توقيفية » لا قياسية . وشل الثواب 
إلى الله لاإلى العامل . وال تعالى يقول (47:91 ونضع الوازين الط لوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئاً . وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا مها وک بنا حاسبين ) 
وقول (؟6:١؟‏ كل امرىء عا كسب رهين ) ( ٥۳‏ : .وم ١‏ 4 وأن ليس للانسان 
إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ثم مجزاه الجزاء الأوفى ) وغير ذلك كثير . 


س ١م‏ ب 

ا 1 1 1 ااا 
عن أبيه عن جده : أن الى صلى اله عليه وسل قال « ماعلى أحدك إذا أراد أن 
يتصدق بصدقة تطوعا : أن يحمعلها عن والدبه إذا كانا مسلمين » فيكون والديه 
أجرها » وله مثل أجورهما » من غير أن ينقص من أجورها شيئا » 

وقوله فى الحرر : « وأهدى ثوامها » 

ركذا لوأهدى بعضه »كنصفه وثلثه وتحوذلك . وهذه السألة قد يماتى بها» 
فيقال : أبن لنا موضم نصح فيه المدية مع جهالة المهدى ؟. ْ 

قال القاضی : أما دعوى جهالته فلا تتم إذا كانت معاومة عند الله تعالى » كن 
وکل رجلا فى أن يهدى شيثاً من ماله » لا يعرفه البدى » ويعرفه الوكيل صح . 

وهل يستحب إهداء القرب أم لا ؟ قال القاضى : فإن قيل : فإذا كان 
الثواب يصل » والإحسان مندوب إليه » فل كره أحمد أن مخرج من الصف 
الأول » ليور أباه به » وهی فضيلة آثر أباه بها ؟ وقد نقل أبو الفرج بن الصباح 
البرزاطى قال : قلت لأحمد : خر ج الرجل من الصف الأول » ويقدم أباه فى 
موضعه ؟ فقال : مأ يعحبنى » هو يقدر أن يبر أباه يغير هذا . 

قيل : وقد نقل عن أحد ما يدل على نى السكراهة . فقال أبو بكر بن حماد 
المقرى : إن الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلى به ؟ قال : يؤخرها . فق 
أمره بطاعة أبيه بتأخير الصلاة . وترك فضيلة أول الوقت . 

الوجه فيه : أنه قد ندب إلى طاعة أبيه فى ترك صوم التفل وصلاته » وإن کان 
ذلاك قر به وطاعة . وقد قال فى روابة هارون بن عبد الله فى غلام يصوم إذا مهياه : 

وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى بن المنجى فى حث المساله : فإن قيل : 
لابثار باتمضائل والدين غير جائز عند »كالإيثار بلقيام فى الصف الأول» ثم ذ كر 
تح و كلام القاضى . 

وهذا منهما سوية بين نقل الأواب بعد ثبوته واستدماقه » و بين نقل 


ا د 


ويكره المثى فى القبرة بنعلين إلا من عذر » ولا يكره بالف . ويكره 
الجلوس والاتكاء على القبور . ولاتكره عنده القراءة . 


والشهور : كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى مثل ثوابه 
مكانه بالسواء . لأنه يؤثر على نفسه فى الدين . 

وذكر ابن عقيل فى الفصول : أنه لا مجوز . وقيل : لا یکره . وإلا كره . 

و الشيخ تق الدين فى فتاو به : أنه م يكن من عادات السلف : إهداء 
ثواب ذلك إلى موتی السلدين . بلكان عادتهم : أنهمكانوا يعبدون الله .بأ نواع 
العبادات المشروعة فرضها وتفلها . وكانوا مدعون للمؤمنين والمؤمنات . كا أمر الله 
بذلك » يدعون لأحيائهم وأمواتهم . فلا ينبثى للفاس أن يعدلوا عن طريق 
السلف . فإنه أفضل وأ كل . اتنهى. 


قوڵه : « ويكره المشى فى القبرة بنعلين إلا من عذر». 

نص على ذلك . وعنه : لايكره ولا يستحب الع » كقول الأئمة الثلاثة . 

وظاهر كلامه بالمشك ونحوه . وفيه وجهان . أحدهما : يكره كالمل » لأنه 
في معناه » ولا يشق خلعه » مخلاف المف . والثالى : لا یکره . اخُتاره القاضى » 
وقطع به فى الستوعب» قصرا للحكم على مورد النص» وهو حديث بشير بن 
الخصاصية. ورد فى النعال السبتية . وهو عمدة المسألة . وعليهاعتمد الأصحاب والإمام 
وقطم ابن کے وابن مدان بأنه لا يكره بالنعال . وهذا غر يب ضعيف » وهو مخالف 
للخبر والذهي . 

قله : « ويكره الجلوس والاتكاء على القبور ». 

قطم الصئف فى شرح المداية بالتحر م » إنكان لقضاء حاجة . 

وظاهر كلامه هنا: أنه لا فرق . ورج القاضى فى اللحلاف السألة 


س ۳ س 


وستحب زيارة الفبور لارحال لق ونارن للنساء 4 وعنه لا كر 5 


بالكراهة » كا ذكر غيره . وقال : نص عليه فى رواية حنبل » فال : القعود 
على القبور والحديث عندها والتغوط بين القبور :كل ذلك مكروه .قال:وكذلك 
نقل أبو طالب . وقال فى بحث المسألة : ولأن فى الجلوس عليه استخفافا محقه 
وا وهنا لا سو 

وقد عرف أن لأصحابنا وجبين فى الكراهة » فى كلام الإمام أحمد 
التحريم وكراهة التنزيه . وقال الشريف فى بحث السألة - بعد أن ذكر 
الكراهة ‏ لأن فى ذلك استخفافا بصاحبه » واستهانة به أشبه ما إذا قمد عليه ابول 

قوله : « وتستحب زيارة القبور لارجال » 


ذكره بعضهم إجماعا . وهو أبوزكريا النووي . وحكى بعضهم عن 
طائفة كراهته 1 


قال المصنف : وظاه ر كلام انرق : أنها جائزة لا استحباب فيها . لأنه 
قال : ولا بأس أن يزور الرجال المقابرء وكذا حكى أ بوالمعالى عن الخرق أنه مباح 
لابا و كد عار اللراق ».وي الغندة ؟ لان الأمر ما آمو مط : 
والمشمور عندنا : أنه للاباحة . ومن “مله على الندب فلقريئة « تذ كر الموت » 
أو الأمر في" . 

وح أبو العالى عن مالك أنه يكره . وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يكره 
الإ كثار من زيارة الوى . 

وقال في الرعاية : ويكره الإ كثار من زيارة قبور الموتى والاجتماع عندها 
والسفر إلسهاء وحضور القاص لا . 
)١(‏ يعنى قوله عليه الصلاة والسلام ركنت لبيتكم عن زيارة القبور » ألا 


فزوروها > ۰ 


كتاب الزكاة 


تحب الزكاة فى الابل والبقر » ولغم السائمة أ كثر السنة » إلا الموامل . 
.ولازكاة ف الإيل » حتى تبلغ نخسا . فيجب فما شاة . فإن أخرج بعيراً جره » 
ونی العشرشاتان » وفى مس عشرة : ثلاث شياه ؛ وفى العشر ين : أر بع شياه . 
ونی خمس وعشرين : بنت مخاض » وهی ما كلت سنة » فإن لم يكن عنده 
فان لبون . وهو ما كل سنتين . فان عدمهما لزمه شراء بنت مخاض . وى ست 
لاق يلك انون وی ست وار مين له :وس ا كلت الاك سين 
وني إحدى وستين : جع . وهى ما کات أربع سنين . وفى ست وسبعين : 
بنتا لبون . وفى إحدى وأسعين : حقتان . وف مائة وإحدى وعشرين : ثلاث 
بنات لبون . وعنه المقتان . فإن بلغت مائة وثلاثين فصاعداً . فنى كل أر بعين 
بنت لبون . وفى كل خمسين حقة . ويحزىء عن المائتين : أربع عقاف د أ 
هس بئات لبون عند ایی بكر وان حامد . والنصوص عنه : تعيين اماق . 
ومن عدم السن الواجب أخرج سناً دونه يليه ومعه شاتين . أو عشرين 
درهما. وإن شاء سنا فوقه يليه حقة . واسترد من الساعى شاتين او عشرين 
درم . فإن جبر بشاة وعشرة درام فعلى وجهين . فإن أخرج عن بنت مخاض حقة 
لعدمها وعدم بنت لبون » واسترد حيوانين » أو أخرج بالمكس وأعطى حيوانين 
جاز . وقال أبو الحطاب : لا يموز ذلك . وهذا الميوان مختتص بالابل . 
ولا ركاة فى البقر حتى تبلغ ثلاثين . قفيها بيع أو تبيعة . وهو ما كمّل 
سنة . وف أر بين : مسنة . وهى ما كلت سنتين . وفى الستين تبيعان » وكذلك 
كلا زادت . ففى كلثلاثين تبيم » وفى كل أر بعين مسنة . 


س ملم س 


والجواميس : نوع من البقر . 
آم انم فنصابها : أقله أر بعون ؛ وفا شاة » وفى مائة وإحدى وعشرين : 
شاتان » وفى ماثتين : ثلاث شياه . ولا شىء فا إلى أر بعائة . فيحب أربع 
شياه » وعنه فى ثلامائة وواحدة : اریم شیاه . نم فى كل مائة شاة . 
E 3 4‏ 
وتوحل من المع الثنى »ومن الضان الجدع 5 
ولا زكاة فى الظباء . وفى يقر الوحش روايتان » و تحب فى المتولد بين الوحشى 
والأهلى » وم نكان فى ماشبته إناث . لم يحزئه إخراج الذكرء إلا ابن لبون عن 
بنت مخاض والتبيم فى البقر» فإن كان ت كلها ذ کوراً أجزأه الذ كر » وقيل : 
ولا تؤخذ الى » وهى التى للها ولد » ولا الحامل » ولا طروقة الفحل » ولا 
ل الراب ¢ ولا سن من جنس الوا جب أعلى منة ) ولا خيار الال إلا ری 
املك . ولا جزىء تيس » ولا معيبة لا تجزىء فى الأضحية ولا صغيرة » إلا أن 
يكون اجيم معيبات أو صغاراً فيحوز . وقال أنو بكر : لا جزىء إلا سليمة كبيرة 
على قدر قيمة الالين . فإن اجتمع سليم فيكت اور عار و قار اعت ا 
كبيرة على قدر قيمة المالين . 
كالضأن ولمع أخرج من أمهما شاء على قدر قيمتهما . وقال أبو بكر : لا تعتبر 
القيمة . 
وينعقد الحول على صغار الاشسية مفردة . وعنه لا ينعقد حتى تبلع سن 
الإجزاء » و إذا لم تسكن الماشية نصابا فدمت نتاجها. خوأمب! من حين كلت . 


وعنه : من حين ملك الأمهات . 


— ۳۱۹ س 
باب حم الخلطة 


إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية لحم قى جميع الول فى الرعى » 
والسرح ء والبيت » والحلب » والفحل » أو كانت ملكا مشاعا ينهم . ز كوها 
٠‏ زكاة الال الواحد » إذا كانت نصاباً فأ كثر » وهل تشترط نية الللطة ؟ على 
وجمين [ المذهب إسقاطها ] 

ولو خلط اثنان فى أثناء حوطهما » 3 باع أحدها حصته مختلطة . فعلى 
الشترى كلما تم حوله زكاة خلطة » وعلى الآخر وله الأول ركاة انفراد » 
ولا بعده ركاة خلطة » ولا أثر لللخلطة فى غير الماشية » وعنه يؤر فى كل مال » 
ويأخذ الساعي من أ هال اطليطين شا كا ركامهما » و يرجم على خليطه بقيمة 
حصته . فإن اختلفا فما ولابينة فالقول قول المرجوع عليه مع عينه . ومن ظلمه 
الساعی بأخذ زيادة . ل يلزم خليطه شىء منها » وإن أخذ منه قيمة الفرض 
اوا مختلفا فما . رجم على خليطه بقسطه . ومن ملك أر بعين شاة نصف 
حول » ثم باع نصفها مشاعا أو معينا مختلطاء فقال أبو بكر : يستأنفان الحول » 
وقال ابن حامد : لا ينقطم حول البائم . فيازمه إذا ثم حوله نصف شاة » فإن 
أخرج عن النصاب بطل حول المشترى» وإن أخرج من غيره ازم المشترى ‏ إذا 
ثم حوله - نصف شاة » و إن لم مخرج شيئًا حتى حال حول المشترى > فېل يلزم 
الشترى نصفالثاة ؟ على وجهين . فإن باع بعض التصاب كك 7 
زمن يسير انقطع الول » وقيل : لا ينقطم .ومن كان له أر بمین شاة فى بلد 

وأر بعون فى آخر» و يدْهما مسافة 0 ازمه شاتان [ وهو الذهب الفتى +[ 
وإن كان في كل بلد عشرون فلا ركاة فى الأظهر عنه . وهذا فى الماشية 
خاصة » وعنه : لا أثر لتفرقة البلدان حال » ومن ملك أ ر بعين شاةء ثم إحدى 
وثمانين بعدها . ازمه للثانية ‏ إذا تم حولها_.شاة » كالأولى » وقيل : يلزه لا 


— ۱۷ س 


وا وار کون ر ی افا او سل رميق ا کی ا 
فإ ن كانت الثانية أر بعين فلا شىء فا . وقيل : فا شاة » وقيل : نصف شاة 
فا نکانت الثانية عشر بن فوجہان › أحدها : لا شىء فہاء والثانی : فيها ثلث 
شاة » فإن نقصت الزيادة عن نصاب » وغيرت الفرض » كن ملك ثلائين من 
البقر » ثم عشرا بعدها . فإنه يحب للعشر ‏ إذا ثم حوها ‏ ربع مسنة وجا 
زا »> ومن کان له ببلد ستون شاة » كل عشرين منها خلطة مع عشرين 
لاخر ٠‏ م شاة عند أسصصابنا > على رب الستين نصفها » وعلى کل خليط 
سدسها » وعندى يازمهم شاتان ودبع > على رب الستين ثلاثة أرباع 0 وعلى كل 
خليط نصف شاة 
باب زكاة الذهب والفضة 

نصاب الذهب : عشرون مثقالا » ونصاب الفضة : مائتا درم » وفيها ر بع 
العشر » وفما زاد حسابه . فإن نقص النصاب نقصاً لا يضبط غالبا كبة وحبتين . 
وجبت الزكاة » و إن نقص ثلث مثقال . فعلى روايتين . 

ولا زكاة فى الغشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا . 

ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة » أو بهرجة عن خالصة . أخرج 
الفضل نما زارا . نص عليه . وقيل : لا ره إلا حيدة مثلها . 

ويضم أحد النقدين إلى الآخر فى !كال النصاب بالاإجزاء دون القيمة › 
وقيل : بالأحظ للمساكين مهما » وعنه لاض يينهما حال . 

وبحب الزكاة فى اللصوغ الحظور » ولا تحب فى المباح إلا حل الكراء 
والتحارة » والمرصّد للنفقة عند الحاحة » وعنه تحب فيه بكل حال » والاعتبار 
ف الإخراج وزنه » إن كان اتخاذه محظوراً » وإلا فبقيمته . وقيل : يعتبر ورنه 


ا 


س ۳|۸ س 
باب زكاة التحارة 

ومن ملك بفعله عرضا بنية التجارة وقيمته نصاب » فالزكاة فى قيمته . 
ويحب الإخراج منهاء اما ما يملسكه للقنية » أو ملسكه قهرا كالميراث : فهل 
يصير لاتحارة إذا نواه على روايتين [ المذهب : لا يصير لاتحارة » لأن 
الأصل القنية ] . 

وتوم عروض التجارة إذا حال المول عا شاء من ذهب أو وَرق ؛ 
إلا أن باون أحدها أحظ للفقراء» فيتعين . ولا بعتبر ما اشتريت به . 

وينقطم حول التحارة محرد نية القنية . ومن اشترى للتحارة أر بعين شاة 
سامة . فما زكاة القيمة . فإن لم تسكن قيمتها نصاباً . ففيها زكاة السوم . 

ومن ملك للتجارة أرضا فزرعت » أو خلا فأنمرت . ر ز کی اليم زكاة 
القيمة إذا تم حوها . وقيل : بزكى الأصل زكاة القيمة » والْمّر والزرع 
زكاة العشر . 

وإذا ربح مال الضاربة ر كى رَبك امال حصت هكا قبل القسمة » إن قلنا 
يملسكها بالظهور » على وجبين [ الذهب : أنها يملسكما بالظمور ] فإن قانا : 
يلزمە ء لم ان مخرج قبل القسمة . 

وهل يازم العامل ركاة حصته ؟ وهل له اللإخراج من مال المضاربة ؟ 
على وجهين . 

باب ما يعتبر له الحول وحم ادن وغيره 


الحول شرط فى ركاة الماشية والنقدين » وعروض التحارة » ولا يؤر نقصه 
دون اليوم . ونتاتم النصاب وأ كسابه تتبعه فى حوله » وللسستفاد بإرث أو عقد 
ونحوه يفرد بالحول . وإذا نقص النصاب فى أثناء الحول انقطم » وكذلك ! 
بأعه بغير حنسه » إلا بيع الذهب بالفضة . 


— ۹ 


وإن باع عروضا للتجارة بنقد » أو اشتراها به ء أو باع ماشية يجنسها . بى 
على حول الأول . 
ومن فمل ما يقطم ال حول فراراً من الركاة .لم سقط عنه » واشترط بعض 
أصعابنا أن يفعل ذلك عند قرب وجو بها . 
ومن كان دينه على ملىة لم يلزمه إخراج زكاته حتی يقضيه » أو يبرئه منه . 
فيركيه لما مغى . فأما الدين على ممسر أو جاحد أو ماطل ء إذا أقبضه أو أسقطه » 
أو الال النصوب » أو الضال إذا د الها فيل يزكيه لما مضى ؟ على روايتين . 
و إذا عرفت اللقطة فلكت . استقبل بها اللتقط حولا وزكاها . نص عليه . 
وفى زكاة حول التعريف على امالك إذا وجدها الروايتان 
ولا زكاة فى دين الكتابة . وينم دن الأدى وجوب الزكاة فى قدره فى 
ؤال الباطنة »كالنقد وماقوم به . فأما الظاهرة كالماشية والزرع : فعنه ينع فيها 
أيضا» وعنه لا منم » وعنه ما استدانه ازرعه منم » ولؤنة أهله لا يمنم 
'فأما دين الله تعالى »كالكفارة والنذر والزكاة والطراج : فيل ينع ؟ 
على روايتين . 
من نذر الصدقة مال بعينه . فلا زكاة فيه حال . وجب الزكاة فى الذمة » 
وقال 0 تعلق بالنصاب . فعلى قوله : من لم علاك سوى تصاب فر رکه 
أحوالا . فليس عليه إلا زكاة حول » إلا فى الاربل المزكاة بالم E‏ 
اکل حول . وقد نص أحمد على ذلك ولاعت ف الدعة ز ى لكل 
حول . إلا إذا قلنا : دن اله نع . فى ء عن حول واحد فى الإبل وغيرها . 
ولانسقط ال كاة تلف الال : إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماو بة قبل قطمها . 
وعنه : تسقط الركاة بتلف الال قبل إمكان الأداء . 
ولا سقط الركاة بالموت . فإن اجتمع زكاة ودين وضاقت التركة حاص . 


يك أن لوم حدم 


نعن عليه . و تخر ج : أن تقدم الزكاة » إن قلنا : تتعلق بالعين . إلا أن يكون 
النصاب معدوماً فيتحاصان . 

وللراهن إخراج زكاة امرهون منه ٠‏ إذالم يكن له ما يؤدى عنه . 

وينعقد الحول عل الأَجِرَة والمهر وعووض الخلم قبل القبض . وعلى 
الغنيمة نكم فنقا راك فيل القنمة E O‏ تق 37 
لو کا نت أصتافاً 

0 مكاتب . ولافي مال ملسك السيد عبده . وقلنا: يعلكه . 
وإن قلنا لا علكه ركاه السيد . وإذا 00 الكاتب وف دم لهات استقبل 
به حولا . 


باب زكاة الزروع والمار 


كل یات مكيل مد د رکا بوب ؛ واللوز والفستق عي 5 
والبدور والصعتر والأشنان ونحوها إذا بلغ ص افیا پاس هة و 575 
العشر م ا باس ¢ إذا سق بالغيوث والسيوح ¢ 3 إن ”ق 06 
والنواضيح 3 قنصف العشر » وما زاد حسما به 7 فإن سق نصفه سیا ونصعه 0 
وجب ثلاثة أرباع عشره » وإنكان أحدهما أ كثر والمكله . لفن غل 
وقال ابن حامد : حب بالقسط ؛ وإن جل المقدار وجب العشر على المنصوص » 
وعلى قول ابن حامد : مجعل منه نضحاً المتيقن » والباق سحا » ويؤخذ بالقسط» 

1 4 و م 2 E‏ و ٠.‏ 
ونصاب الارز والغلس ‏ وهو نوع حنطة يدخر فى قشره ‏ إذا صفيا 
كثيرها » ونی فشريهما عشرة أوسق . ولوق : ستون صاعاً » والصاع : خسة 
أرطال وثلث پال راق ¢ ورَى الزيتون إذا بلغ هة ة وس كيلا 34 نص عليه ¢ 
و تخرج منه : وإن صفاه فخ رج عشر ر يته ٠‏ فهو أفضل » وعنه لا زكاة ف س 6 
ولا رك ف غير مكيل ار > كالجوز والتين وا ا وتجوهاء إلا القطن 


جح اه 


والزعفران . فإنهما على روايتين » وفى العصفر والورس وجهان . فإن قلنا : جب 
فنصاءهما : ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات برّى » وقال القاضى : العصفر 
تبع_للقرطم ولا رک حتى يبلغ القرطم i‏ 

ونقےم الحبوب بعضها إلى بعض فى تكيل النصاب » وعنه لا عم جس 
إلى رو لهم المنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض » ونضم 20 
العام الواحد بعضها إلى بعض كزرعه . 

ومن كان فى ثمره 3 وَرّدی» » ووسط أخذ من كل نوع حصته » إلا أن 
يعسر الْعُيير . فيؤخذ الوسط . 

وإذا بدا صلاح المرة واشيد الحب . وجبت الزكاة . فإن قطعها قبل ذلك 
لم حب ء إلا أن يقصد الفرار منها » وإن أراد قطم نمر بدا صلاحه وم يكل 
الموف العطش أو ضعف الجار» أوكان رطبا لا يثمر» أو عنباً لا يصير ز يبا . 
جاز . وله إخراج عشره رطبا قبل الجداد و بعده . اختاره القاضى والمنصوص : 
أنه لا مخرج إلا يابا ولا يتصرف اللاك فى المْر قبل الجداد » حتى خرص » 
فيضمن ركاتها ثم يتصرف » و يوضم ثلث المُرة أو ر بعهاء ولا يحتسب له ركاة » 
وى الباق إن بلغ نصاب) . ولا وضيعة فى الزرع إلا ما المادة أ كله 
فريكا ونحوه . 

وبحب فى الْمَسَّلٍ العشر » وإن كان من أرض, مباحة أو خراجية 
إذا باغ عشرة أفراق » والفرّق: قيل : إنه ستون رطلا . وقيل : ستة وثلاثون . 
وقيل : ستة عشر . وهو ظاه ركلامه . 

والعشر والخراج يحتمعان . ومن استأجر أرضا خراجية فزرعها . فالمشر 
عليه . والحراج على المؤجر . وعنه :كلاها على المستأجر . ولا رّكاة فى المعشرات 
بعد أداء العشرء واو بقيت أحوالاء مالم تكن لاتجارة . 


ا د 
باب زكاة المعدن 


ومن أخرج من معدن ملوك له أومباح نصاب ذهب أو فضة » أوما تبلغ 
قيمته أحدهما من ساثر المعادن : كالياقوت والز برجد والصفر والقار والنفط . 
والنورة . وتحوها . قفيه ر بع المشر من وقته لأهل ازكاة » إذا أخرجه فى دفعة 
أو دفعات لم يقرك العمل ينها ترك إهمال » و مخرجه بعد السبك والتصفية . 

وما أخذ من البحر كالمرجان . واللؤلؤ . والسك والسءك ونحوه : فهو 
كالمعدن . وعنه لا شىء فيه . 


باب 32 الركاز 

كل مال مدفون فى أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار . فهو ركاز 
وفيه : الس وإن قل . لأهل الزكاة . وعنه : لأهل النىء . والباق : لواجده . 
سواءكان اكان له أولفيره أو مباحاً : وعنه إن كان للمسكان مالك فهو له . 
وكذلك على هذه الروابة » إن وجده فى موضم انتقل إليه . فهو للمالك قبله . 
فإن ل يعترف به . فلمن قبله إلى أول مالاك . وإن وجده بأرض المرب » وقدر 
عليه بنفسه . فهو ركاز . وإن ل يقدرعليه إلا تجمع له منعه . فهو غنيمة . 

وإذا خلا الدفون عن علامة . أوكان على شىء منه علامة الإسلام : فهو 
لقطة . إلا أن يحده فى ملك انتقل إليه فيدعيه امالك قبله بلا يينة ولا صفة . فهل 
يدفم إليه ؟ على روايتين . 

باب مصارف ازام 

وى ثمانية : الفقراء . وللسا كين . والعاملون عليها . والؤلفة قاوبهم . وى 
الرقاب . والغارمين . وفى سبيل الله . وان السبيل . 

والفقير: من لا شىء له . أوله يسير من كفايته . والسكين : من له أ كثر 


سس 5191# س 


الكفاءة . فمن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته . أعطى مام الكفاية 
لسنة . وإن وجبت عليه الزكاة : و يجوز أن برد عليه الساعى ركاته بعينها . وعنه 
لا تمل الصدقة لمن له سون درها » أو قيمتها ذهبا . وإن لم تكفه . 

ومنأ بيعم له أخذ شىء فله سؤاله . وعنه لاتحل امسألة لمن له غداء أو عشاء . 
ومن ذكر أنه ذو عيال فطلب الزيادة أَعُطى . وقال ابن عقيل : لا يعطى إلا ببينة. 
ومن كان جَلدا , وادعى عدم الكب جل حاله . احبر أنها لا تمل لغنى » 
ولا لقوى مكتسب وأعطى بلايمين . وإن ادعى الفقر من عرف غناه . لم يقبل 
إلا بثلاثة شود . نص عليه للخبر . وقيل : يكنى شاهدان . 

وأما العامل فيعطى طبايته وحفظه أجرة مثله . و إن تلفتالركاة فى يده أعطي 
أدرته من بدت المال . واشتر طق ند مكنا امیا یا إن كان عبداً : 
وعنه يجوز جعل هكافراً . 

وأها اللؤئفة : السادة الطاعون فى قومم مكالسكافر رجو بسطيته إسلامه . 
أو كف شره » وکلمسل الر جو بعطيته الذب عن المساهين أو إسلام نظيره » أو 
جباية الزكاة من يعمنعها » إلا أن مخاف . وعنه أن ~ انقطم . 

وأمًا فى الرقاب : فافتداء الأسير وإعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه . 
وهل له أن بتاع منها رقيقاً لا يعتق عليه بالملك فيعتقه ؟ على روايتين . وللسيد 
دفع زكاته إلى مكاتبه . نص عليه . وقيل : لا يجوز . 

وأما الغارم : فهو المدين . ويعطى بقدر دينه . إن لم يجد وفاءه > إلا الغارم 
لاوصلاح ذات البين فيعطى » وإن كان غنيا . وري غرم فى حرم ل يعط 
حتى توب . ومن ادعى الغرم فصدقه الغر عم والكتابة فصدقه اليد : أَغيلىر 
وقيل : لا يعطى إلا بديئة . 

وأما فى سبيل الله : فإعطاء من لا ديوان له من الغزاة كفابة غزوم . فإن لم 
يغزرا استردت منهم . وإن غزوا وفضلت فضلة فنى استردادها وجهان . والحج 
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من السبيل . فيعطى الفقيرفيه . وعنه لا يجوز ذلك له . 

وأمّا ابن السبيل : فالمسافر المنقطع به وله اليسار فى بلده دون منشىء السفر من 
بلده . فيعطى ما يبلغه » إلا العامى بسفره فلا يعطى حتى يتوب . و إذا وصل 
ابن السبيل » أو برىء الغريم » أو عتق الكاتب . أو تحن والكاة بأقية : 
استردت منهم . وعنه : لا تسترد . ونبق فم إلا فى عجز السكاتب فإنها کون 
للسيد . 

ن أعطى زكاته لمستحق واحد . أجزأته . وعنه : يازمه أن يستوعب 
الأصناف وأن يعطى م نكل صنف ثلاثة فأ كثر . إلا العامل فإنه يجوز جعله 
واحداً . وتسقط إن أخرجها ربا بنفسه . 

ولا حل صدقة الفرض اوالدين وإن علوا . ولا للواد وإن سفل . وفى بقية 
الأقارب الواجبة نفقنهم روايتان . الصحيح فم الأخذ » ولا للزوجة . وفى الزوج 
روايتان . الصحيح يدفع لازوج . ولا لبنى عائم ولا موالهم . وفى بنى المطلب 
روايتان. الصحيم : لا يأخذون . ولا لغنى ولا لمكتسب . ولالفقيرة زوجها 
غو إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلفة أو عاملين أو غارمين لإصلاح ذات البين . 
فيحوز ؛ وقيل : يجوز دفمها إلى الزوجين وعمودى النسب وسائر الأقارب لاعدم 
وأهناءة ° . 

باب إخراج الزكاة 

يجب إخراجها على الفور مع القدرة إلا لغرض حيح » كخشية رجوع 
السامى عليه » وتأخيرها لقوم لا محضره مثلم فى الماجة وما أشبهه . نص عليه . 
ولا مجزىء إخراجها إلا بنية تقارنه » أو تسبقه بزمن يسير . ومخرج عن الصبى 
واللجنون ولمهما . 

ومن رفع زكاته إلى وكيله فَنوَامًا » ول بتو الوكيل جاز . وقيل : إن 

)١(‏ كذا فى الأصل . ولعله « والقرابة » أويوها 


05 س 


بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل : لم جز . و إذا أذ ن كلى واحد من الشر يكين 
لاخر فى دفم الزّكاة فأخرجا معاً : معن كل واحد منهما نصيب صاحبه . و إن 
E‏ حرفا ضمن نصيبه الباق . و يتخرج أن لا يضمن إذا م يع بإخراجه . 

والأفضل : أن يغرق امرك زكاته بنفسه وقال أبوالخطاب : دفعها إلىالإمام 
العادل أفضل . 

ولا جوز نقل صدقة امال عن بلده إلى بلد تقصرالصلاة بينهما . وعنه يجوز 
إلى الثغور خاصة . فإن خلا بلد المال عن مستحق : نقلت إلى أقرب البلاد إليه . 

وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون الال . 

و يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا كل النصاب امام . ولا جوز لثلاثة . 
وف العامين روايتان . ش 

وإن عجل زكاة مايستفيده من النصاب » فبل زه ؟ على وجبين » ومن 
عحل عن مائتى شاة شاتين » ¢ نحت سخلة قبل الحول : ازمته شاة ثالئة . ومن 
عجل زكاته إلى غنى » ثم وجبت وقد افتقر لم تجزئه .و إن كان بالمكس أجرأته . 

و إن تلف المال قبل المول ‏ والرّكاةٌ فى يد الساعى ‏ استردت وإن:وصلت 
إلى الفقيرلم تسترد . وقيل : إن دفعبا إليه الساعى أو رها » وأعله بالتعجيل : 
استردت » وإلا فلا تسترد . وقيل : نسترد يكل حال . 

وهل يجوز تعجيل زكاة العشر إذا خرج الزرع » أو الطلع ؟ على وجهين . 
و إذا تلفت الزكاة المع<لة فى يد الساعى : فهى من ذمان الفقراء . 

ومن أعطى زكاته أ وكفارته مستحقاً فى الظاهر » فيان كافراً أو عبداً أو 
هائميا : لم جره » وإن بان غنيا : فعلى روايتين . 

ولا يحزى' إخراج القيمة فى الزكاة . وعنه : يحزى' » وعنه لا جزىء 
إلا إخراج أحد النقدن عن الآخر . 

م 96 الحرر فى الفقه 


جد حل هد 


ومن طولب بالركاة» فادعى نقص النصاب فى الول »أو هلاك الْدْرة جاتحة 
وغوه » مالا زّكاة ممه : صدق ول محلف : 

وم نکم ماله لثلا تؤخذ رکاته » أو منعبا خلا : أخذت منه قهراً . وهل 
سقط عنه فى الباطن ؟ على وجهين . وقال أبو بكر : تؤخذ وشطر ماله . فإن 
تعفر أخذها منه ء بأن عَيِبَ ماله » أو قاتل دونه + اسئتيب ثلاثا . فإن أصر 
قټل حدا ؛ وعنه كفراً 5 وأخذ من تركته :1 

باب زکاة الفطر 

ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلا حراً أو مکاتبا » وله فضل عن قوته 
وقوت عياله نوما وليلة : فعليه فطرنه وفطرة كل مسل تلزمه مؤنته . فإن لم يمكنه 
إلا فطرة بعضهم : دأ بنفسه ثم تزوجته ‏ م بعبده ) ثم بالأولى فالأول فة من 
أقار به . وسنذ كره . فإنلم جد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه . وعنه لاثىء . 
عليه . 

ون أل أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس : لم تلزمه 
فطرة لذلك . وعنه تلزمه إذا كان ذلات قبل طاوع جر العيد . 


ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الصو ( : ازمته فطرته . نص عليه . وقيل : 


لا تازمه . ١‏ 
ومن زوجت يعيك أو مسر ففطرمها عل نەس ما » إلا أن تكون أمة» فتازم 
سيذها . 


وتستحب الفطرة على المنين . وعنه تحب . 
وتجب فطرة العبد البق . وفى اازوجة الناشيز وجهان . ولايجب أداء الفطرة 
عن غائب منقطع خبره . فإن بان حي فيا بعد أخرجت لما مفى . 
والواجب فى الفطرة : صاع من أحد خمسة أشياء : أفضلها المر . ثم الزييب » 
ثم البدء ثم الشعير» ثم الأقط » وعنه : لايجزىء الأقط إلا لمن هوقوته » ودقيق 


سس ۷ — 


ار والشسير وسو ا كبا . نص عليه أحمد . وقال ان أبى مومى : لا مجزیء 
السويق » ولا حزىء حب معيب ولا خيز. فإن عدم الجسة فصاع من كل حب 
ومر يقتات . وقال ان حامد : صاع من قوته . و يجزىء دفع الصاع من أجناس . 
ويجوز دفم الآصم إلى واحد » والصاع إلى جماعة . ويجزىء عن العبد الشنرك 


صاع » وعنه على كل شر يك صاع . 
ومن أدى فطرة تسه > وهی على غيره » ول ستأذنه : أجرأته . وقيل 0 
لا ره . 


وتخرج الفطرة بوم العيد . والأفضل قبل الصلاة . وله تعجيلها قبله بيومين ۔ 
فإن أخرها عنه آم و da"‏ القضاء 5 


لا جب صوم رمضان إلا على مل عاقل بالغ » وعنه يجب على الميز إذا 
أطاقه . فإن أسل السكافر > أو أفاق الجنون » أو بلغ الصبى مفطراً فى أثناء بوم > 
فبل يجب إمساكه وقضاؤه ؟ على روايتين . 

وإن بلغ الصى صائماً ازمه الإهام وفى القضاء وجهان » وإن طبرت 
حائض » أو قدم مسافر مفطراً × ازمهما الإإسساك . وعنه لا يلزم: . 

وإذالم بروا الملال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصومواء إلا أن حول دون 
طلوعه غيم أو قار ؛ فيحب صومه نية رمضان . وهل تصلى التراويح ليلة غيم ؟ 
على وجهين . وعنه : لاحب صومه ‏ وعنه : الناس تبع للإمام فىالصوم والفطر . 
والملال المرى نهاراً بعد الزوال لليلة القبلة . فأما ماقبله فللماضية . وعنه للمقبلة » 
وعنه فى أول الشبر للماضية » وف آخره لللقبلة . 


س ۸ س 


ويثبت هلال الصوم بقول عدل . وعنسه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور . 
ورو بة بعض البلاد رؤبة لميمها 

و إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوم » فل ,روا الملال لم يفطروا »كالصوم 
بالنيم » وقيل : يفطرون [ وهو المذهب | كالصوم بقول عدلين . 

ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته » ازمه الصوم والكفارة 
بالوطء فيه [ وهو المذهب ] وعنه : لا صوم عليه . وإن رأى هلال الفطر وحده 
لم يفطر. وقيل: يفطر سيا ٠.‏ 0 

وإذا جمل الأسير الأشهر : حى وصام ء وقد أجزأه » إلا أن يتبين 
صومه قبل الشهر .. 

ويشترط لكل صوم واجب : أن ينو به من الليل معينا » وفى نية الفرضية 
وجهان ؛ المذهب : لا يشترط . وعنه لا حب تميين النية ارمضان . وهل يجزىء 
فى أوله نية لجيعه ؟ على روايتين . ويصح النفل بنية قبل الزوال . فإن نوى بعده 
فعلى روايتين » ومن نوي الإإفطار ققد أفطر» فإن عاد ونوى الصوم أجزأه فى التفل 
خاصة . ومن نوی الصوم ثم أغى عليه جميم يومه : لم يحزئه . وإن أفاق فيه 
أجزأه فى النفل خاصة . 

ومن أفطر لسكبر أو مرض لابرجى بره : أطمم لكل بوم فقيراً . ولابسقط 
الإطعام لعجزه عنه . و إطعام امسكين مقدر عد بر » أونصف صاع تمر » أو شمير 
هناء وفى كل موضع من الكفارات » وجزاء محظورات المج وغيرها . 

وإذا خافت المرضم والسامل على ولدمهما : أفطرنا وقضتا » وأطعمتا فقيراً 
لكل يوم » فإن عدمتا الإطعسام فإنه يسقط » وإن أفطرتا خوفا على أنفسبما 

كفاها القضاء . 


والسنة بن سافر سفر القصر ¢ ولن مرض اف ضررا بالصوم أت 


سوا — 


يفطرا» فإن صاما أجرأها . ولا جوز أن يصوما فى رمضان عن غيره »ومن 
سافر في أثناء يوم : فبل له إفطاره ؟ على روايتين 8 


إذا أ كل المائم أو شرب » أو استعط » أو احتقن » أوا كنحل با يصل 
إلى جوفه » أو قطر فى أذنه فدخل فى دماغه » أوداوى.جائفة أو مأمومة با يصل 
إليها » أو حب أو احتجم » أو استقاء» أو استمنى » أو لمس فأمذّى : لزمه القضاء 
بلا كفارة » إلا الناسى والمسكره » فلا شىء عليهما . 

وقال أبو اللخطاب : الجاهل مثلهما . 

وله أن ينتصد ويغتسل » و يقطر فى إحليله الدواء » و يؤخر الفسل الواجب 
ليلا لجدابة أوحيض - إن كان امرأة ‏ إلى مابعد الفجر . 

ويكره له ذوق الطسام . ذإن فمل فوجد طعمه فى حلقه أفطر. وإن جمع 
ريقه وبلمهكره ولم يفطر . وقيل : يفطر . وإن بلع نخامة حصلت فى فه أفطر » 
وعنه لايفطر . وإن تمضمض أو استنشق فوق الثلاث » أو بالغ فبهما فدخل الماء 
إلى حلقه : فعلى وجهين ٠‏ 

ويس له : أن يعجل فطره » ويؤخر سحوره » فإن أ كل معتقدا بقاء 
الليل أو دخوله فبان مخلافه » أو أكل شا کا فى دخوله : أفطر . وإن أكل 
شاكا فى خروجه : لم يفطر . ولاتسكره القبلة) إذال تمرك شهوته ؛ وعنه تكره -» 

وإذا وطىء فى دير أو قبل من آدمی أو وة عدا أو سبوا : : فعليه مع 

القضاء الكفارة [ نص عليه أحمد ] إذا کان ذا فى شهر رمضان » وعنه 
لا كفارة عليه مع العذر كالناسى والمكره . والواطىء ينه ليلاء فيقبين ارا . 
فأما رأة للوطوءة : فيازمها القضاء » ولا تازمها ال لفارة مع المذر . فإن لم يكن 
لحا عذر فعلى روايتين | 


3-5 ۳۰ 


والكفارة : عتق رقبة . فإن جد صام شهر بن متتابعين . فإن لم يستطم 
أطم ستين مسكيذا . وعنه بر بين الثلاية . فإن عحز عنها : فبل قط عنه ؟ 
على روايتين . فإن قلنا : لأ تسقط » وكفر الغير عنه بإذنه : جاز أن يصرفها إليه . 
وهل يحوز ذلك فى بقية الكفارات ؟ على روايتين . 

ومن می نهاراً من وطءباليل لم يفطر . 

وإن أدركه النجر مجامعاً فاستدام : ازمه أن يقضى ويكفر . وإن نزع 
فسكذلك عند القاضى . وقيل : لا شىء عليه . و يتخرج إن قضى لا يكفر . 

ومن مرض أو جن أوسافر فى يوم قد وطىء فيه :لم نسقط الكفارة'عنه . 
ومن أكل ثم جامع: ازمته الكفارة . وكذلك كل مفطر وعلىء . والارمساك يازمه. 

وإذا شرع المسافر فى الصوم : فله إبطاله بما شاء . وعنه لايجوز الماع . فإن 
خالف ووطىء : ففى الكفارة روايتين . 

ومن وطىء فى يوم مرتين : فكفارة واحدة» إلا أن يكفر بينها . فتازمه 
ثانية . وإن وطىء فى يومين ول يكفر : فكفارتان . وقال أبو بكر : كفارة . 

ومن بأشر دون الفرج؛أو قبل» أو كور النظر فأمنى : ازمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان .وروابة ثالثة : لا كفارة بذلك » إلا بالوطء دون الفرج . واختارها الحرق . 

وإن أمذى بالنظر لم يفطر فى ظاهر قوله . وقال أو بكر : يفطر . ويتخرج 
أن يفطر إن كرره » وإلا فلا . وإن أمنى أوأمذى بفكر غلبه لم يفطر . وإن 
استدعاه » فعلى وجهين . 

باب صوم القضاء والتطوع 

يستحب قضاء رمضان متتابماً . ويحزى متفرقا . ومن فاته الشهركله تام 
أو ناقصاً »فصام عنه تسعة وعشربن و أحزأته > إن كان يرا هلا : 
و إلالزمه تتمة الثلاثين . وقيل : المعتبر عدد الأيام فبهما . 


#84 س 


ومن أمكنه التضاء فات قبله : أطي عنه لكل يوم فقير » ول يعم عنه » 
وكذلك بطم من أمكنه القضاء فأدركه قبله رمضان آنخر» أو رمضانات . فإن 
فلا إطعام حال . 

ودن نذر صوم يوم ) اوغ 6 أو el‏ ومات : فعله عنه وليه . وإن 
ندر صلا ¢ فعلى روايتين 5 

ومن تلبس بفرض من صوم أو ضلاة + كقطاء رمضان » والصلاة فى أول 
الوفت : ل جز أن حرج منه إلا لعذر 08 

و إن تلبس بتفلمماء لم يازمه إامه ولا قضاه إن أفسده . 

ومن السنة : إتباع رمضان ست فن شوال » وإن أفروت »> وصوم عشر 
ذى المحة» وآ كذه:يوم الترو به » وعرفة 0 وصوم عشر الحرم وا کده: اسو 3 
وعاشوراء » وصوم أيام البيض » وهى الثالث عشر والرابع واللامس عشر من كل 
١ ١ 5 1 1‏ 5 
الأوقات َ ولايحل صوم وی العيدين نفلا ولافرضا ولا يصح ؛ وعنه يصح فرضاً 
مع التحر يم . 

ويحوز صوم أيام التشريق عن الفرض . وعنه لا مجو زكالنفل . 

ويكره إفراد رجب وإفراد يوم الجمعة والسبت والنيروز والمورجان ويوم 
الشك بالصوم ؛ إلا ماوافق عادة . 

ولا بحوز نفل الصوم گن عليه فرصه . وعنه جور 

ت 9 2 
وليلة القدر فى عشر رمضان الآخرء وأرجى ماتطلب: فيه سابعته » وليكن 


2 


n‏ تر ي ا 2 "ام ل 
من دعائه فمهأ » الام انك عمو ګب العفو قاعف عنى 6 . 


3 


باب الاعتکاف 

وهو سنة » ولا يصح إلا بنية » فى مسجد تقام فيه اللجاعة » إلا اعتكاف 
الرأة . فإنه يصح فى جميم الساجد » ويصح بلا صوم » إلا أن يشترطه بنذره » 
وعنه : لا يصح بدونه . فعلى هذه ؛ لا يصح ليلة مفردة » ولكن يصح بعض بوم 
من الصائم على الروايتين . 

وللعتكف لا يتجر » ولا يتكسب بصنعة . وله أن يتزوج فى لمسجد » و يشهد 
النكاح .و ينبغى له : أن يشتغل بالمندوب » ويترك مالا يعنيه » ولا يستحب له 
إقراء القرآن والعل . نص عليه » وقيل : يستحب » وله أن مخرج . لما لا بد منه 
كالطهارة والجعة » وال كل ونحوه . وإذا سأل عن المريض فى طريقه ودخل 
مسجداً فتمم فيه اعتكافه جاز » ولا يعود مريضا » ولابشهد جنازة » إلا أن 
إشترط . 

وإن خرج عن السجد للأذان فى منارة له : فى فساد اعتكافه وجهان . 

ومن نذر اعتكاف شهر:دخل المسجد قبل ليلته الأولى . فإن قطمه لعذر 
تد » كحيض ومرض ونير عام » وعدة وفاة [ وعدة الطلقة كذلك . ذ كره فى 
كتاب العدد ] وخوف من فتنة وتحوه : بنى إذا زال عذره على ما مى » 
وهل عليه كفارة مین ؟ على وجبين . 

وإن نذراعتکاف شهر مطلق ازمه متتتابما ؛ و إن قطمه لمذر فله أن يستأنف » 
وله أن يبنى ويكفر . و إن وطىء فى الفرج » أو أنزل بمباشرة » أو شرب ما أسكره » 
أو خرج لا له منه ”بد بطل اعتكافه . ولزمته كفارة » إن كان نذرا معينا . وهل يبنى 
أو يستأفف ؟ على وجهين » وإن لم يكن معينا : ازمه الاستئناف بلا كفارة . 

ومن نذر أن يكف ومين متتابمين : ازمته لليلة التى ينما . و يتخرج أن 
لانلزمه كالأولى . و إن لم يقل «متتابمين» لل يازمه التتابع . وقال القاضى : يازمه . 


— pF — 


ومن اعتكف له عبد أوزوجة : فله حليلهما » إلا من منذور شرعا فيه بإذنه . 
ولكاتبه أن بتكف ن ويح بغير إذنه » مالم يحل عليه نمم فى غيبته . نص عليه . 
ولا يمتكف من بعضه حر بغير إذن السيد » إلا مع المهايأة فى نو بته . 

ويسن للعتكفة إذا حاضت : 50 
رحبة السحد » إلا أن نخشى ضرراً . فتمكث فى بها . 

کتاں المناسك 

يحب المج والعمرة على الور ءمرة فى العمر » ولا يجبان إلا على مسل حر عاقل 
بالغ مستطيع . . والستطيع : من ملك زاداً وراحلة بآلة تصلح لله » لسفره وعوده 
أو ملك تنما » بعد ما محتاجه من مسكن وخادم ووفاء دن » وكفاية دائمة له 
ولأهله » إذا وجد طريقا آمنا خاليا عن خفارة » فيه الماء والعلف » ووقتا يتسع 
للسير والأداء . وقال ابن حامد : يحب بدل اللفارة اليسيرة . وتزيد المرأة باعتبار 
حرم مكلف مس باذل للخروج » وتفقته عليها . والحرم : زوجها » ومن تحرم 
عليه أبدا » لا من تحر يما بوطء شبهة أو زناء نص عليه » وقيل : هو حرم لما 
أيضا. وفى عبد الرأة روايتان . إحداها : لا يكون محرما ها » وعنه : أن الْمَحْرَمّ 
وسمة الوقت وأ من الطر يق : شروط ازوم الأداء ؛ دون الوجوب . 

وما دون مسافة القصر» لايشترط له الراحلة . وفى الحرم روايتان » أحدها : 
يشترط . 

ولا تلبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن . ومن عبجز عن السير لكبر “أو 
مرض لا بجی يراوه : أقام من يحج عنه ويعتمر» و يجزنه » و إن عوق . 

ومن مات وعليه المج : أخرج عنه من حج من حيث وجب . فإن زا جه دين 
تحاصًا وأخرج الحج من حيث يبلغ . ومن له وصى بحج نفل : جاز إخراجه من 
الميقات إلا أن : عنم منه قر يبه . 


يد 


ومن أمكنه تمل الحج بنفسه » فاستناب فيه : جاز . وعنه المنع . 

ويصح حج العبد والصبى » دون السكافر والجنون . و حرم الصبى الم 
بإذن الولى . وغير امز بحرم عنه وليه » و يفعل عنه ما لا يطيقه . ونفقة المج 
وكفاراته : تلزم الولى . وعنه : أنهما فى مال الصبى . وهل ينعقسد إحرام الميز 
بدون إذن وليه ؟ على وجهين .أحدها :لا يصح . 


ولاس لارحل س زوحته ٨ن‏ حي الفرض 5 
ومن أحرم عبدهة 53 روحته بنفل أو وا حب : ل علاك تحليلي. | ٠.‏ وعنه علكه 


من النفل إذا لم يأذن فيه . و يكونان كالحصر . 
وإذا بلغ الصبى وعتق العبد فى أثناء النسك : لم مجر ممما عن فرض الإسلام » 
إلا أ' نون ذلك فى الحج : , عرفة » وق ل : قبل الطواف . فإنه محزىء 
عنه . وقيل : إن سعيا قبل الوقوف ‏ وقلنا : هو ركز ركن -لم تجزميما الج بحال . 
باب المواقيت 
وهى : خمسةء فذو المليفة : لأهل المدينة . والجحنة : لأهل الشام وا مغرب . 
ويام : لأهل الين . وقرن : لأهل نجد . وذات عرق : لأهل العراق وامشرق . 
a 2 2 05‏ 1 2 : . 
فبذه للواقيت مهل من مر بها من أهلها وغيرم . ومن عر عنها أحرم إذا 
حاذى أقر مها إليه . ومن كان مزل دونها 0 شيقاته منه. 
والإحرام قبل الميقات جائز . ومنه أفضل . 
وإذا جاوز السل المر الكلف الميقات خلا » والنسك فرضه أو مراده : 
لزمه أن يعود فيحرم منه» إلا اسذر » كشية فوات الحج ونحوه . فإن أحرم دونه . 
امه دم مم العذر وعدمه . و سقط بعوده إليه. 
إن كان قصده مك نوف 1 أو قتال مباح ¢ أو حاحة تقکر رکا حنش وحوه : 
فلاإحرام عليه . وإن قصدها لير ذلك من تجارة وتحوها : لزمه أن يدخلها محرما 
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من الميقات . فإن تجاوزها قاصداً لغيرهاء ثم بدا له فى أن يقصدها : أحرم من 
موضعه ولا شىء عليه . 

ومن كان مک فيقاته للحج : من الحرم » وللعمرة : من الحل . فإن أحرم 
بالعمرة من الحرم زمه دم . وإن أحرم بالمج من الل : فعلى روايتين 1 

باب أقسام النسك 

وهى ثلاثة » مخير بينها » أفضلها : المتع » ثم الإفراد » ثم القران . 

فالعتع : أن يعتمر قبل المج في أشهره . والافراد : أن لا يأتى فى شر الحج 
بغيره . والقرآن : أن محرم بهما معا أو بالعمرة » ثم بالج قبل طوافباء» ويفعل 
ما يفل المفرد . وعنه يلزمه طوافان وسعيان . 

ولا يصح إدخال العمرة على اليج . وتجزىء عمرة القران عن عمرة الاسلام 
وعنه لا تحزىء . 

ويلزم التمتم والقارن دم » بشرط أن لا يكونا من حاضرى المسجد الحرام » 
وهم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر منه . 

و مختص دم التتع بأربغة ' شروظ + أن يحرم بالعمرة فى أشهر اليج ان 
ج من سنته » ولا مخرج بينهما إلى مسافة القصرء ولا يحرم بالحج من الميقات . 
واشترط أبو اللمطاب أيضا : نية المت فى ابتداء العمرة أوفى أثنائها . 

ولا سقط دم المتعة والقران بفساد المج وعنه يسقط . 

فإن عدم الدم في موضعه ازمه > وصام عشمرة أيام : ثلاثة منها قبل بوم النحر . 
وله تقديمها إذا أحرم بالعمرة » وسبعة إذا فرغ من المج . ولا يحب التتابع فما . 
فإن شرع فى الصوم ثم وجد الهدى : لم يحب الانتقال إليه . وإن وجده قبل 
الشروع : فعلى روايتين . 

ومن أخر الهدى عن أيام النحرء أو صوم الثلاثة عن أيام المج : لزمه مع 
القضاء دم . وعنه لا بلزمه . وعنه يازمه » إلا أن يؤخر لعذر . 
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ويحوز للمغرد والقارن فسخ الحج إلى العمرة ١‏ إذا لم يعفا بعرفة » ولا ساقا حهديا : 

وإذا حاضت المتمتعة » فخشيت فوات المج : أحرمت به » وصارت قارنة . 
ولل تقض طواف القدوم إذا طبرت . 

ون ارم تك نه أو أحرم به مطلقاء ثم عينه بتمتع » أو إفراد أو 
قران : جاز . وسقط عنه فرضه » إلا الناسى انسكه إذا عينه بقران أو بتمتع » وقد 
ساق الحدى فإنه يحزئه عن الحج » دون العمرة . 

ومن أحرم محجتين أو عمرتين : انعقد لواحدة . 

ومن استنابه اثنان وأحرم عنهما : وقع عن نفسه . وإن أحرم عن أحدم . 
ول يعينه ا ع نفسهء أوله صرفه إلى أمهما شاء ؟ على وجهين . 

ومن أحرم بحج تفل » أونذرء أو عن الغير » وعليه حجة الإسلام : انصرف 
إلا . وعنه : يقم عا نواه . وعنه : يقح باطلا . 

ومن أحرم بالحج قبل أشهره ‏ وهى شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى 
الحجة ‏ كره وانعقد . وعنه : لاينعقد حجاً بل عمرة » ولا تكره العمرة في شىء 
من السنة . 

باب صفة الإحرام 

السنة لمن أراد الإحرام : أن يغتسل» ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين 
ويقطيب » ثم بحرم عقيب مكتو بة أو نافلة . فينوى بقلبه» قائلا بلسانه « اللهم إنى 
أريد النسك الفلانى » فَيْسَّره لی وتقبله منى » ويشترط فيقول « وإن حبسنی 
حابس : فحلى حيث حبستى » فتى حبس عرض أو فقد نفقة أو غيره : حل 
ولا شىء عليه . 

فإذا أحرم لى » وقال الرق : إذاركب » فيقول : « لبيك اللبم لبيك » 
لا شريك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك » واللك لا شرنك لك ». 

ويلى كنا علا نشراً » أو هبط واديا » أو مم ملا أو ار كن اله أن 


س ۷ س 


لقى رفقة » أو أنى محذورا ناسيا » و إذا أقبل الليل والنهار » وفى دبر المكتوبة . 
ولا بسن تكرار التلبية فى حال واحدة » ولا إظهارها فى مساجد الل وأمصاره . 
ولاتكره الزيادة فما . ويسن الدعاء بعدها والجهر بها » إلا أن المرأة لا جير 
إلا حيث تسيع رفيقتها . ويقطعها الحاج إذا أخذ في الرى . والعتمد إذا شرع 
فى الطواف . وقال اللخرق : إذا وصل إلى الببت. 
باب محظورات الإحرام وجزاأتما 

وهى لسعة : 

أحدها : الوطء فى قبل أو در من آدعى أو مبيمة . و يفسد النسك بعمده 
وسهوه . وتجب به شاة فى العمرة » و بدنة فى الحج » إلا بعد تحلله الأول . فانه 
لا يفسد منه إلا بقية إحرامه » فيحرم مرن ا ليطوف لازيارة فى إحرام 
صحيح . وهل تلزمه بدنة » أو شاة ؟ على روايتين . وأما المرأة الوطوءة : فتازمها 
الفدية » إلا مع الإ كراه . وعنه يجب ممه مع الإكراه » و يتحملبا الزوج بنفقة 
القضاء . وعلمها الضى فى النسك الفاسد » وقضاؤه على الفور» تفلا كان أو فرضا » 
والإحرام به من أبعد الميقاتين » وها اليقات الشرعى وحيث أحرما أولا . 
ويسن أن يفترقا من موضم الوطء . وقيل : يحب . 

ولا يحب بوطء القارن فوق البدنة شىء . وقيل : حب بدنة وشاة . 

وإذا وطىء العتمر بعد السعى » وقبل الخلق : لزمه دم » ول تفسد عمرته . 

الثانى : دواعى الشبوة من لمس أو نظر » فإن لمس فأنزل : لزميه بدئة فى 
المج . وفى فساد نسكه زوايتان | الصحيح يفسد ] . 

وإن استمنى » أو كرر النظر فأمنى : لم يفسد نسكه » ولزمته بدنة »وعنه شاه 

وإن أمتى بنذ » أو كررها فأمذى » أولمس فل ينزل : لزمته شاة. وإن 
أمنى بكر غالب : ل يلزمه دم . و إن استدعاه فملى وجبين . 


تت ا سمه 


الثالك : النكاح . فلا يصح أرن باروج ولا لاوج > وف ارتجاع روحته 
روايتان [ المذهب الارتجاع ] . وعنه يصح أن يزوج غيره . 

وتكره له االخطبة » وأن يشهد النكاح . 

الرابع : قطم الشعر . فيجب فى الشعرة مد .بر" » وف الشعرتين مدان » وى 
الثلاث فصاعداً: دم » أو طعام ستة مساكينء أو صيام ثلاثه أيام . وعنه إن قطمه 
لغير عذر تعين الدم » فإن عدمه اطم : فإن لم جد صام . ويحزىء عن شعر 
الرأس والبدن فدية . وعنه : تحب فديتان . 

ومن حلق رأسه بإذنه : فعليه فديته » وإن کان مكرها فمل الحالق » و إن 
سكت ول يتنم : فل وعرين | المح نحت : لأنه باختياره ] : 

وإن خرج فى عينيه شەر » أو نزل علمهما من حاجبيه فأزاله » أو قطم جلدة 
علا شير أو خلق راس خلال فلا شىء عليه لأنه صال عليه 

وله أن يحتجم مالم يقطم شعرا 5 وبحك رأسه وجسده برفق » ولا يتفلى » 
ولايقتل القمل . فإن قتله فليتصدق بشىء » وعنه : له قتله » ولا شىء فيه . 

الحامس : تقلم الأظفارء إلا ما انسكسر منهاء وهيكالشعر فها ذ كرنا . 

السادس : تفطية الرأس عابوس وغيره . وفى الوجه روايتان » والأذنان 
من الرأس . وإذا اسقظل مخيبة أو ستفء أو حمل على رأسه شيئاً جاز » وإن 
استظل فى احمل فعلى روايتين . 

السابع : لبس الخيط فى سار بدنه فإن أحرم وعليه قيص : خلعه ول يشقه . 

ومن عدم الاإزار والنعلين لبس السسراويل واللفين حالما . ولا فدية عليه . 
وعنه إن م يقطع انلفين دون الكعبين افټدي . 


5 ٠. 
وإن لبس واجد النعلين جمحاء أو خفا مقطوعا حت الكهب : لزمته الفدية.‎ 


س ۳۹ س 


وليس له وضع القباء على كتفيه . وقال اعارق : إن لم يدخل يديه فى كيه 
جاز . وله أن يتشح ويأتزر بالقميص » ويعقد الإزاردون الرداء » ولايعقد الهميان 
إلا أن مخثى سقوطه . ولا يلبس المنطقة » ولا يتقلد بالسيف إلا اضرورة . 

و إحرام المرأة فى وجهها » فلا نستره بنقاب ولا غيره . فإن سدلت عليه ما م 
يباشره جاز . و يباح لما اللباس ؛ وتظليل الحمل . 

وتشارك الرجل فى تحر بم القفازين . ويباح لها لبس الخلى . نص عليه . 
وظاهر كلام المرق : تحر به . 

الثامن :.الطيب . فاذا طيب الحرم بدنه أو ثو به بمسك أو زعفران أو ورس 
أو ند » أو ماء ورد ونحوه » أو تبخر بعود » أو أ كل ما فيه طيب يظهر رمه » 
أو ادهن به »أو تعمد شم الطيب »أو تزع و به الطيب قبل الإحرام ثم لبسه : 
ارزمته الفدية . 

وله شم المود والشيح والقيصوم واللإذخر . وف شم الورد والبنفسج والر يحان 
الفارسى ونحوه : روايتان [ أصمها له شه ] . 

وله أن يدهن بدهن لا طيب فيه . وعنه المنع . 

وفدية التغطية واللباس والطيب : كفدية الحلق . 

التاسم : الجناية على الصيد . وا باب مفرد . 

و ينبنى للمحرم تجنب الشم وقلة الكلام » إلا فها ينفع . 

وله أن يلبس المعصفر والكحلى » و ختضب ويكتحل » و ينظر فی الرآة »إلا 
0 ينة فيكره . وإن غسل رأسه بسدر أو خطمى جاز . وعنه تلزمه الفدية . 

ومن كرر عظوراً من جنس ولم يكفره : فكفارة واحدة » إلا الصيد › فإن 
5-38 ته تتعدد بتعدده . وعنه تتداخل اذا : 

. فأما الحظورات من أجناس تتحد فديتها : فبل تتداخل ؟ على روايتين + 


وسواء فملها رافضا لإحرامه أو لم رفضه . 


f‏ س 


ومن تطيب أو لبس ناسيا : لم تلزمه فدية . وعنه تلزمه . 
ان اوقل » أوقتل صيداً ناسيا : لزمته الفدية . وعنه فى الصيد : 
لایازمه و يمخرج فى املق والتقلم مثله . 
باب ال مناءة على الصيد”" وجزائها 


بحرم على الحرم صيد البر الأ كول وما تولد منه ومن غيره . . فإن أتلفه أو أزمنه 
ا 0 : ازمه جزاؤه » فإن جرحه ول وجنه ° 
فغاب وجبل خبره : ضمن أ رش الجرح . وإن وجده ميقا لم يتيقن موته جرحه : 
فهل يضمن أرش الجر ح » أو كال المزاء ؟ على وجهين [ الصحيح : أرش اجرح 
فقط ] فإن قتله لصيّاله » أو خلصه من سبع فتلف قبل إرساله : لم يضمنه » وقيل 
بضمه »كا لوقتله فى خصة . فإن أعان على قتله حلالا بدلالة أو إشارة أو إعارة 
آله وتحوها : ضمن جميعه . 

وإن أعان محرما » أو اشتركا فى قتله : ازمهها جزاء واحد» وعنه جزاءان . 
وعنه إن كفرا بالصوم غزاءان » وإ ن كفرا یره فواحد ٠‏ 

وإذا أمسك حامة حتى هلكت فراخها : د ضمن الفراخ . 

و إذا أحرم وله فى منزله صيد : : | يلزمه شیء » 5255057 
بزل ملکه عنه . فإن امتنم فلغیره أن يرسله منه قهراً . 

ولا يمك الحرم صيدا باصطياد ولا بیع ولا هبة » وفى الإرث وجهان 
[ الصحيحف الإرث يعلسكه » لأنه يدخل فى ملكه قهراً ] 

ويحرم عليه أ كل لم الصيد ء إلا صيد الحلال ء إذا لم يصده لأجله . وإذا 
ذح صيداً كان ميتة . 


)١(‏ الصيد : ما كان وحشيا مأ كولا » أو متواداً منه » أو من غيره 
(0) أى لم قتله . 


س ا4 س 


فإن أمسكه حتى تحال ثم ذمحه ضمنه » وهل يباح ؟ على وجهین . 

ويضمن الصيد بمثله من الم » كالنعامة بها بدنة » وفى مار الوحش 
وبقرته » وفى الأيل والتيتل والوعل : بقرة » وفى الضبع والظي والثملب : شاة » 
وى الأرنب والير بوع : جفرة نص عليه . وهى عناق ها أربعة أشهر . وى 
الضب والوبر: جدى » وفى طير الجام ‏ وه وكل ماعب وهدر ‏ شاة ويضمن 
الصحيح والعيب والصغير والكبير والذ كر والأنتى » والماخض والحائل من 
ذلك بمثله » أو بقيمة الثل فى الحرم : طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل مد 
بر" » أونصف صاع تمر أو شعير من القيمة يوما . 

ويضمن مالا مثل له كالطير غير الجام ب بقيمته فى موضعه طماما » أو 
بيصوم عن القيمة . 

وعنه الجزاء مرتب . إن تعذر امثل أطم » فإن لم جد صام . 

والثل معتير حك الصحابة.فإن عدم فقول عدلين خبيرين » وإنكانا قتلاه. 

و يضمن الجراد بقيمته . وعنه كل جرادة بتمرة . وعنه لاجزاء فيه . 

ويضمن الطير بما نقص . فإن عاد : فل سقط الضمان ؟ على وجهين . 
[ الصحيح يسقط ]. 

ولا يضمن بالاإحرام مالا يو كل جه . لکن یکره له قتله إذا لم يكن مؤذيا 


باب صيد الحرم وجزائه 


صيد المرم حرام على امحل والحرم » ويضمن ما يضمن به فى الإحرام . 
فإن ربى الحل فى الحلّصيدا فى الحرم فقتله » أو بالعمكس : فل يحب الجزاء ؟ على 
روايتين [ الصحيح : الضمان » و بالعكس : لا ضمان ] . 

وإن أرس ل كلبه على صيد بالل فطارده الكاب إلى الحرم . فقتله فيه : 


لم يضمنه . وعنه إن أرسله بقرب الحرم ضمنه . وقال أبو بكر : يضمنه بکل‌حال. 
م١١‏ - الحرر ف الفقه 
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ويباح صيد السمك من الحرم . وعنه حرم 
وشحر المرم ونباته : محرم » إلا اليابس والإذخر وما زرعه اللإنسان 
وما غرسه . وفى رعى حششه وجهان . 
و اف الكو و والشترى كله و ا ن 
والنبات بالقيمة . فإن استخلف سقط الضان . وقيل ؛ لا يسقط . 
ومن أتاف غصنا فى الحل اتل ف الحرم : ضمنه . و إن أتلف غصنا فى. 
الحرم أصله فى الحل : فعلى وجهين . 
ولا حل صيد المدينة » ولا حشيشها » إلا لاجة العاف ء ولا شحرها إلا آلة 
ارتحل » ومن آله الرحل : القامة والعارضة والوسادة والمسند» وهو عود البكرة : 
فإنه مباح . وجزاء ما حرم من ذلك : سلب الجانى لأخذه . وعنه لا جزاء فيه 
[ وهو لله ] ومن دخله بصيد فله إبقاؤه معه وذمحه فمها . 
وحرمما : مابين جبلها : ريد فى بريد . ومكة أفضل منها. وعنه المديئة أفضل 
باب أركان النسكين وواجباتهما 
أركان الحج التى لانم بدونها أر بعة : 
أحدها : الاحرام . وينعقد بمحرد النية . ولاءزول برفضها. فإن حصره عدو 
عن البيت فعمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده : حر هديا فى موضعه وحل . ولم 
باه تعلق ٠‏ وعنة امه فان لم يجد هديا صام عشرة أيام م حل . وهل يازمه 
القضاء إن كان نفلا ؟ على روايتين . 
وإن حصر فى الحج عن عرفة وحدها محلل بعمرة » ولا شىء عليه . 
ومن حصر برض » أو ذهاب نفقة : بق على إحرامه حتى يقدر على البيت 
فيتحلل إن فاته الحج بعمرة الفوات . وعنه أنهكالحصر بدو . 


الركن الثانى : الوقوف بعرفة فى جزء من يوم عرفة أو ايلة النحر. وقال 


ا — 


ابن بطة : لا يجزى' الوقوف قبل الزوال ؛ ولا وقوف السكران ولا امغمي عليه. 
وفى النا ْم والجاهل بكونها عرفة : وجمان . 
ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر : تحلل بعمرة . ولزمه من قابل القضاء 
والمدى . وعنه يحب القضاء دون المدى . وعنه يجب المدى ولا يحب القضاء 
فى التفل » فيخرج المدى فى عامه ."و إذا لم يجد هديا صام عشيرة أيام . وقال 
المرق : يصوم عن كل مذ من قيمته يوما . 
وإذا وقف الناس في غيريوم عرفة خطأ : أجزأم . و إن أخطأه تفر مهم : 
م جرهم . 
اركن الثالث : طواف الزيارة » ووقته:إذا انتصفت ليلة النحر » و جوز تأخيره 
عن أيام منى . وبحب تعيينه بالنية » فاو طاف للقدوم أو للوداع : لم يجرئه عنه . 
ولا يصح طواف الزيارة ولا غيره إلا بعشرة أشياء : النية » وستر العورة » 
وطهارتا الحدث وامحبث » وتسكيل السبع »> وجعل البيت عن سباره » وأن 
لا عثى فى شىء منه كاس حر والشاذران » ولا يمخرج عن المسجد . ولا يطيل 
قطم الوا اف » إلا لجنازة أو مكتو بة أقيمت . وأن يبقدئ با حجر الأسود فيحاذيه 
ببذنه كله . فإن حاذاه ببعضه فعلى وجهين . وعنه أن السترة والطهارتين واجبات 
يحيرها الدم » وأن الموالاة سنة . 
ومن أحدث فى طوافه : تطهر واستأنفه . وعنه يبنى . 
ومن شك فى عدد ما طاف : أخذ باليقين . وقال أبو بكر : بغااب ظنه . 
فإن أخبره اثنان عا طاف : رجم إليهما . نص عليه . وقيل : لا يرجع . 
الركن الرابع : السعى بين الصا والمروة . وعنه أنه سنة . وقيل : هو واجب 
يجيره الدم . 
ومن شرطه ستة أشياء : النية » وكال اسيم » والموالاة كا فى الطواف » 


والبداءة باأصفاء و أن يتقدمه طواف واجب أو مسئون » وأن لا يقدمه على أشبر 


E)‏ سم 


الحج. وعنه إن سعى قبل الطواف سبوا أجزأه . ونسن له الطارة.وعنه تحب له 
كالطواف . ومن طاف أوسكى رأكيا أو تمولا: أجزأه. وعنه لايجزئه إلا لعذر . 

وأما واجبات الحج : فكل نسك وحب بتركه دم . وهى سبعة : 

أحدها : الإحرام من الميقات » كا ذ كرناه فى بابه . 

الثانى : الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس » فإن غر بت فدفع قبل الإمام 
جاز . وعنه ماددل على وجوب الدم » ومنل يواف عرفة إلا ليلا : فلا شىء عليه 

اثالث : البيت مزدلفة ليلة البحر إلى نصف الليل . فتى فارقها قبله أو طلم 
الفجر وا يأتها : لزمه دم . و إن وافاها فى النصف الثانى : لم يلزمه ثىم. وها 
ما بين الأزمين ووادى مسر 

الرابع : رہی اخار » كل رة بسبم حصيات » وعنه نحزىء نخس »© وعنه 
لا جزیء دون الست » و إذا رمى بغير الحصى ؛ أو تحصى قد رى به أولم عل 
حصول الحصى فی المرى : لم حزئه » ومن أخر الرى كله » أو حصاة واجبة منه 
عن أيام منى :أزمه دم . 

الحامس : حلق شعر الرأ س كله » أو تقصيره إذا رمى جمرة العقبة » وعنه 
يجزىء بعضه كالمسم » فإن حلق قبل الرمى » أو قبل حر المد إنكان معه 
5 بعد أيام منى : 3 ولا شىء عليه . 

السادس : المببت عنى ليالى منى » فن ركه أو ليلة منه : لزمه دم » وعنه 
لا ثىء عليه . وعنه يتصدق بثىء . ولا مبيت على أهل السقابة والرعاة » إلا أن 
تفرب الشمس وهم يمنى » فيازم الرعاة دون السقاة . وح منى : من جمرة العقبة 
إلى وادى محسر . 

السابع : طواف الوداع » ومتى ودع ثم اشتغل : امه إعادته » ليكون آخر 
عبده بالببت . ومن طاف عند خروجه لازيارة : كفاه للتوديع . 

وأما العمرة فأركانها : الإحرام » والطواف » وفى السعى روايتان: 


0غ لدم 


وواجباتها : الاإحرام من الميقات أو الحل » والحلق أو التقصير . وقد روى 
عنه : أن الحلاق والتقصير لا يجب فى حج ولا عمرة ؛ فيتحلل منها بدونه . 

ومن ازمه دم بترك واجب فعدمه : صام عشرة أيام : ثلاثة قبل بوم النحر 
إن أمكن » و إلا كان الكل بعده . فإن أمكنه الصيام فات قبله : أطي" عنه 
لكل بوم مسكين . 

وما سوى هذه الأركان والواجبات مما نذ كره فى صفة النسكين : فسنون كله 
لاثنى٠‏ فى تركه. 


باب صفة الحم والعمرة 

يستحب الحرم أن يدخل السجد المرام من باب بنى شيبة » فإذا رأى 
ایت كبر » ورفم يديه » وقال جهراً « الم أنت السلام . ومنك السلام » حينا 
ر بنا بالسلام» الله زد هذا البيت تمظهاوتكر عا وتشر يفا ومهابة وبر الجدلله 
رب العامین کثیراً کا هو أهله ؛ وکا يذبغى لکرم وجهه » وع جلاله ۽ والجد لله 
الذى بلغنى ببته ؛ ورا ني لذلكأهلا ؛ وا جد لله على كل حال » الهم إنك دعوت 
إلى حج بيتك » وقد جثناك لذلك » اللهم تقبل منى » واعف عنى > وأصلح لى 
شأ ی کله لاإله إلا أنت» ثم طوف ا ينوى به امتمتع طواف العمرة » والقارن 
والفرد طواف القدوم » و بضطبع بردائه » نيجمل وسطه تحت عاتقه الأعن » 
وطرفيه فوق الأيسر. ويبدأ با حجر الأسود فيستلهه ويقبله » ويقول « بسم الله . 
والله أ كبر ؛ إعانا بك » وتصديقاً يكتابك » ووفاء بعهدك ء واتباعاً لسنة نبيك 
عمد صل الله عليه وسل » فإن تمر أن بتبله استلمه وقبل يدمء وإلا أشار إليه . 
ثم برمل ثلاثة أشواط بأن يسرع الثى ويقارب الخطى . ويعشى أربعة . 
ويستلم الركن الهانى ف ىكل مرة من غير تقبيل وقيل : يقبله . وقيل : يقبل بده . 
ويقول فى رملهكلا حاذى الححر الأسود « الله أ كبرء ولا إله إلا الله » وفى بقية 


کک 


- ع 5 5 8 . 2 
الرمل : « الوم اجعله حجا مبرورا » وسعیاً مشکورا ع وذنبا منفورا » وق 
الأر بعة « رب اغفر وارحم »واعف عما تمل » وأنت الأعز الأ كرم » وى 
آخر طوافة بين الركنين « ر بنا آثّنا فى الدنيا حسنة » وفى الأخرة حنة . وقنا 
عذاب النار 1( وبدعو عا اجت 

ولا بسن الرمل ولا الاضطباع لأهل مكة » ولا فى غير هذا الطوف . 

ومن سی الرمل ف عله : ل يقضه ف غيره . 

م يصلى ركمتين خلف القام 4 يقر ف الأولى بالكافرون وف التانية 
بالإخلاص . ثم يأنى الركن فستلبه . 

ثم مخرج لاسعى من باب الصفا . فيرق الصفا حتّى رى البدت » ويكبر 
ثلاثا . ويقول : « الجد لله على ماهدانا . لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له . له 
املك وله الجد . وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا اله وحده » ع وعده» 
ونصر عيذم ) رهزم الأحزاب وحدم , إيا إله إلا لله ولا تعيل إلا إبآه 3 مخاصين 
له الدين ولو كره السكافرون » . 

3 بزل ماشيأ إلى الم الذى فى بطن الوادى. م اسعی منه سعيا شديدأ إلى 
العم الآخر . ثم يعمشى حتى يرقى الروةء فيقول ماقال على الصا . ثم ينحدر كذلك 
مشي 4 3 سیا 1 م مشيا پل الصما 3 يفعل ذلك سيها 4 ذهابه سمية . ورحوعه 
سعية . ثم إن كان ف حج بی على إحرامه “ وإن كان فى عمرة . حلق أو قصر 
وحل منها 0 إلا أن خرن متمقءا ممه هدي ' فلا بحل ہی اف بالج 

م رج إلى مق قبل الزوال “ن دوم الكرو a‏ 5 وهو امن دی أليحة. و ځرم 
بالحج إن كان متمتعا عند خروجه إامها . و ببيت مها . فإذا طلعت الشمس سار إلى 
نمرة » فأقام مها إلى الزوال . م مم بين صلاتين ۽ إن كان من يحوز له اج 
3 يالى عرفة . وكلها موقف . وهى من الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال 
التّى تقابله » إلى مايلى حوائط بنى عاص . ولست عر منها . والسنة أن مف عند 


مح راع احم 


الصخرات وجبل الرحمة را كبا . وقيل : الراجل أفضل . ولايسن له الصوم 
بعرفة . ويكثر من قول « لاإله إلا الله وحده لا شر يك له . له الك وله الجد 
يحبى ويميت » بيده اللیر وهو على كل شیء قديرء اللهم اجعل فى قلبى نوراً 
وق يضر نورا وی می فورا و یمر لی آمری » ويحتهد في الدعاء حت 
تغرب الشمس. 

ثم يسير بسكينة إلى امزدلفة على طر يق الأزمين . و إذا وجد فرجة أمبرع . 
وإذا أناها جمع بين المشاءين قبل حط رحله . ولوصلى الغرب فى طريقه جاز . 
وأخذ منها سبعين حصاة للرى » تكون فوق الجص ودون البندق . ومن 
حيث أخذه جاز . ويسن غسله . وعنه لا يسن . 

ويبيت بالمزدافة إلى أن يصلى الفحر بقلس . ثم يأنى المشعر الحرام فيرقاه 
ويحمد الله» ويكبر ومهلل» و يقول:«اللهم کا وقفنا فيه وأر يتنا إياه فوفقنا لذ كرك 
كا هديتنا» واغفر لنا وار حمنا کا وعدتنا بقولك وقولك الحق : (۲: ۱۹۸ 
و١۹٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام واذ كروه 
كا هدام ؛ وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستشفروا الله إن الله غفور ر جم ) .و دعو حتى يسفر جدا . 

ثم يسير إلى منى ٠‏ وإذا أي محسرا أسرع بقدر رمية حجر » فإذا أتى منى 
رى جمرة العقبه ماشيا بسبع من الحصى » يكبر مع كل حصاة » ويرفع يذه حتى 
,ری بياض إبطه ٠‏ ولو ری بعد نصف ليلة الفجر جار . ثم ينحر هديا إن كان 
ممه ؛ ثم تحلق أو يقصر . ثم قد حل من كل شىء إلا النساء . وعنه بحل إلا 
من الوطء فى الفرج . وَإن لم يكن له شعر فالسنة : أن يمر الوسى على رأسه . 

ثم بای مكة فيطوف » إنكان متمتعا لقدومه کا فعل لاعمرة ثم 6 يسعى » 
ثم يطوف ثانيا طواف الزيارة . وهو الفرض و إن كات مفرداً أو قارنا طاف 
الفرض . ثم سعى إن كان لم بسع مع طواف قدومهءو إلا فلا يسعى ثم قد 


لامع" — 


كل شىء . ثم يأنى زمزم فيشرب منها ويتضلم فيسمى » ويقول « بسم الله اللهم 
احمله لنا علما نافعا ورزقا واسما وریا وشبعا » وشفاء من كل داء . واغسل به 
قلی » واملااه من خشيتك » 

ثم يرجم فيبيت بمنى ثلاث لیال > و ری من الغد بعد الزوال فى غد اججرة 
الأولى وتلى مسجد الخيف » ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة . فإن نكس لم يرنه » 
وعنه يحزئه مع المهل » ويرى مستقبل القبلة . و مجعل الاولى عن ميسرته » 
والأخرى عن ميمنته . ويقف طويلا يدعو بقدر قراءة التوبة » إلا عند جمرة 
المقبة فلا يقف » ثم يرمى فى اليوم الثانى كذلك . ثم إن شاء نفر فيه متعجلا 
إلى مكة » ووقف بقذر الحصاة . وإن غر بت شمه وهو بمنى ازمه أن يبيت 
و ,ری بعد الزوال . ولو أتي الر ی كله فى آخر آيام منى جاز . 

ويستحب إذا تفر أن ينزل بالأبطح » وهو ا حصب » إلى الليل » فهجح 
يسيرا . ثم يدخل مكة . ويستحب أن يدخل الببت حافياء ويتتفل فيه » وأن 
يكثر الاعتار والنظر إلى البيت . 

فإذا أراد أن مخرج طاف للوداع . ثم وقف فى الملتزم بين الركن والباب 
وقال « الهم هذا بيتك » وأنا عبدك » وان عبدك وان أمتك > 'حملتنى على ما 
استخرت لى من خلقك . وسیرتی فى بلادك ۰ حتى بلغتنى بنعمتك بيتك › 
وأعنتی على قضاء نسكى . فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا» وإلا فن 
الآن قبل تنأى عن بيتك دارى . هذا أوان انصرافى إن أذنت لى » غير مستبدل 
بك ولا ببيتك » ولا رانب عنك ولا عن ببتك . الهم اعبنى العافية فى بذلى » 
والصحة فى جسمي » والمصمة فى دينى . وأحسرء_ منقلى » وارزقنى طاعتك 
ما أبقيتنى » واجمع لى خيري الدنيا والآخرة . إنك على كل شىء قدير» و يصلى 
على رسول الله صل الله عليه وسل ف أدعيته : 

والمرأة كالرجل فى جميع ذل ك كله إلا آنا لا ترمل ولا تضطبع » ولا 


4 ب 


ترق المشعرء ولا الصفا والروة » وتقصر من شعرها قدر أغلة . ولا وداع عليها مع 
حيض أو تفاس » ولادم بسبب ذلك » لكن يسن أن تقف عند باب امسجد فتدعو 

وخطب الحج المسنونة ثلاث : نوم عرفة » ويوم النحر . وثانى أيام منى . 
لتعر يف الناس مناسكهم » وعنه لا خطبة فى يوم النحر . 

E 

إذا نذر هديا مطلقاء أو حية : لزمته شاة. ويجزىء عن الشاة سبع من بدنة 
وعن البدنة بقرة أو سیم شیاه » حيث وجبتا وله أن يشارك سبع البدنة من برد 
الحم » أو قر بة غير قر بته . فإن ذبح من عليه الشاة بدنة : فيل يجه سبعها » 
أوتلزم ه كلها ؟ على وجبين . 

ولا يحريء فى هذى أو أضحية إلا ا لجع من الضأن . وهو ما نمت له سية 
أشهر » وال ما عداه . وهو ما تمت له سنة من الْر » وسنتان من البقر » وهس 
سنين من الاربل ٠‏ 

ولا بحزيء فى ذلك قائمة المينين » ولا ذات عور خاسف العين » أو مرض 
مفسد للحم » أو عجف ءلا نف معه 21 أو عرج عنما اتبباع الغنم » عت 
ذهب لأ كثر القرن أو الأذن . 

ويحزىء الحصي . وفى الناء وجمان . 

ومن السنة : سوق المدايا من الل » وتقليدها بالعرى والنمال ونحوها ؛ 
وإشعار لين منها بى صفحة سّنامها المنىحتى يسيل دمهاء وأن توقف بعرفة . 

ولا تتمين إلا بالقول . فيقول « هذه أضعية »أو هدى » ونحوه من ألفاظط 
النذر . ومتى لم تتمين فله ظبرها و نماؤها واسترجاعها » ما لم يذبحها . فإن نذرها 
ابتداء بعينها : لم يحز إبدالها إلا خير مها . وقال أبو امطاب : لا يجوز بحال 
من الأحوال . وإن ولدت ذبم الولد معها . وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها » 


60 التمى 7 الخ ¢ عی لشدة هر اها و هما م بق فى عظامها مح 5 
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ورکو ہا مع الحاجة مالم يضر بهاء وجز صوفها والتصدق به إن انتفعت بجزه ٠‏ 
ولوذبحها فسرقت ل يازمه شی ء . وإن ذبحت بغير إذنهأجزأته ولاشىء على الذابح 
وإن تغهبا صاحما ازمته قيمتها يوم تافها لا يوم ذبحبا » وصرفت ف مثلها » 
كالأجنى إذا أتلفهأ . وقيل : يلزه أ كثر القيمتين . فإن بقيت من القيمة بقية : 
صرفت فى أخرى إن انسعث لها » و إلا تصدق مها أو بام يشتريه بها . ولو 
عاذت أو ضات بغير تفر بط منه : رمه شىء . وإن تعيبت ذنحها وأحرأته . 

وإن عطبت دون محلها ذيحها مكانها وأجزأته » ول يأ كل ولا رفقته منها » 
سكن يديم تعله بدمها ويضرب به صفحتها » علامة للفقراء عليها . وكذلك 
هدى التطوع إذا عطب دون عله » واستدام نيته فيه . و إن فسخها قبل ذه 
صنم به ماشاء . 

وح الممينة عن واجب فى الذمة : حك المينة ابتداء فى جميم ماذ كرنا 2 
إلا إذا تلفت أو ضات أوغابت » فإن عليه بدلا . وهل له استرجاع العاطب 
والمعيب والضال إن وجده ؟ على روايتين ٠‏ 

وكل هدى أو إطمام يتعلق بالرم أو الإحرام قفديته تختص بالحرم » إلا من 

أتى فى الحل محظورا لعذر . فله صرف فديته فيه . وأما الصيام فيجزىء بكل 
مكان . 

ووقت الدج لما وجب فمل محظور : من حين وجو به » إلا أن يستبيحه 
[ أى : الحظور ] لمذر . فله الذم قبل“ وكذلك ما وجب لقرك واجب . 

فأما الأضحية » وهدى النذر » والتعة » والقران : فوقت ذبحها بوم العيدء 

بعد صلاته و ومان بعذه بليلتمهما . 

وقال ارق : إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة : حل 
الح » ومنع منه ليلا . فإن خرج الوقت ذبح الواجب قضاء » وسقط التطوع . 


() فى نسخة بالهامش : قبل فعل الحظور . 


د أت 


والأضحية سنة مؤكدة . والأفضل أن يذمحها الضحى بيده » وبكبرإذا 
سمی . فإن لم بحسن الذبح شهده . ولا يعطى ال جازر منها أجرة . و يجوز أن يذبحها 
الكتالى . وعنه النع : 

ا ثلثاء ويتصدق يثلث . فان تصدق 
ما بقع الاسم عليه “ جاز . فإن أ كلها كلها : فبل يضمن ثملثها » أو ما يقم 
عليه الا i‏ وجبين . 

ولايأ کل من دم واجب إلا هذى المتعة والقران . وعنه يأ كل إلا من 
المنذور ° وجزاء الصيد . وأجاز أبو بكر الأ كل من أضحية النذر . 

وله أن ينتفم بجلد الأضحية وجلا . ولا يجوز له بيعه . وعنه إن باعه 
وتصدق بأمنه جاز . 

ويكره لن أراد أن يضحى : أن يأخذ فى المشر من ذى الحجة من شعره 
أو نشرته . وقيل بحرم ذلك . 

ومن مات وقد ذبم أضميته » أو أوحبها : ل تبع فى دينه »وخلفه فا ورئته. 

وعقيقة المولود نة . عن الغلام : شاتان . وعن الجار به : شأة يوم السابع 1 
وتحلق رأسه ويسمى ويتصدق بوزنه ورقا » فإن فات ففى أر بعة عشر» وإلا 
ف أحد وعاسر ان . 

ولا یحزیء فما بلنة ولا بقرة إلأكاملة » ولا يكر ها عظم . 

ويجوز بيع جلدها وسواقطها والصدقة بالمن . نص عليه . ويتخرج الع . 
وسار أحكامما كالأضحية . 

ولا تسن الفرْعة > وهي نحر أول ولد الناقة › ولا المتيرة » وى ذبيحة 
كانت للحاهلية فى رجب . 


ا 
دافم وفى أسخة اح ری مامش الأصل ١:‏ 


— 0٣ س‎ 


كتاب اليو ع 


يتعقد البيع 7" بالإ جاب والقبول المعاقب له . 


كتاب البيوع 

قوله « ينعقد اليم بالإيجاب والقبول » . 

فيقول البائم : : بعك أو ملكتك وتحوها » ويقول المشترى : ابتعت أو 
قبلتوتحوها . وذ كر القاضى فالتعليق رواية : أنهعبارةعن « بعت» واشتريت» 
وحكاها لخر الدين . وللشافمية وجهان . فإ نكان القبول بلفظ المضارع » مثل 
أن يقول : بعتك . فيقول : آنا آخذه بذلك . ل يصح . نصعليه فى روابة مء 
فى رجل قال لرجل : قد بعتك هذا العبد بألف درم » فقالله الآخر : آنا آخذه » 
قال : لا يكون بيعاء حتى يقول : قد أخذته . وسيأتي ذلك فى قوله « ولو تقدم 
عليه فى التكاح » مايتعلق بهذا . 

ونص فى روابة أحمد بن القامم فيمن قيل له : 8 هذا الثوب ؟ قال : 
بعشرة درام » فيقول المشترى : قد قبلت : أنه يكنى » ولا محتاج بعد هذا إلى 
كلام آخر . 


قال الشييخ تق الاين : فقد نص على .أن قوله « هذا الثوب بعشرة درام » 


)١(‏ مامش الأصل فى نسخة : الشمروط لصحته شبعة : الاول : أن يكون 
العاقدان جائزا التصرف . الثاى : أن يأئيا به باختبار » إلا أن بكرها أو أحدهما 
الثالث : أن يكون فى العين منفعة مباحة . الرايع : أن تسكون مارك للبائع » أو 


مأذون له فی يما . الخامس : القدر ا . السادس : أن يكون البيسع 
معلوما بذاته أو صفته . السابع : : أن يكون الأن معاوما . 


— or — 


فان تمدم عليه فعلى روايتين . 


يجاب » وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع » ولابصيغة انتقال إلى المشترى . وقوله 
« هذابعشرة دراهم » جملة اسمية لا فعلية ؛ مع احتاله ممنى السوم » وقد نص على 
أن القبول بصيغة الضارع لايصح » انتعى كلامه . 

وقد ذكر الجوزجانى إذا قال : بك ؟ قال : بكذا وكذاء فقال الآخر : قد 
أخذته . فبو بیع تام » لحديث بكر بن مرو ٠.‏ 

قال الشيخ أبو الفرج : فان قال له : بک تبيم هذا ؟ فقال : بكذا وكذا 1 
فقال : شل يدك » وان الم : لم يكن ذلك إيجابا ولا قبولا. وقال مالك : 
يكون إيحابا وقبولا . وقال بعض أعحابنا : يكون ذلك إيجاباً وقبولا » فما قرب 
من البضائم كالشىء البسير » وبسقط اعتبار الإيبجاب والقبول فى هذه الأشياء 
للمشقة . اتتبى كلامه : 

وقال حرب : سألت أحد عن بيع عيدان العادن؟ قال : إذا كان شيئا 
ظاهراً برى ؛ يقول : أبيمك هذا . فلا بأس . قيل له : إنما هو جوهر غاب 
فى الأرض ؟ فل ,رخص فيه . 

وظاهر هذا : أنه إيجاب بلفظ المضارع » ونص أحمد فى مسائل مثل هذا » 

فإن عقد البيع بلذته صح إذا عرف مقتضاها . ذكره ابن الموزى . وظاهره : 
أنه لا يصح » إذا لم يعرف مقتضاها » و ينبغى أن تسكون كنظيرتها فى الطلاق » 
إن لم ينو مقتضاها لم يصح » و إن نوى خرج على الوجهين . 

قوله : « وإن تقدم عليه فعلى روايتين » . 

يعنى : إن تقدم بلفظ الماضى أو الطلب . والذى نصره القاضى وأصحابه : 
أنه لا يصح › قال : وهى الرواءة المشهورة » واختاره أبو بكر وغيره . 

وذكر ان هبيرة : أنها أشهرها عن الإمام أحمد . وما احتج به أبو الحسين 


د ناا يت 


أن القبول تقدم الإيجاب فى عقد يلحقه الفسخ لم يصح . دليله: لو تأخر الاويجاب 
عن القبول ساعة » وهمافى الجاس » وهو معنى كلام أبى الفرج . وقطع فى الغنى" 
والكاق بالصحة فما إذا تقدم بافظ الماضى ل الأعة الثلاثة . وقدم الصحة 
فما إذا تقدم بلفظ الأر ؛ خلانا لأى حنيفة . واختار الشيخ تق الدين الصحة . 
1 وظاهر كلام الأصحاب : أنه لو قال : بمنى عبدك على أن على ألفا : أن فيه 
الخلاف . وذ القاضى فى الجامع : أنه لايصح . وقال ان عقيل: إذا قال : بمنى, 
عبدك هذا » ولك ألف » فهو عنزلة قوله : بعنى عبدك بألف » فإذا فال : بيتك 
صح فيهما . وازم العوض : إذا قانا بتقديم القبول على الإ جاب . 

وذ كر القاضى فى ضمن حمل الدين صداقا في قوله : بعتك بكذا » أو على 
كذاء وزوجتك بكذاء أوعلى كذاء قال القاضى : على بعض البدل , كا إذا 
قال : أجرتك على عشرة درام » اقتضی أن يكون بدلا » ذكره محل وفاق » 
فأما إنكان بلفظ الاستفهام » كقوله : أبعتنى هذا بكذا ؟ أو أتبيسنى هذا بكذا ؟ 
أو أتبيمنى هذا به لم يصح » نصعليه.» حتى يقول بعده : اشتريت أو شبهه . 
وهذا قول الأمة الثلائة » ول أجد فيسه خلافا . فإن قال البائم للمشتري: 
اشتره بكذا ؛ أو ابتعه بکذاء فتال هو : اشتريته أو ابتعته : لم يصح » حتى 
يقول البائع بعده : بعتك أو حوه . قطم به فى الرعابة . لأن طلب المشترى قد 
يقرم مقام قبوله » لدلالته على رضاه » وأمر البائم بالشراء لم يوضع للايجحاب 
ولا للبدل . 

وهذا فيه نظر ظاهر . والأولل أن يكون : كتقدم الطاب من الشترى » 
لأنه دال على الإتماب والبدل » وللشافمية وجهان . 

ولو تأخر الطلب من المشترى لم يصح قولا واحدا . 

وقال الشييخ تقى الدين : إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاها »وجب 


52 
قابل . فينيغى أن يقدم أحدها على الآخر كالمكس > اکن لو قال أحدها : 
بتست هذا العبد مبذا » أو قال : بعنى » کان تقدما على ظهر كلام أصحابنا » 
مع أن الرواية التى ذكرها عن أد ليس فيا إلا إذا تقدم بلفظ الطلب 
والاستدعاء » ولا يازم من المنم هنا المنع إذا كان بلفظ اللخحبر» مل قوله : 
اشقريت وابتعت» قال : وأما إذا كان دينا بعين » وهو السل » فنا للعروف : أن 
يقول : أسلدت إليك هذه لائة فى وى حنطة » أو ألمت إليك مالة فى وسق 
حنطة » فيقول : قبات . فيقدمون نظ المسلف » ويحملونة عتزلة الموجب > 
واللستسلف عنرلة القابل » لأن املف هو الذى يقدم العين . فصار بممزلة البائع » 
وإ ن كان فى المنى المستسلف هو البائع » فلو تقدم قول الستسلف بصيفة اللبيع » 
مثل أن يقول : بعتك وسق حنطة بعشرة درام : نهدا جار على القرتيب » لكنه 
ولو قال اسل : اشتريت منك وسق حنطة بعشرة درام . فقال : بعت : 
ققد استو يا » من جبة أن اسلف تقدم قبوله » لكن هناك جاء بلفظ القبول .» 
وهو «اشقريت» وهناجاء بنفظ إيحاب ‏ وهو «أسامت» فنا يجىء أر بع مسائل . 

لأن القرتيب بلفظ « الس » غير الترتيب بلفظ « البيع » 

و جوزآن يقارن القبول الإيحاب إذا تولاها واحد » فى مثل قوله : جعات 
عتقك صداقك » وقول الولى : زوجت فلانة » ونحو ذلك . ذ كره غير واحد من 
الأصماب . لأن الجلة الواحدة تضمنت جملتى القبول والإبجاب . هيكون اشتراط 
تقدم الإيجاب على القبول حيث افقر إلى جا 

ولوقال : إن بمتنى عبدك هذا فلك على ألف . فقال : بعتك : لم يصح 
اليم » مخلاف املع > لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك » واعخلم لا يفتقر إلى 
استدعاء تمليك . لأن ملكه زول عنها بذير رضاها . ذكره القاضى فى الجامع 


والجرد . 


— "م5 — 


ولو تقدم عليه فى النكاح لم يصح رواءة واحدة . 


قال الشيخ تق الدين : ومضمونه : أن تقدم القبول بصيغة الشرط لابصح 
البتة . 

قوله : « ولو تقدم عليه فى التكاح : لم يصحء روابة واحدة » . 

سواءكان بلفظ المافى » مثل : تزوجت ابنتك » فيقول : زوجت كما . 

وهوالذى ذكره القاضى وغيره » ونص أحمد فى رواية على بنسعيد على التفرقة 
بين هذه المسألة و بين البيع » فقال : السكاح أشد . 

وحكى الشيخ ٹمس الاين فى شرحه احلا : أنه يصح » سواء تقدم بافظ 
الاضى أو الطلب » وهو مذهب الأئمة الثلائة » واحتج لعدم الصحة هو وغيره 
بأنه لوأنى بالصيغة المشروعة متقدمة » فقال : قبلت هذا النسكاح . فقال الولى : 
زوجتك ابنتى : لم يصحء لان لا صح إذا أنى بغيرها أولى . 

قال الشيخ تتى الدين : وذ كر أبو الحطاب أن تقدم القبول على الاإنجاء 
لا يضرف النسكاح » مثل أن يقول : تزوجت » فيقول : زوجتك > صرح 
فى مسألة النسكاح الوقوف ء قال : وكذا ذ كر أو حفص العسكبرى ‏ يعنى : 
فى كتاب الخلاف له بين مالك وأحمد ‏ وقال أيضاً : واشترط تقدم الإحاب على 
القبول فيا إذا كان أحد المتعاقدين موجباً والآخر قابلا » سواء أوجب فى امرأة 
أو امرأتين » قأما إن كان كل منهما موجبا قابلاً » مثل مسألة الشغار إذا تحناه 
إذا قال أحدها : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » فقد أنى بالقبول بصيغة 
اللضارع المقترن « بأن » وقدذ كر هذا القاضى وغيره ‏ . وإن تقدم لنظ القبول 
فما » بأن يقول : زوجى ابنتك على أن أزوجك ابنتى » أو زوجنى بنك » 


(1) مامش الأسل : الدى قاله الشيخ تق الدبن فى شرح الحرر : إذا #محناء 
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و إن تراحى عنه صح فبهما » ما داما فى الجلس ول يشتغلا ما يقطعه » 
وإلا فلا يصح . 


وأزوجك بنتى : فبذا قد ذ كره الإمام أحمدء لك نكلامه محتمل للخطبة والمقد» 
فقياس قولنا : أن لا يصح هناء حتى يقول ذلك : قد زوجتك »ثم يقول الأول: 
قبات » لأنه جعل القبول أصلا والإجاب تبعا » وجمل الإعجاب بلفظة امضارعة 
النتقبلة . ومن جوز تقدم القبول على الاويحاب جمحه . 

قوله : « وإن تراخی عنه صح ماداما فى ا مجلس » ول يتشاغلا بما يقطعه » 
وإلا فلا يصح » : 

قال.فى الرعاءة : ما يقطعه عرفا » يعنى ‏ وال آعم -: بكلامر أجنى 
1 سكوت طويل عرفا ونحو ذلك : 

قال الشيخ موفق الدين : لأن العقد إذا تم بالقبول فل يتم مع تباعده عنه 
كالاستشناء والشرط » وخبر البتدأ الذى لا ج الكلام إلا به » وقاسه القامى 
على خيار الجيرة . 

وقال الشيخ تقى الدين ‏ فى أثناء كلامه فى اشتراط الاتصال ‏ قال : وأما 
فى الموالاة ‏ وهو الاتصال . فإما فى كلام واحد »كالأيمان والنذور والطلاق 
والعتق » وفهها الروايتان في الأعان والطلاق » وهنا فى العقود أولى . هذا كلامه. 

وقال شاف موضع ار والظاهر أنه من کلام آی حفص الہ کبری» 
لأنه يل له (ك) »وى هذا الموضع عل له (ك) - إذا قال : بعت أو زوجت 
ووا » وطال الفصل قبل القبول » ثم قال البائم : ألا تقبل منى هذا البيع ؟ 
اقبله منى » فقال : قبلت . فأفتيت بانعقاد البيع » وكذلك لو قال : إن أبرأتتى هذه 
الساعة من.صداقك فأنت طالق . فقالت : ما أبريك ثم سكتوا زماناء ثم قال : 
بل ابرينى ء فقالت : أبرأتك : أفتيت بوقوع الطلاق و 


وعنه بصع فى التسكاح ولو بمد الجاس . 


الطاب ء لأن كل واحد من التماقدين طالب من الآخر مقصوده » فى تكلم 
بصيغة المقد » وطالالفصل , ثم طلب مقصوده الذى طلبه أولا طلباً ثانيا : کان 
هذا مزل ابتدائه الطلب حينئذ » وكان ترك ذكره للموض الآخر من باب 
الحذوف المدلول عليه . ويمكن أن تبنى هذه السألة على الشرط المتقدم على المقد : 
هل هو مْزلة للقارن ؟ وهذا بثاء. حي . 

قوله : « وعنه يصح فى النكاح ولو بعد الجلس » . 

قال القاضی : قد علق القول فى رواية أبى طالب فى رجل مشى إليه قوم 
فقوا : زوج فلات » فقال : قد زوجته على ألف » فرجموا إلى الزوج فأخيروه 
فقال : قد قبلت : هل يكون هذا نكاس ؟ قال : فم › قال : وظاهر هذا : أنه 
حك بصحته بعد التفرق عن مجاس العقد » قال : وهذا مول على أنه قد كان 
وكل من قبل المقد عنه » ثم أخبر بذلك فأمضاه . 

وقال أبو بكر فى كتاب القنع : مسألة أبى طالب متوجهة على قولين . 

أحدها : لا يجوز باتفاق الولى والزوج والشهود فى مجلس واحد ء قال : وعلى 
ظاعس مسألة أبى طالب: يحوز» وبالأول أقول »وقال ابن عقيل: : وهذا يعطى أن 
النسكاح الوقوف صميح . وشيخنا مل المسألة على أنه وكل ذلك فى قبوله » 
ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل » والرواية ظاهرة . ولا يترك ظاهرها بخير دلالة 
من كلامه فيها » لافى غيرهاء لأنالو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية : لم ببق لنا 
فى الذهب روايتان . 

قال الشيخ تت الدين : قد أحسن ابن عقيل » وهو طريقة أبى بكر . فإن 
هذا ليس تراخيا للقبول عن الجلس » وإنها هو ترام للاجازة » والعقد انعقد 
بقوله : زوجت فلاا ۽ فيكون قد تولى واحد طرف العقد » وإنكان فى أحدهها 


سس ۵4 لم 


فضوليا » لا سیا إن جعل قول أولئك له : زوج فلات » قبولا منهم متقدما » ۾ 
فيه فضوليون » قال : ويجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتير 
قبوله » و إنكان غائها جاز تراخى القبول عن ال جاس »كا قلنا فى ولاية القضاء » 
مع أن أصحابنا قد قالوا فى الوكالة : إنه يجوز قبولها على الفور والتراخى » وفى 
ولاية القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته ؛ و إن الولاية نوع من جنس الوكالة 
وقال أيضا : مسألة أبى طالب وكلام أبى بكر » فيا إذا لم يكن الزوج 

حاضراً فى مجلس الإيحاب » وهذا أحسن . أما إذا تفرقا عن مجلس الايجاب : 
فليس فى كلام أحمد وأبى بكر مايدل على ذلك » وكذلك قال فى الجرد . 
انتبى ثلامه . 

وهذا موافق لما ذكره الشريف أبو جمفر » ذإنه قال : إذا قال الولى : 
اشہدوا أنى قد زوجت ابنتى من فلان 6 فبلغ ذلك فلا : لم يصح » وه قال 
أبو حنيفة » وقال أبو يوسف : يصح » وعن أحمد مثله . 

دليلنا : أن القبول وجد فى غير مجلس الايجاب . فلا يصح »)ا لو كان في 
مجلس» فل يقبل حتى تفرقا . 

ووجه الشيخ زين الدين بن المنجا فى شرحه رواية عدم بطلان الاريحاب 
إذا تفرقاعن مجلس المقد : بأنه قد وجد منه القبول . أشبه مالو وجد فى'الجاس . 

وذ كر القاضي فى الجرد» وابن عقيل فى الفصول فى تتمة رواية أبى طالب 
المذ كورة » فقال : قد قبلت » صح إذا حضره شاهدان . 

قال الشيخ تقى الدين : وهو يقتضى أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانمقاده 
يفتقر إلى شاهدي نكأصله » وهو مستقيي حسن » لان العقد إها يتم هما ء بخلاف 
الإذن للولى » فإنه شرط العقد لإتمام العقد » والشهادة معتبرة فى تفس النكاح » 
لافى شروطه . 


س ۰ س 


وبصح بيع المماطاة > كقوله : أعطنى بدرم خبزا فیمطیه ما برضى » أو يقول 


قوله : « ويصح بيع المماطاة - إلى آخره « 

طريقة الأماب : أن الشرع قد ورد بالبيع والشراء فى الجلة؛ وما ورد به 
الشرع مطلقا رجع فيه إلى العرف . 

والمادة أن الناس يتبايعون بغير إيجاب لل ذا قذ يعرى بيع 
اللعاطاة عن لفظ : إذا كان هناك عرف بوضم المن وأخذ الإمن » كقطم الحلاوة 
وجزر البق » أو بمناولة باليد . 

قال الشيخ تق الدين : وأصوله تقتضى ثبوت العقود والشروط بالعرف فى 
مسألة الجام والفسل . 

وقد نص أمد على أن المقد والفسخ لا يكون إلا بكلام فى رواية إسماعيل 
بن سعيد» قال : سألت أحمد بن حنبل » قلت : أرأيت اوأعتق الشترى العيد 
الذى. اشتراه » وها فى الجلس فأنكر البائع عتقه » وأراد أن برد بيعه » هل له 
ذلك ؟ قال : عتق المشترى فيه جائز بمنزلة الموت » مالم رجع البائع فيه قبل عتقه » 
ولا يكون الرجوع للبائع فيه إلا بكلام » مثل البيع الذى ما يكون إلا بكلام . 
انتبى كلام الشيخ . 

ولمل هذا من أحمد على الرواية التى تمنع بيع المعاطاة . 

قال الشيخ تقى الدين : عبارة أسحابنا وغيرم تقتضى أن المعاطاة ونحوها ليست 
من الإإيحاب والقبول . وهذا تخصيص عرفى . فالصواب الاصطلاح الموافق لاغة 
وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيحاب والقبول يشتمل على إأصورالعقد : قولية أوفملية 
قال : وهذا قيده القاضى فى آخر كلامه » حيث قال : ل وجد الإيجاب والقبول 
المعتاد » يمنى : الماد نسميته بذلك . 


0 ۴۹۱ — 
خذ هذا الثوب بديتار » فيأخذه . وعنه أنه لا يصح . وقال القاضى : يصح فى 
الحقرات خاصة . 
و إذا تبايما فكل واحد منهما باخيار إلى أن يتفرقا بأمدانهما ء ما يمده الناس 
فراقا . فان أسقطاء فى الجاس » أو فى العقد : سقط . وعته لا سقط . 


سطع سه رسع بسح سس تعر تعمس لاا 


قوله : « إلى أن يتفرقا » : 

قال القاضى ف التعليق ضمن المسألة : ولا يتعلق ازوم المقد بالتفرق وحده 
حتى ينضم إليه اختيار العاقد »فلو هرب أحدها من صاحبه » أو فسخ فى اللجلس » 
ثم تفرقا : لم يازم المقدء ذ كره الشيخ تق الدين ولم يزه عليه وهو خلاف كلام 
الأصحاب . 

قوله : « فإن أسقطاه فى الجلس أو فى العقد سقط ؛ وعنه لا يسقط » : 

أ كثر الأسحاب حك الروايتين فى المسألتين » منهم أبو الخطاب فى الهداية . 
وذ كره فى الانتصار فی ضمن سال الأعيان الغائبة » ول أجد فى شيء من كلام 
الإإمام أحمد إسقاط الخيار فى العقود » و إِنما فيه التبخيير بعد العقد . 

وقال القاضى فى التعليق : نقل الميمونى عنه : إذا تخابرا حال العقد انمقد 
الخيار » قال أبو بكر : وتابعه حرب . 

قال القاضى : وهذا تنبيه على مابعد العقد » لأن حالة العقد أضمف » وقد قطم 
اا ةا : 

قال الشيخ تقى الدن : كتبث لفظ رواية الميموتى وحرب » وليس فما 
أ كثر ما فى حديث ابن عر » ولفظ رواية الأثرم ؛ نص فيمن ذهب إلى حديث 
ابن حمر يقول : إذا خيره بعد البيم وجب البيم . قال : وهذا منه دليل على أن 
إسقاطه فى العقد لا يسقطٍ به قولا واحداً . 


س ۷ سس 
و جوز خيار الشرط فوق ثلاث »وأن يفصح به أحدها فى غيبة صاحبه . 
ويتخرج أن لا يتفسخ إذا لم ببلغه فى الدة . وإذا مضت مدته ول يفسخا: - 


لزم العقد . وابتداء مدته : من حين العقد . وقيل : من حين التفرق . 


قال القاضى : إذا أسقطاه فى العقد . وقلنا : لا بسقط . فى بطلان العقد 
الروابتان فى الشروط الفاسدة . 

والذى نصره القاضى وأسمابه ‏ ابنه أو الحسين » وأبو الحطاب والشريف 
وغيرم » وقدمه غير واحد ‏ : أنه لا سقط مطلقا . 

واختار ابن أبى موسى » والشيخ موفق الدين : أنه يسقط . وقدمه الصيف 
هنا . والقول بالتفرقة إليه ميل ألى الطاب والشيخ تقى الدين هنا . وهو متوجه 
على الذهب . 

قوله : « ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث » . 

لوباع مالا يبقى إلى ثلاثة أيام » كطمام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال 
القاضى : يصح الخيار» و يباع ويحفظ ثمنه إلى المدة . 

وحكى عن أسحاب الشافى لا :يصح» كقوهم فى الإجارة . وعليه فاسوها . 
و كذلك يتوجه علي وجهى الإجارة . 

وعلى قولنا : إن تلف التق وغيره يبطل الخيار . فانا عنم الشرط لاسترجاع 
القيمة » لكنها هنا أمانة » وهناك فى الذمة : 

قوله « ويتخرج أن لايتفسخ إذا ل يبلفه فى الماة » . 

هذا التخر يح ذ كره أبو الطاب . قال : كالموكل هل يملك عزل وكيله من 
غير حضوره وعامه ؟ على روايتين » أصلا لهذه المسألة . 

قال الشيخ تقى الدين : قياس أن الوكالة إذا قلنا لاتنفسخ قبل المل أن نقول 
هنا : لا ينفستخ قبل الع . فإذا اتقضت المدة فل يتصرف الآخرء حتى باغه 'المير: 


يا — 


وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح » وعنه يصح » و يبت عالم يقطعاه . فإن 
شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا » أو أحّلا فى بيع أو سل : فل روايتين . ولو 
شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط ددخوله » وعنه مخروجه . وإن شرطاه سنة فى 
أثناء شر استوفى شمر المدد وأحد عشر بالأهلة . وعنه يستوق الكل بالعدد » 
وكذلك كل ما علق الأشهر : من إجارة : وعدة » وصوم كفارة » ونحوه . ومن 


انفسخ » وإن تصرف قبل بلوغ الخبر: لم يصح » كا قلنا مثل ذلك فى الرجعة على 
إحدى الروايتين:أنها إذا تزوجت قبل أن يبلغها خبر الرجعة انعقد النكاح . وقال 
ابن الجوزى : إذا كان الخيار لأحدها كان له الفسخ من أنه لايفسخ إلا حضوره 

وظاه ركلامه وكلام غيره من الأحاب أنه بملك الفسيخ من غير إحضار امن 

وقال الشيخ تقى الدين : ولا يماك الفسخ إلا برد امن . نص عليه . 

قال أبو طالب لأحمد يقولون : إذا كان له الخيار » فتى قال: اخترت دارى » 
أو أرضي :فالخيار له ويطالب بالمْن ؟ قال :كيف له الميار ول يعطه ماله؟ ليس هذا 
بشىء . إن أعطاه فله الخيار . و إن ل يعطه ماله فليس له خيار . 

قال الشيخ تقى الدين : دقد نص على أن البائع لابمللك إعادتها إلى ملسكه 
إلا بإحضار امن »كا أن الشفيع لابملك أخذ الشقص . 

قوله « وإذا شرط الخيار ولم يؤقتاه » . 

المذهب : عدم الصحة . قال فى رواية ابن منصور فى الرجل يبيع البيع بشرط 
ولا يسمى أجلا : فلا يعجبنى حين يسمى يوماء أو بومين 

وقال أيضا فى رواية ابن منصور : فى رجل اشترى شيثا وهو فيه بالجيار » 
وم يسم إلى متى ؟ فل الخيار أبدأ » أو يأخذه . 

قال الشيخ.تقى الدين : يتوجه أنه إذا أطلق الخيار ثبت ثلاثاء مخبر حبان . 


— ٤ 


شرط اللیار له واز ید جاز » وكان وكيلا له فيه . وإنقال : .لزيد دولى لم يصح . 
وإن شرطه ازيد وأطلق فعلى وجهين . 


قوله « وإن قال ازيد : دولی لم يصح » . 

وكذا قطم به فى المستوعب والرعاية وغيرها . 

واختار الشيخ موفق الدين فى الغنى والكافى : أنه يصح ونصب الحلاف 
فيه مع القاضي » لأنه أمسكن تصحيحه على هذا الوجه . فتعين . 

وقال القاضى أبو الحسين : إذا ابتاع شيثئاً وشرط الليار لغيره صح » سواء شرط 
الخيار لنفسه ء أو جعله وكيلا له فى اللإمضاء والرد » أو شرطه للوكيل دونه » إلا 
أنه إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا .کان له دون الوكيل » و إن شرطه للوكيل كان 
الخيار لها على ظاهر كلامه . وقال أصحاب أبى حنيفة : يصح و يكون لها » ثم 
ذكر مذهب الشافى'واستدل على صحته بأنه خيار مستفاد بالشرط » ف كان لمن 
شرطه له » دليله لو شرطاء لأحد المتبايمين . و إذا ثبت أن يكون لمن شرطه له » 
وجب أن يكون للوكيل أيضاء لأن هذا فرعه وعنه ملك » واستحق أن يكون 
له كسبه وتماؤه » وإن فسخ العقن . قطم بهذا » مع ذ كره الحلاف فى ناء لمبيع 
العيب . وقد قطم فى المستوعب وغيره بأن حکه حك ناء لمعيب المردود . 

وقالالشيخ تقى الدين : أما الماء فا ن كان الشترى هو الفاسخ فهوكا لو فسخ 
بالعيب.وفىردالماء روايتان وإ نکان البائع هو الفاسخ » فم وكفسخ البائع لإفلاس 
الشترى بالمن . وفيه أيضا خلاف أقوى من الرد بالعيب » فإن النصوص أنه 
يرجع بالماء المتفصل » فلا يكون الخياز دون هذا . انتهعى كلامه . 

وقد صرح الشيخ موفق بأن ظاعر الذهب أن الزيادة افلس . وقال : 
لاينبنى أن يكون فى هذا خلاف لظهوره . وقاسه على مسألة العيب وامخيار . وهذا 
قول جماعة » كابن حامد والقاضى 


س و۹٣‏ — 


ويثبت اللاك للمشترى فى مدة الخيار» فى أشهر الروايتين . ويكون له كسبه 
وتاؤه » و إن فسخ العقد . ومتى تصرف فيه البائم بعتق أو غيره : له يتفهل وا 
يكن فسا . نص عليه . وأما للشترى فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق » إلا أن يتصرف 


وعسكس هذا ء وأن الزيادة للبائع لا لفاس : نقله حنبل » وتأوله غير واحد 
وهو قول أبي بكر ونصره جماعة » كأبى اللحطاب والشريف . وقدمه جماعة » 
كصاحب الحرر واخفلاصة »كا فى الزيادة التصلة . والفرق ظاهر ٠.‏ 

فأما على رواية أن الملك للبائم ولم ينتقل عنه : فالتكسب والناء له . 

قله : « ومتى تصرف البائع بعتق أو غيره لم ينف تصرفه » . 

كذا ذكره جماعة . وينبغى أن يقال : إن قلنا املك له » وكان الميار له 
وحده : صح تصرفه »كا ذ كره الصنف فى الشترى . 

وذکر الشيخ موفق الدين فى عن كلانه : أنا إذا قلنا : الملك له » 
وكان الميار للماء أوللبائع وحده : أن تصرفه سمنيح نافذ . وله إبطال خياره . فأما 
تصرفه بالعتق فينفذ إن قلنا الملك له . 

وقد علل الإمام أحمد فى رواية ابن القاسم عدم جؤاز عق البائم : أنه غير 
مالك له فى ذلك الوقت » إنما له فيه خيار . 

قوله : « ول يكن فسخا » 

تبع القاضى وأمابه > ومن الأصداب من ذكرف السألة وجبهين » ومنهم 
منذ كر روايتين . 

وقال فى الرعاية : وقيل : تصرف البائع فى البيع فسخ علي الأصح فلا يصح . 

قوله : « وأما الشترى فلا ينفذ تصبرفه إلا بالمتق » 

إلا أن يتصرف مع البائم » أو يكون ايار له وحده . أما تصرفه بالعقق : 
فينفذ إن قلنا اللات له . 


۹۹ س 


وعنسد الجوزجانى لا ينفذ عتقه » لکن إذا لم ينا كره حتى انقضى الميار 
مغى » تأنه يششبهه بالتصرف فى الشقص المشفوع » ويتخرج مثله فى الرهن . 
ذكره الشيخ تتى الدين . 

وذكر القاضى فى ضمن خيار ا جاس : أنه إذا اشترى أباه » أو من يمتق 
عليه » فانه لا يمتق بنفس الشراء » بل بعد التفرق . وعليه مل ظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ لا يحزى ولد والده شيثا إلا أن يحده ماوكا فيشتريه فيعتقه » 

وذكز فى مسألة انتقال الك : أن من فوائد الحلاف : إذا اشترى أناه 
أوابئه على أنه بالخيار عتق غل عداو ٩2‏ لاعتق . 

وذكر الشيخ موفق الدين وغيره : إن اشترى من يعتق عليه يحرى مجرى 
إعتاقه بصر بح 

قوله : « وأما تصرفه بغير العتق : فلا ينفذ » 

قطع به جماعة . واستثنى الشيخ موفق, الدين فى بعض كلامه إذا كان الخيار 
له وحده» لأنه لاحق لغيره فيه . وكان ينيثى على قياس كلامه السابق تصحيحه » 
وإنكان الخيار هما » كا صح تصرف البائع » وإ ن كان الليار لها . وعن أحمد 
مايل عليه . 

قال تمد بن أبى حرب : قيل لامد : رجل اشترى سلعة بشرط فباعه ورب » 
اربج لن ؟ قال : الربح له » لأنهقد وجب عليه حين عرضه . وكذا نقل يعقوب. 

واستثنى فى الحرر تصرف الشرى مع البائع ٠‏ وهو ميق على أن التصرف 
بدل على الرضى » وفيه الحلاف المشهور ونصحيح هذا التصرف > مم عدم 
تصحيح تصرف البائع مطلقا : فيه نظر » ولس بمدهب للامام أحمد . 

(1) مبامش الأصل : أى عند ی حشفة » لأن اللك عنده فى مدة الخيار 
لاينتقل إلى الشترى . 


د 0غ ص 


مع البائع » أو يكون له الخيار وحده » وبکل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه 
إمضاء . 


قال الشيخ تق الدين : وأما الشئرى » فقد أطلق القاضى أن تصرفه ينفذ. 

وكأنه - والله أعل ‏ يريد إذا لم يفسخ البائع المقد » کا يبنه أبو بكر فى 
التنبيه » فاته استشهد بقول ألى بكر ( وک أومأ إليه الإمام أحمد فيمن باع الوب . 
فقال : برده إلى صاحبه الأول إن طلبه . ففهومه أنه إذا لم يطلبه مغى البيع . 

وهذا هو الذى دل عليه كلام الإمام أحمد ؛ وهو قول الجوزجانى . وعليه 
ندل حديث ابن عر . 

ثم صرح بذلك فى مسألة عتق المشترى . فقال : واحتتج بأنه لو باعه » أو 
وهبه » أو وقفه : وقف جميم ذلك على إمضاء البائع ٠‏ كذلك العتق . 
والهواب : أنه لا منم أن لا ينقد بيعه وهبته » وينفل عتقه ) لمافيه من 
التغليب والسرابة » کا فى العبد المشترك . 

وقد ذك فى فى مسألة انتقال املك : أن تصرفه بغير العتق ينفذ . انتهى كلامه 

وقال فى الرعابة : وقيل : تصرف المشترى فيه رضى فى الأصح . فيصح إن 
ملكه بالمقدء و إلا فلا . فهذه تحوستة أقوال فى مة تصرف المشترى يغير التق . 

قوله : « وبکل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء » . 


قال إمماعيل بن سعيد لأحمد : أرأيت إن أعتق الشترى العبد الذى اشرى 


() كذا فى كلام الشيخ ء واعله « عتنع » 


ا د 


وفى استخدامه روايتان | إحداها : م يبطل خياره » وهو الذهب ] . 


وا فى الجلس . فأنكر البائم عتقهء وأراد أن رد بيمه» هل له ذلك ؟ قال : 
عتق امشترى فيه جائز ممنزلة لوت » مالم يرجم البائع فيه قبل عتقه » ولا يكون 
للبائع الرجوع فيه إلا بكلام » مثل البيع الذى لا يكون إلا بالتكلام . 

قال القاضي : وهذا يدل على أن بيعه لا ينفذ » ولا يكون فسخًا . 

ويمخرج على هذا جميع ته فاته بالعتق والوطء لا تنفذ » ولا کون دالة 
على الفسخ . ولا يثبت الفسخ من جبته إلا بافظ الفسخ » لأن ملكه قد زال 
وتصرفاته باطلة : فل تسكن دالة على ملكه: وتضرفه ينفذ. فلهذا كان دالا على" الرضا 

وقد قال أحمد فى رواية ابن ماهان : إذا ابتاع ثوبا وشرط انيار لنفسه 
ثلا ٠‏ عرضه على البيع قبل الثلاث ازمه » وفى رواية المباس بن تمد : إذا 
سكن الدار ولبس الثوب ازمه . انتهى كلامه . 

فن الأسماب من يقول : تصرف البائع فسخ » وتصرف المشتزى إمضاء» 
ومنهم من يقول : لا » ومنهم من يحي فى ذلك روايتين ومنهم من جمل تصرف 
الشتري إمضاء » ولا جعل تصرف البائع فسا ء كا فى الحرر . وصاحب هذا 
القول فرق بانتقاله للك وعدمه »كا 7 القاضى . وقد يعلل ذلك : بأن تصرف 
المشترى يدل على الرضا . وقد يتنهض الفعل الدال على الرضى مازما لاعقذ» كا فى 
وطء العتقة بحت عبد » ووطء الكافر ال( أحد زوجاته » ووطء المشترى 
الجارية المميبة » خلاف تصرف الام فإنه راقع للعقد . 

قُولّه : « وفى استخدامه روايتان » 

إحداها : يبطل خياره . لأنه تصرف منه . أثبه الركوب للدابة . والثانية 


() كتب فى الأصل فو ق كلة « المسلم » كذا. ولعل معناه : الكافر الذى سل 
جديدا وعنده أ كثر من أربع نسوة »؛ ولا تر اريعا. 


۹۹ س 


ولوفبلته للبيمة فر يمنعباء لخياره باق . نص عليه . ولو أعتقها أو تلفت عنده: 
بطل خيارة . وللبائع المْن ‏ وعنه له الفسخ وأخذ القيمة . 


لاء لأنه لا مختص الماك . أشبه النظر . 

وقيل : إن قصد جر بته واختياره م يبطل ٤‏ 01 ركوب الدابة ليع سيرها » 
وإلا بطل» كركوبها لماجته . وقيل : إن قصد تمر به البيع لم يبطل . وإلا 
فروايتان » وهو الذى فى الكافى . 

قوله « ولو قبلته البيعة فم بمنمما فخياره باق » . ۰ 

نص عليه »كا لو قبلت البائع . ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها »كا لو قبلها 

وشرط القاضى وجماعة حصول الشبوة منها » وجماعة لم يشرطوا . فهذا قول 
ثالث . 

قال القاضى : إن أحمد نص على أن مسا إياه لتغميز رأسه ورجليه : لاببطل 
خياره ء وأ بطل ذلك بمسه إياها . 

قال الشيخ تقى الدين : غسل رأسه ؛ وتفميز رجليه هنا کان بأمره . ولو قال 
لها : قبلينى أو باشرينى قفعلت بطل خياره » وإنما العلة: أن ذلك فمل مباح مم 
الأجنبى » بدليل أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه . وتغمي الرجل لملة 
من وراء حائل . ومناط أحمد : أنه متى نال منها مأحرم على الأجنى بطل خياره . 

فيؤخذ من هذا أن قبلتها له لم يبلغ هو منها مالا يحل لغيره . اتتعى كلامه . 
وقال أيضا ؛ فلعله يفرق ين أن ينتفع هو بامبيع » و بين أن ينفعه البيع بنفسه . 

قوله « ولوأعتقها أو تلفت عنده بطل خياره » وللبائع لمن » وعنه له الفسخ 
وأخذ القيمة » . 


۷۰ س 


وجه الأولى ‏ وهى اختيار الخرق وألى بكر والقاضى فى رءوس مسائله » 
ورجحما أبو الحسين وغيره ‏ أنه خيار مسخ . فبطل بتلف البيع »> كيار الرد 
بالعيب إذا تلف المبيع . ولا يازم عليه إذا اختلها فى المن بعد تاف السلعة وتحالها 
فیا لان الفسخ حصل بالهين لا بالخيار . 

ولا ممنى لقوم : إنه يستدرك النقص » ويأخذ الأرش » فلهذالم يلك الفسخ 
وهنا لا يستدرك » لأنه يبطل بخيار الرجوع فى المبة » قانه يسقط بهلاك المين » 
وأن يستدرك اللقصود . وهذا فيه نظر . 

وقد ذ كر فى الرعاية : أن بعضهم حَرّج فى خيار العيب أله ملك الفسخ » 
ويغرم تمنه » و يأخذ قيمته الذى وزنه . وقاس أ .و امطاب وغيره على الإقالة . 

وعندنا تصح الإقالة مع تلف الْمّن . وأما الثمن : فإن قلنا : هى فسخ 
واو للا ديع © ضع ر مم كلك و ي 

ووجه الثانية : عم قوله عليه الصلاة والسلام « الان باخيار مالم يتفرقا » 
ولأنها مدة ملحقة بالعقد فل تبطل بتلف المبيع » كا لوًاشترى ثو با بثوب فتلاف 
أحدها » ووجد الآخر بالثوب عيبا » فانه يرده و يرجم بقيمة و به » كذا ههنا . 

وفرق أبو المسين بأن فى مسأنة الأصل تاف بعض المبيع » وفى مسألة الفرع : 
تلف كله » وفيه نظرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره » وقدمها فى الكافى 
والخلاصة والرعاية وغيرهم : 

وذ كر القاضى فى الكلاف : أمها أصح الروايتين » وذ كر ابنه أبو الحسين :, 
أن القاضى اختارها فى الحلاف قدا . 

وذ كر الشيخ تقى الدين : أن أحمد صرح فى رواية أبمطالب بأنه إذا أعتق 
لعبذ أو مات » لم يكن عليه إلا الأ . وإذا باعه ولم يمكنه رده : ضمنه بالقيمة » 
وإنكانت أ كثر من امن » ففرق بين ماهو تلف حسيا أو حكيا » وبين 


حتت | رامت 


ما ليس بتلف » ونما هو جناية فوت بها يد الشترى » فيضمنه ضان الياوة » 
غين كان العبد باقيا فعليه القيمة . وحيمًا كان تالفا فمل الروايتين . 

وفقه ذلك ظاهر ء فإنه إذا كان باقيا أمسكن فسخ المقد لبقاء اأمقود عليه 
وإمكان رجوعه : 

وعلى هذا ميم الفسوخ : من الفس بالعيب » واختلاف المتبايمين » ونحو 
ذلك مما اختاف فىجواز فسخها بعد تلف البيع قد سووا بن لفوت والتلف . لأن 
التفويت هناك كان بغير تفر يط من الذى هو فى ده » خلاف التفويت هنا . فإما 
أن نكرن هذه زوانة اة أو يكون القرق قولا واعدا : 

يوضح الفرق : أن هناك لم تستحق الفسخ إلا بعد الفوت ٠»‏ وهنا كان 
بملك الفسخ قبل الفوت . هذا كلامه . 

وهل تعتبر القيمة بيوم العةد » أو بيوم التلف والاتلاف ؟ فيه وجهان . أصلهما 
انتقال اللك» ذكره فى التاخيص » وقدم فى الرعابة بوم التاف والإتلاف . وإن 
كان الإتلاف عند البائع فما هو من ضمانه بطل خياره . 

وأما الشترى : فعلى الرواية الأولى : يبطل خياره » و يازمه السمى . 

وعلى الثانية : مخير المشترى. فإن أمضى ازمه السمى . وإن مسخه فثله أوقيمته 

وذكر الشييخ تى الدين : أن الأب إذا أتلف المين الموهوبة : فإنه مخير بين 
أن يضمنها إبقاء للك الان » أو لا يضمنباء لكنه من استرجاعما » وكذلك 
ما أتلفه الأب من مال ابنه . ذكره أبو اللخطاب . قال : ولو جنى الشترى عليها » 
أو جنت هی على نفسبا عنده » مثل شج الرأس ٠‏ فېل ینم الرد ؟ على الروابتين 
فى التلف ! ذكره القاضى ؛ وضعف رواية منعه الرد . وعى مذهب التفية على 
ما اقتضاء كلامه ٠‏ 

ومضمون كلامه : أن فوات جز مہا كفوات جميعها . وعلى هذا فكل 


عد û û‏ هد 


ولا يثبت خيار الشرط فى :بيعم شرط القبض لصحته ‏ كالصرف والس . 
وفى خيار الجاس فيه روايتان[ إحداها : يثبت » وهو المذهب] ويئبت الخياران 
فى الإجارة » إلا خيار الشرط فى.إجارة تلى مدة العقد » قفيه وجان [ أحدها : 


نقص فى المين أو فى الصفة ينم الفسخ فى إحدى الرواءتين » وفى الأخرى : له 
الفسخ واسترجاع الأرش » لكن الرواية بالرد هنا : مأخذها غير مأخذ العيب . 
انتبى كلامه . 
قوله : 2 ولا ينبت خيار الشرط فى بيع شرط القبض لصحته ». 
قال الشيخ تقى الدين : يعنى : مرن الطرفين أو أحدها . ويفسد العقد 
باشتراطه . ذ كره القاضی فى ضمن مسألة خيار الشرط فى التکاح . انتهى كلامه 
وفساد العقد مخرج على الروابتين فى الشروط الفاسدة » 5 لو شرطا خيار 
ا جس فى ذلك على رواية . لأنه لا يثبت . 
قوله : « إلا خيار الشرط على إجارة تلى مدتها المقد » . 
قفيه وجهان . أح ده : لايثبت » لأنه يفضى إلى فوات بعض النافم العقود 
علهاء أو استيفائها فى مدة الليار . وكلاها لا يحوز. وهو قول الشافنى » وله 
فى الإجارة فى الذمة قولان . 
والثانى : يبت » وهو قول أب حنيفة ومالك » لانه عقد معاونة يصح فخه 
الإقاله » لم يشترط فيه القبض ف اجس » فهوكالبيم . قاله القاضى . واحترز 
بالأول عن النكاح » وبالثانى عن الصرف والسل . 
قال الشيخ تقى الدين : أما النكاح فقد جمل بعض أسصحابنا الللم فيه كالإقالة 
وأما القبض ف امجلس : فظاهر مذهس الشافعى : أن الإجارة فى الذمة کالر ف 
القبض فيمنعون هذا الوصف » والقاضى قد سده . انتهى كلامه . 
ولنا وجهان فما إذا شرطا تأجيل الأجرة إذا كان العقد على منفعة فى الذمة . 


لس ل مس 


أحدها : جوز » لأنه عوض فى الإجارة » غاز تأجيله »كا لوكان علىعين » 

والثانى : لا يحوز» لأنه عقد على مافى الذمة » فل جز تأجيل عوض هكالسل . 
وقطم فى السكافى بأنه إذا جره مدة تلى المقد لم بجز شرط الليار . 

وفى خيار الجلس وجہان . أحدها : لايثبت لا تقدم . والثانى : يثبت » 

لأنه سیر . 
قال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يستأجر البيت : إذا شاء أخرجه » 

وإذا شاء خرج ؟ قال : قد وجب ينما إلى أجله » إلى أن ينهدم البيت ». 
أو يموت البمير» فلا ينتفع المستأجر بما استأجر » فيكون عليه محساب ماسكن 

قال القاضى : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة . 

قال الشيخ تق الدين : هذا اشتراط للخيار» لكنه اشتراط له فى جميم الدة 
مع الإذن فى الانتفاع . 

وقال القاضى فى التعليق » ضمن مسألة الإجارة + احتج الخالف بأن بعضه 
تلف إلى مضى ثلاثة أيام . فلا يمكن رده سلها : 

فقال القاضى : ينتقض مخيار العيب . فقال احالف : إذا رد المتفعة بالعيب 
ضمن منفعة ما مضى من الدة » ولس كذلك خيار الشرط » فإنه لا يضمن شي 

قال القاضى : فكان يجب أن مجمل له » والضمان لقيمة المتفعة لما مضى . 

قال الشيخ تق الدين : حيث جاز المستأجر الانتفاع . فينبذى أن يكون 
ضان المنفعة عليه . وحيث لم جز ل يضمنها مع الرد» لكن إذا مضى العقد تكون 
عليه جميع الأجرة » أوتقسط على ما بعد مدة الميار؛ وهنا يتوجه أن يكون سأ جر 
الانتفاع . وإن كان الخيار لما أو للبائم » إذ لا ضرر عليهفيه » مخلاف البي » ولثلا 
تتعطل المفعة . 

ولوقيل أيضاً فى البيع : إن الشترى توف منفعته » ولا يتمسرف فى عينه : 


لتوجه أیضا . وأظنه مكتو با فى موضم آخر. انټهی كلامه . 
م 14 الحرر فى الفقه 


~~ E حم‎ 


يبت » وهو الذهب ] ولا يثبتان فى باق العقود » إلا خيار ا جإسفى المساقاة 
والمزارعة » والحوالة » والسبق » والشفعة إذا أخذ مهاء فإنه على وجبين [ أحدها : 

قوله : « ولا يثبتان فى باق المقود » . 

وذ كرالقاضى :أن العبد لكاتب والموهوب : لا الميار عل التأبيد » مخلاف 
سيد لكاتب والواهب . 

قال الششيخ تق الدين : وهذا فيه نظر + وقال ان عقيل : لا خيار لاسيد . لأنه 
دخل على أنه باع ماله بآ لته . وأما العبد فله المحيار أبدا مع القدرة على الوفاء 
والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد » هذا ظاه ركلام ارق . 

وقال أنو بكر: إنكان قادرا على الوفاء فلاخيار له . و إن عجر عنه فله اللبيار. 

قال ابن عقيل : والواهب بالخيار : إن شاء قبض » وإن شاء منم . 

وظاهر كلامه فى الحرر : أن القسمة إذا دخلما رد قفمها الخياران » لأمها بيع 
وإلا فلا . 

وقطم القاضى فى الخلاف وغيره بثبوت الليار بن مطلقا . وقطم به فى الرعاية » 
قال : لأن وضعها للارتياء والنظر . وهذا بحتاج إليه هنا . 

وقال ابن عقيل : إن كان فما رد فھی كالبيع »> بدخلبها الخياران » وإن 
م يكن فما رد وتعدلت السام » ووقعت القرعة : فلا خيارء لأنه 9 اك 
كان القاس المشتركين » فلا مدابها شيار الجلس أيضا . لأنها إفراز حى » ولست 
ا اتهى کلامه . 

وذكر ابن الزاغوى كا ذكر القاضى . 

وقال الأزجى فى نهايته : القسمة : إفراز حق على الصحيح » فلا يدخلها 
خيار ا جاس » و إنكان فبها رد احةءل أن يدخلها خيار الجلس . 

قوله : « إلا خيار الجاس ف المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا 
أخذ مها فإمها على وحهين » . 


٣۷۵ —‏ س 


لايثبت فما ذ كرء وهو المذهب ] . 


الوجهان فى المساقاة والمزارعة والسبق » قيل : ها بناء على الللاف فى جواز 
ذلك وازومه » وقيل : ها على ازومه . والخوالة والشفعة : لا خيار فيهءا فى وجه» 
لأن من لا رضی له لا خيارله . وإذالم ثبت فى أحد طرفيه لا يثبت فى الأخر» 
کار المقوة : 

والوجه الثالى : يلبت الخيار لحيل 6 لأن العوض مقصود . فأشبه 
سائر عقود المعاوضة . 

وقال الشيخ تقي الدين : خيار الشرط فى هذه الأشياء أقوى من خيار 
ا جس » بدليل أن التكاح والصداق والضمان لنا يما خلاف فى خيار الشرط » 
دون خيار ا جس . ولأن خيار الجلس ثابت بالشرع . فلا يمكن أن يلحق 
بالمنصوص ما ليس فى معنا » بخلا ف أخيار الشرط » فإنه تابع لرضاها . والأصل 
عندنا: أن الشرط يتبع رضا المتشارطين . والأصل عتما فى العقود . و إنما يناسب 
البطلان من يقول : إن خيار الشرط ثابت على خلاف القياس . وليس ذلك قولنا. 

وقوطم « ينانى مقتضى المقد » إا ينافى مقتضى العقد المطلق » وكذلك جميم 
الشروط . وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بنهيه عن بيع وشرط . ولأن 
خيار الشرط يجوز بغير توقيت » ولو كان منافيا لتقدر بقدر الضرورة» أو تقدر 
بالشرع كا ادعاه غيرناء ولا جوز فى عقود العبادات : من الإإحرام » والاعتكاف » 
ما خالف مقتضى العقد المطلق فى المعاملات . 

وعلى هذا : فلو اشترط فى اامقود اللازمة الجواز على وحه لا بنع التصرف 
فى المعقود عليه » مثل أن يشترط فى الرهن + إلى مق شئت فسدته » أوفى 
الكتابة : إذاشئت فسختهاء أو فى الإجارة . فمذا اشتراط خيار مو بد » وهو 
أبعد عن الجواز. وللجواز وجه » كا لواشترط في العقود الجائزة من المضار بة 
وحوها الازوم . 


س ۷ س 
وخيار الشرط والشفعة » وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من ايت . 


نص عليه . ويتخرج أنها تورث . 


na» 


والضابط : أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد » فتارة يشرط ثبوته 
فما ليس فيه مؤقتاً أو مطلقا » وتارة يشترط نفيه فيا ليس فيه مؤقتا أو مطلقا » 
إلا أن اشتراط تيه مطلقًا باطل قطعاً » مثل أن يشترط : أنى مضار بك على أنه 
لاخيار لى فى الفسخ . فهذا باطل » لا فيه من الفساد . 

قوله : « وخيار الشرط ‏ إلى آآخره » . 

لأنه حق فسخ : لا يجوز الاعتياض عنه فل يورث » كخيار رجوع الوالد فما 


وهبه لولده . 
وقال القاضى في لحلاف : وهذه الطريقة أجود الطرق » والاعاد علمها . 
انتهى كلامه : 


وفم-ا نظر . لأن ذلك لمنى فى الأب مختص به . ولهذا لا جوز لواهب 
حى سواه الرجوع » فلبذا لميورث الرجوع فيها . 

وقول الأسحعاب : إن هذا ينتقض با لو وهب اد ابن ابنه شيئا ثم مات : 
لا جوز لابنه الرجوع . فيه نظرء لان الجدلا رجوع له ليرئه عنه ابنه ؛ وأنه ليس 
لواهب فلا وجه أرجوعه . 

والتخر يح بلاإرث: ذكره أبو الطاب وجماعة » وصرحوا بأنه من مسألةمن 
مات وعليه دين مؤجل » هل حل بموته ؟ وفيه خلاف مشهورعن الإمام أحد . 
والمنصور فى كتب الللاف : أنه لا حل » ومذهب الأمة الثلاثة أنه محل . 

وذ کر غير واحد ‏ کان الجوزى - هذا ارح وجا فى مذهب مالك 
والشافى : أن الخيار يورث . ووافقنا أبو حنيفة . 

وقد جعل الأسغاب مسألة الأصل حجة فى مسألة الخيار » فقالوا : مدة 
ملحقة بالعقد » فل تورث كالأجل. . وهذا لاخو من نظر . 
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ومن علق عتق عبده ببيمه فباعه عتق وانفسخ البيع . نص عليه ٠‏ وقيل : 

وقد قال انرق : يورث خيار الوصية » وهو ما إذا مات الموصى له قبل الرد 
والقبول بعد موت الموصى . 

قال القاضى : ول يتحصل لى الفرق نما و بين خيار الشرط . 

قال اان عقيل : و جوز أن يكون الفرق ‏ على ماوقع لى ‏ : أن الوصية 
ہا معنی الال فهى كخيار العيب والصفة » وخيار الشرط ليس فيه معنى 
الملل » وأن الوصية لا كان ازومها يقف على الوت لم تبطل بالموت » وخيار 
الشرط مخلافه . 

وتخصيص صاحب ار رمألة خيار الشرط بالذكرء وكذا غيره من الأعاب : 
ندل على أن خيار الجلس ليس كذلك › تخصيصا اثبوته من ثبت له فى الحلس . 

وقال الشيخ موفق الدين : وإن مات فخيار الجلس بطل خياره » وى خيار 
صاحبه وجهان » احدها : يبطل » لأن الوت أعظل من الفرقة » والثائى : لايبطل 
لأن فرقة الأبدان لم توجد . | 

وقطع فى الرعابة بأن حك خيار الجلس حک خيارالة ط فى الإرث وعدمه » 
لأن الفرقة الممتيرة لم توجد . وهذالم يبطلٍ خيار الأخر فى أحد الوجهين » ولأن 
الخيار قد ثبت لغير من هو فى الجاس »كا لوطرأ جدون أو حوه . فإن الولى يقوم 
٠‏ مقامه » كذا فى مسألتنا » لكن فى مسألة الأصل لم بزل اللك . 

ونص الإمام أحمد فى رواة الأثرم على أن خيار الجلس لايورث ٠‏ ول يفرق 
بين الطلب وغيره . واعل مراده إذا لم يطلب كقوله فى خيار الشرط » دإنه قال 
فى الثلانة الذ ثورة فى غير موصعم : إنها لا تورث » فإذا كان قد طلب فللورئة 
أن يُطلبوا فى الحد والشفعة والليار . ْ 

وجمل فى الرعاية خيار الميب والتحالف » كيار الشرط » وفيه نظر . وهو 
خلاف المعروف من مذهبنا ومذاهب العلماء . 

قوله : « ومر._ علق عتق عبده ببیعه فباعه عتق وانفسخ . نص عليه 
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لا متت إلا إذا قلنا : لم ينتقل اللاك من مع اللخيار . وقيل : يعتق إلا إذا نفيا 
الخيار فى العقد » وصححنا نفيه . فانه لا تق . 


وقيل : لا يعتق إلا إذا قلنا : لم ينتقل الك مع الخيار » وقيل : يعتق إلا إذا 
نفيا الخيار فى العقد » وجنا نفيه » . 

هذا القول والذى قبله قطم يكل واحد منهما ابن عقيل فى موضعين من هذا 
الباب . وءللهما بالملك وعدمه . فو کا اوقال لمدخول مها : أنت طالق » ثم طالق 
إن دخلت الدار . فدخلت » وقعت طلقة بعد أخرى » مخلاف غير الدخول 
بها » لأنه لم تبق له عليها رجعة . فقد عرف أن القول علمهما واحدة . وإن 
كان البتاء متلنا . 

ولوقال « وقيل : يعتق فى موضع حك له بالك فقط » حصل القصود . 

وقدذ کر ابن عقيل فى الفصول فى غير هذا الباب اللنصوص . فذ كر قول 
الإمام أحمد فى رواية البائع » قيل له : كيف يمت » وقد زال ملكه ؟ فقال : 
كا ملك الوصية بعد الوت. 

قال ابن عقيل : وهذا يح . لأن الوصية نستند أن بلفظ بها فى حال 
ملكه . 

وذ كر الشيخ تق الدن : أن الامام أجد نص على هذا فى رواية 
الأثرم ی 

وقد د كر القاضى قول الامام أحمد فى رجاين قال أحدها : إن بعت منك 
غلای فبوحر . وقال الأخر : إن اشتزبته فو حر . فباعه منه : عت من مال 
البائع . فقيل له : كيف ؟ وإنما وجب المت بعد البيم .فال : لو وصى ارجل بمائة 
درم ومات : يعطاها ؛ و إن كانت وجبت بعد اموت » ولاملك له فهذا مثله . 

قال القاضى : فقدصر أن المت يقع عد روك ناكلا وشو ار 
نص على أن التق المباشر لايقم ء لأن العتق المعلق قد وجد أحد طرفيه فى. ملك . 
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وهدذ كر بعضهم فى مسألة الأئرم هذه » التى نقلها القاضى رواية أنه يعتق 
على المشترى . ولم بذ كر على هذه الرواية القول بصحة تعليق العتق باللاك » وفيه 
روايتان مشهورتان . فإن قلنا لا بصح : عتق على البائع » وإن قلنا يصح : فبل 

يعتق على البائم » أو على الشترى ؟ فيه روايتان . 
ووجه المنصوص الذى قدمه فى الحرر : ماذ كره غير واحد : من أن زمن 
انتقال الك زمن للحرية » لأن البيع سبب لتقل للك وشرط لاحربة . فيجب 

تغليب الحرية .كا لو قال اعبده : إن مت فأنت حر . 

واحتج بعضهم ‏ وذ كره فى المذنى ‏ بأنه علق حر يته على فعله للبيع؛ والصادر 
منه فى البيم : إا هو الإ حاب » فتى قال المشترى : بعتك » فقد وجد شرط 
الحرية . فيعتق قبل قبول المشترى » وكذا صرح به فى للستوعب فى كتاب 
العتق : أنه متى أوجب البيم عتق . 

وصرح ابن عقيل والشيخ موفق الدين فى الأعان: أنه لا يعتق بمجرد 
الايماب » بل بالقبول » وكذا ذ كره القاضى . وقد ذكروا فا إذا حلف 
لا يبيم : أنه لا يحنث عحرد الإتجحاب . 

وقال الشييخ موفق الدين : لا نعل فيه خلافا . وهذا هو الصواب . قال 
الشيخ : وعلله القاضى بأن الخيار نابت فى كل بيع » فلا ينقطم تصرفه ديه . 
فعلى هذا : لو تنخايرا » تم باعه : لم يعتق . ولا يصح هذا التعليل على مذهينا » لاننا 
قد ذكرنا أن البائم لو أعفق فى مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه . انتهى كلامه . 

وا ا اتمساح البيم قل ساي لطر هر عدن لاله 
عمد هه امتنم استمراره ودوامه 

وقال الشيخ تق الدين : قول الجد « انفسخ البيم » فيه نظرء أو نوز . فإن 

كلام الإمام أحمد فى هذه المسألة يدل على أن هذا عنده مثل الوصية والتدبير » 
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وأنه كا جاز له أن ملك و يعتق بعد انعقاد السبب الخرج لملكه وهو اموت » 
فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب ارج لملكه » وهو البيع . وهناك 
لا تقول : إن الديرملكه الورثة ثم عتق » بل نقول : التدبير منم الوت أ نيوجب 
ملك الورثة . وكذلك هنا التمليق المتقدم منع البيم أن ينقل الماك إلى الشترى » 
كن البيم هناله موجبان : عتق» وملك . فقدم العتق لانعقاد سببه قبل البيم » 
وعلمنا بقوله « إذا بمتنك » أى إذا عقدت عليك عقد بيع من شأنه أن ينقل املك 
لولا هذا التعليق » فأنت حر . 

وإن قلنا : إن اللات انتقل إلى المشترى لم خرج عن ملکه » لک يقال : 
الانفساخ إنما يستدعى انعقاداً , سواء اقتضى انمقاد املك أولم يقتضهء ولا تقول : 
إن البيع هنا تقل اللك.» لأنه لو نقله وعتق العبد : خرج عن أن يكون ناقلا . 
وازم الدور . فكان لا يصح بيعه ولا عتقه » لأنه إذا كان التقدير : إذا بعتك 
بيعاً ينتقل به اللاك فأ نت حر . فاذا انتقل الماك عتق » وإذا عتق لم يكن البيع 
ناقلا لاملك» إلا أن يقال : إن الملك زال بعد “بوته » وهذا غير جائز . 

وعلى هذا : فلوقال : إذا ملكتك فأنت حر : عتق بالبيع ومحوه ٠‏ ولوقال : إذا 

خرجت عن ملک فأنت حر » أو إذا صرت ملكا لنيرى فأنت حر . فهنا 
ينبن أن لا يسدق + لاه أوقم العتق فى حال عدم ملسكه » وفى الأولي : أوقمه 
عقب سبب زوال مل كه » إلا أن يقال : يقع هنا . ويكون قوله : « خرجت عن 
ملک » أى انمقد سبب حر يتك » أو يقول فى الجيع : خرج عن ملكه , ثم 
خرج عن ملك ذلك الاك » و يكون التعليق المتقدم منم الماك من الدوام » كا 
منع سبب املك من الك . 

وعلى قياس هذه المسألة : متى علق الطلاق » أو العتاق بسبب يزيل ملكه 
عن العبد » أو الزوجة : وقع الطلاق والعقاق. ولم يقرتب على ذلك السبب حكه . 
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مثل أن يقال : إذا وهبتك » أو يةول : إذا أصدقتك » أو صالحت بك 
عن قصاص . 

وكذلك او علقه بسبب عنمه التصرف » مثل أن يقول: إذا رهنتك » إن قلنا 
لاجوز عتق الراهن» مخلاف مالو قال: إذا أجرتك. فإن الإإجارة لاتمنمسمة العتق. 

وأمافى الطلاق : فلو قال : إن خلمتك فأنت طالق ثلاثا . فإنه على قياس 
هذا يقم بها الثلاث » ولابوجب الملم حكه , لأنها عقب الخلع إن أوقمنا اثلاث 
لم بقع بينونة » وإن أوقعنا يبنونة لم تقع الثلاث . 

سكن قد يقال : إن الخلع لا يقبل الفسخ » ولا يصح وجوده منفكا عن 
حكه . ولو قال : إن خلعتك فأنت طالق » فهنا الخلم يصح . لأن التعليق امتقدم 
لا عنع نفوذ حكه » لكن فى وقوع الطلاق هنا ردد » فإنه يقع مع البينونة . 
وهذا مبنى على أصلين : 

أحدها : هوأن شرط الح إذا زال قبل حصول سببه لم ثبت السك » 
وإن زال بعد ثبوت الك لميقدح فيه » مثال الأول: إذا قال : إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت بعد البو نة » ومثالالثالى: إنتبين بعد الدخول » و إن زال 
مع السبب أوعقب السبب» فالمشهورعند أسحابنا : أن الحم لايثبت كا لو قال : 
أنت طالق مع مونى » أوعقب مونى » وكا لو قال ازوجته الأمة : إذا ملكتك 
فأنت طالق . فشرط الطلاق “زول عقب السبب » قالوا : لا تطلق . 

الثاني : أن السبب إذا كان من فمله أمكنه أن يبطل حكه.» مثل أن يقول : 
إذا بعتك فأنت حر » أو إذا خلمتك فأنت طالق ثلاثا . 

أما.إذا كان السبب من فعل غيره » أوكان رتب عليه حكما شرعيا » مثل 
انفساخ النكاح عقب الاك : فهنا ليس مثل الأول . انته ىكلامه . 

ولو قال : إن أ كلت لك ثمناً فأنت حر » فباعه بمكيل أو موزون أو غيرها » 
أو بنقد : لم يعتى » قاله في الرعابة . 
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ولا مل لأحد أن يبدى للمشترى فى مدة اهيار مثل السلعة بدون المن 
ليفسخ و يشترى منه ۽ وهو بيعه على بيع أخيه » ولا أن بزيد عليه ايفسيم البائع 
و عفد معه» وهو شراوه على شرانه .فان و ذلك هل يصح المع الثابى 0 عل 


وقال الشيخ تق الدين : قياس الذهب : أن يكون الأ كل عبارة عن 
الاستحقاق” '» فيكون كقوله : إن بعتك » أو يكون عبارة عن الأخذ » فلو 
أبرأ من لمن ل تق » و إن قبضه عتق » ولا يضر تأخر الصفة عن المبيع . 

قوله :» ل لعن ار « 

وكذا عبارة غير واحد » وعبارة بعضهم « بشراء اسل على السلم » و بيع اسل 
على السل » والمنقول عن إمامنا المعروف فىمذهبه : أنه لا يحرم على مسل أن مخطب 
على خطبة كافر» وهو بو بد العبارة الثانية » وهو ظاهر الأحاديث فى ذلك . 

قوله : « مث لالساعة بدون امن » أو به » أو أجود من السامة»أوأ كثر» 

قطع به غير واحد . وهو صحيح . وعلى هذا : لو بذل للمشترى أجنبى من 
البييم سلعة بأ كثر من تمن التى اشتراها» كن اشترى سلعة بعشرة » فبذل له فى 
زمن الخهار سلعة مخمسة عشر : جاز ذلك . 

وور الأرعي فى النهابة فى جوازه احتالین . وإن رضى البائم أن يبيم على 
بتيعه » وأذن له فى ذلك: فإطلا كلام الأصحاب يقتضى النع » والتعليل يقتضى 
اواز وهو اول لان صورة الإذن مستئناة فى الصحيحين » أو فى أحدها من 
عموم النعي . وقال فى النهابة : الصحيح من المذهب أنه لا جوز . 

قوله : « فإن فعلا ذلك » فېل يصح البيع الثانى ؟ على وجهين» 


١)‏ )امش الاصل : الذى فى شرح احررلاشيخ تق الدبن وعبارة عن الاستيجاب» 
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وقال ابن الجوزى : فالبيم باطل فى ظاهر المذهب . وقدمه الشيخ موفق 
الدين وغيره » اظ اھر النهى . وحكاه فى المستوعب عن ألى بكر . وحكى عن 
القاضى وأبى اللحطاب : أنه يصح » لأن الحرم سابق على عقد البيع » ولأن الفسخ 
اذى حصل به الضرر حيح » فالبيم الحصل للمصلحة أولى . ولأن النعى لمق 
آدمی . فأشبه بیع النجش . 

وقطم بالحلاف فى المداية والللاصة . 

وقال فى الرعاية : وفى صحة المقد الثاني روايتان » أشمرها بطلانه . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا القول يم ما إذا كان أحد المتبايمين وكيلا 
ا وليا ليت أو غيره 2 يكون بيع المزايدة جائزا فى الوقت الذى يجوز فيه الاستيام . 
لان الرجل الزائد سام دون ما بعد ذلك . وهذا هو التوفيق بين حديث المزايدة 
وحديث النهى عنالسوم . ويكون ثبوت الليار لايبيح الفسخ فى هذه الصورة ؛ 
ما فيه من الضرر »كا أنه لا جوز التفر يق خشية أن يستقيله على الرايتين عه 
وإن كان ملك التفرق إلا هذه النية . ولوقيل : إنه فى بيوع المزايدة ليس 
لأحدهما أن يفسخ » لما فيه من الضرر بالآخر: كان متوجباء لأنه لو م يقبل 
أمكنه أن يبيع الذى قبله » فإذا قبل ثم فسخ : کان قد غر البائع » بل يتوجه » 
كقول مالك: إنه فى بيمالمزايدة إذا زادأحدها شيا ازمه»و إن كان المستام المطلق 
لا يازمه » فإنه بزيادته فوت عليه الطالب الأول . ألا رى أنه فى النجش إذا 
زاد قد عن المشترى ؟ فسكذلك هما إذا زاد فقد غر البائع . والفرق بين المساومة 
التىكانت غالبة على عد رسول الله صلى الله عليه وسل » و بيع امزايدة : ظاهر» 
وإخراج الصور القلي-لة من العموملعارض : أمر مستمر فى الأدلة الشرعية . 
وقد نهى النى صلى اله عليه وسل عن أنواع من العقود » لما فيها من الضرر 
بالغير . فعلى قياسه : ينهى عن الفسوخ التى فبها إضراربالغير» انتبى كلامه . 
() مامش الأصل : فى شرح الحرر س علىأبين الرواءتينعنه » 
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باب ما جوز بيمه» وما يشترط لصحته 
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کل ما أبيح نفعه واقتناق طا قبيعهة حار » العمارات و اع» والبغل 
والجار ونحوها 0 فاما الحشرات و لات اللهو والكاب والسرجين النحس : فلا 


و حرم سومه على سوم أخيه ٠‏ وقيل : یکره . وهذا فا إذا وجد من البائع 
تصرح بالرضى . فإن ظهر ما يدل على عدم الرضى لم يحرم » و كذا إن ل بوجد 
ما بدلعلى الرضى ولا عدمه . 5 به الشيخ وغيره . وقيل : بحرم . وإن ظمر ما 
يدل على الرضى من غير تصرح لم بحرم . قطم به فى الستوعب » وهو قول القاضى 
وإليه ميل الشيخ . قال : واج في الفا د كالم فى البيع على بيع أخيه فى 
الوضم الذنى حكن بالتحر م ذيه . وقطم فى الرعابة بالصحة . والقول بالصحة أشبه 
بالذهب » كصحة العقد مع تحر .م الحطبة فى الأصح 

وقال الشيخ تقى الدين: وأما استيامه على سوم أخيه : فكخطبته على خطبة 
أخيه » فرق فيه بين ا رکون وعدمه » وهذا جاز بيع للزايدة > لأن البائع طاب 
المزايدة » فل رركن » بل رده ولو م يحب برد ولاقبول . قفيه وجهان » سكن يم 
امزايدة ظاهر فيا إذا كانت السلمة أو للنفعة بين البائع أو المؤجر . فأما المستأجر 
لخانوت ء وفى رأس الول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره الاك : فهذا 
ليس .مثل بيع المزايدة » فإن لالات لم يطلب ول يزد» و إتما تشبه مسألة الوجبين » 
وقال : استئجاره على استشجار أخيه » واقتراضه على اقتراض أخيه » واناه على 
. اتهاب أخيه : مل شرانه على شراء أخيه » وكذا اقتراضه فى الد وان » وطلبه 
العمل فى الولايات ونحو ذلك . 

قوڵه فى الكلب : « لا نحوز بيعه » . 


(1) بجامش الأصل : الدى فى شرح المحرر و وإلا أجرة اللك > . 


— 0 سس 


جوز بيعها . وهل جوز بيع الهر والفيل والفهد والصقر والبازى ؟ على روايتين 
[ إحداها : يحوز بيعه . وهو الذهب ] 

ولا يجوز بيع الدهن النجس » ولايطهر بالغسل . وفى الاستصباح به روايتان 
[ إحداهما : جوز الاستصباح به فى غير الل . ..”" ] وقال أبو اللخطاب : 
بطمر بالغسل » فعلى قوله : يجوز بيعه . 

و جوز بيع دود القز » وفى بزره وجهان [أحدها : يحوز بيعه . وهوالمذهب |. 

ولا يجوز بيع لين الآدمية . وقيل : يجوز . نوقيل : يجوز من الأمة » دون 
الحرة . ولا يجوز بيع العبد التذور عتقه . ويجوز بيع المرتد والجالى . نص عليه . 
وفى المحم قبله ا حار بة وجهان [ أحدها : يصح بيعه » وهو المذهب ]. 

ويكره بيع الصحف تازيها . وعنه بحرم » وكذلك إجارته . 

ظاهره مطلقا » وهو حيح . وقد نص الاإمام أحمد على التسوية بين كلب 
الصيد وغيره فى رواية جماعة » مهم الميموى وأبوطالب وحرب والأثرم » ول تصح 
زيادة استثناء كلب الصيد من عموم انى . وكذا ضعف هذه الرواية جماعة 
كالدارقطني والبميق » مع أن لها طرقا . 

فان أهدى رجل ارج لكلبا فأثابه منه فلا بأس به » ذ كره الملال . 

قال حنبل : قال عمى : تمن الكلب حرمه رسول الله صل الله عليه وسل » 
وسؤره نحس ”© يفسل منه الإناء » قيل له : فى رجل آهدى إلى رجل كلبا 
يصطاد : ترى له أن يثيبه عليه ؟ قال : هذا خلاف امن » هذا عوض من شىء . 
فأما لمن فلا أراه » لا يباع الكلب » ولا يشترى » ولا يكل ثمنه » و إا أحل 
صيده . ويصح على قول أ كثر العلماه . 

قوله : « وكذا إجارته » . 

» بقية الكلمة أ كلها مقص الجلد . ولعلها « السجد‎ )١( 
.» (؟) هامش الأصل : الدى فى شرح المحرر « رجس‎ 


سكم" سدم 


ويحوز شراؤه و إبداله: وعنه یکره . 


مخصيص البيع والإجارة يدل على إباحة غيرها . وهو صحيح » إلا فى رهن 
المضحف © قانه كبيفة + وقد د كه فى موضفه. 

قال غير واحد »كالقاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفة » رواية واحدة » لأنه 
لبس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه » وكذا ذ كر القاضى أبو يعلى . 

قوله : « ويحوز شراؤه وإبداله » وعنه يكره » ١‏ 

ذكره أ كثرم » وقد علل الشيخ موفق الدين رواية كراهة شرانه : بأن 
القصود مته كلام الله » فيجب صيانته عن الابتذال » وفى جواز شرانه : التسبب 
إلى ذلك والمعونة عليه . 

وذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء المصحف وإبداله روايتين . إحداها : 
الجواز» والثانية : لا يجوز . 

وكذا ذكر القاضى أبو يعلى » قال : إذا قلنا : يصح بيمه» فأولى أن جوز 
شراؤه » وإن قلنا : لا يجوز بيعه . فبل موز شراؤه ؟ على روايتين » إحداها : 
لا جوز أيضاء نص عليه فى رواية حنبل وحرب . هقال فى رواية حنبل :أ كره 
بيع المصاحف وشراؤها » فإذا أراد الرجل مصحفا . استكتب وأعطى الأجرة . 

وقال فی رواية حرب - وقد سثل عن بيع الصاحف وشرامها ‏ ؟ قال : 
لاء وكرهه » والثانية : يجوز . 

قال فى رواية المروزى : لا بأس بشراء المصحف » ويكره بيعه . 

وقال فى رواية الأثرم وإإراهي بن الحارث : الشراء أسهل » ولم تر به بأسا . 

وقال فى رواية ابن منصور فى بيع المصاحف : لاأعر فيه رخصة » والشراء 
أهون . 

وقال فىرواية أبى الحارث : بيع المصاحف لا يمجبنى » وشراؤها أسبل . 


— AY -=-— 


ولا يصح بيع ما يعجر عن تسليمه » كالنحل فى المواء » والسمك فى الماء؛ 
والعين المغصو بة إلا من غاصبها » أو قادر على خليصما » و إن عجز عن التخليص 
فله الفسخ ا 

وروی ابن أبى داود بإسناده عن عبادة بن نی : أن عر كات يقول 
« لا تديعوا المصاحف ولا تشتروها » . 

و بإسناده سن ابن مسعود « كره بيعها وشراءها » وعن أبى هر يرةوعن جابر 
كره بيعها وشراء‌ها » و بإسناده عن ابن عباس وجار « ابتعها ولاتبعها » . 

وروى الأرم بإسناده عن عطاء عن ابن عباس « اشتر المصحف ولا تبعه » 

ثم ذكر القاضى روايتين فى جواز استبداله عثله . 

وتخصيصه الصحف يدل على إباحة ذلك كله فى كتب العلل » وقد قال 
الإمام أحمد فى روابة أنى طالب وسأله عن بيع كتب المز ‏ ؟ قال : لا يباع 
المل » ولکن بدعه لولده ينتفع به » أو لغير ولده ينتفع به : 

قال الشيخ تق الدين ‏ بعد أن ذكر الكلام فى الصحف - وكذلك فى 
المعاوضة على المنافم الدينية من العلل ونحوه » وكذلك الاستئجار هناك مثل 
الابتياع هناء وإبدال منفعة دينية بمنفعة دينية كا هناء إذ لا فرق بين الأعيان 
الدينية والمنافم . 

ويتوجه فى هذا وأمثاله : أنه يجوز للحا ةكلرواية المذكورة فى التملم . فينبني 
أن يفرق فى الأعيان بين الحتاج وغيره »كا فرق فى المناقم . 

ومالم جز بيعه فينبتى أن لا. جوز أن يوهب هبة يبتنى بها الثواب » لحديث 
المكارية بالخخر » وكذلك ينبغى أن لا يجوز استنقاذ آدى أو مصحف ونمو ذلك 
سهاء مثل أن نعطى لكافر مرا أو ميتة » أو دهنا بحسا » ليمطينا مسلا بدله » 
أو ا انته ىكلامه 1 

وقال الشيخ موفق الدين فى الدهن النجس : يجوز أن يدفم إلى السكافر . 


AA —‏ سنن 


ويصح بيع النحل فى کر اراته معها و بدونها» إذا شوهد داخلا إلمها . 


فى فكاك مسل » ويعل الكافر بنحاسته » لأنه لبس ببيع فى المقيقة » إنما هو 
استنقاذ مسل . انتهى كلامه 

وعلى قياسه : مالم جز بيعه اجر وم الميتة ونحو ذلك . 

قوله : « ويحوز بيع النحل فى كواراته معها و بدونها» إذا شوهد داخلا 
إلمها » . 1 
اشتراط كونه فى الكوارات : ليكون مقدوراً عليه » واشتراط مشاهدته 
داخلا إليما : لبحصل المل بهء لأن رؤيته فى السكوارة لا يأتى على جديعه . 

وقال فى المغنى : ويحوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة . بحيث لا يمكنها 
أن تمتنع » قال : واختلف أصحابنا فى كواراتها » فقال القاضى : لا مجوز» لأنه 
لاکن مشاهدتها جميعها » ولأنه لا يخاو من عسل کون مبيماً معهاء وهو هول . 

وقال أبو امطاب : يجوز بيعها فى كواراتها ومنفردة عنها » فإنه يمكن 
مشاهدتها من كوراتها إذا فتح رأسها » وتعرف كثرته من قلته » وخفاء بعضه 
لا بنع سحة بيعه كالصبرة » وکا لوكان فى وعائها . فإنه يكون على بعض فلا يشاهد 
إلا ظاهره . والمسل حكه فى البيم تبعا » فلا تضر جهالته :كأساسات الميطان . 

فان م تمكن مشاهدته لكونه مستوراً بأقراصه » ول يعرف : لم جز بيعه 
الجهالته . انتعى كلامه . 

وقال فى الكافى : و جوز بيع النحل فى كواراته ومنفرذاً عنها » إذا رؤى 
وعل قدره . 

وذ كر شيخ تق الین كلامه فى السكافى :نم قال : وهذا اكلام يقتضى 
| أنه اشترط العلل فقط » وأنه يصح بيعه طائراً كالمبد الخارج من المنزل » وهو 
أصح انتهى كلامه : 


— ۸۹ س 


وعلى قياسه : الطائر الذى له مزل يرجم إليه فى العادة» وينبغى أن تكون 
الدابة الحارجة عن المنز ل كالمبد . لأنه قادر على استحضارها . 

وقال فى المستوعب : و جوز بيع النحل مع الكوارات » ومتفردا عنها » 
وكذا قال فى المذهب وغيره . ولعل مرادهم : ولا مكنه أن يتنم لاشتراطهم 
القدرة على التسليم . 

ققد ظهر أن بيع النحل وحده فى غير كوارته يصح » إن لم يمكنه الامتناع » 
وإن أمكته والعادة أخذه فقولان » وفى كواراته وحده أو معا ومع السل : 
هل يصح أو لا ؟ وإن شاهده داخلا صح » وإلا فلا . 

وقال فى الرعاية : ولا تباع كوارة بما فيها من عسل وتحل » فيصير هذا قولا 
رايا . وقال ابن حمدان : بلى » بشرطه الم كور » وهذا كلام غير واحد . 1 

قوله : « و جوز بيع المين للؤجرة » 

نص عليه فى غير موصع . 

قال القاضى : نص عليه فرواية ابن منصور وأحد بن سعيد وجعفر بن جد » 
.وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء ا مدة إلا برضى 
المستأجر » أو يكون عليه دين » فيحبس به » فيديعه فى دينه . 

وللشافى قولان » أحدها : مثل قولنا » والثانى : مثل قول أبى حنيفة . 

وذكر فى الرعاية : أن بعض الأصحاب خر ج منه البيع . وقد نقل الميموفى 
عن الاومام أحهد سأله رجل : | کتریت دارا أر بعة أشهر» مرج بعد شهر؟ 
فسمعته بقول : مذهبنا أنه يلزمه الكراء . 

ثم قال أبو عبد الله : ليس له أن عؤرجه-من منْزله » قلت : ولا له أن يبيعه ؟ 
تال : ولا له أن يبيعه » إلا أن.يبين شرطه » هذا:الذى له فيه . 

م وإ الحرر فى الفقه 


۹۰ سس 
والمناذة » كقوله : أئ ثوب لسته أو نبذته فهو بكذا > ولا بيم الصوف على 
الظهر » وعنه جوز بشرط جره فى الحال . 


قال الشيخ تق الدين : رواية اليمونى ظاهرها أنه من داع المين المؤجرة ظ 
ول يبين للمشترى أنها مستأجرة لم يصح . 

ووجبه أنه باع ملسكه وملاك الفير» فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة . 

ووجه : الأول : أنه عقد على المنفمة ‏ فم عنم نقل املك كالنسكاح » ولأن 
الحاك البيع » فكذلك المللك » ذ كره أو اللحطاب وغيره . 

فسلى هذا : إن عل مشتريه الأجنبى ولم برض به » فله الليار بين الرد والإمسالك 
ذ كره جماعة » كابن الجوزى والشيخ . وقال : لأن ذلك عيب ونقص » وهذا يدل 
على أن له مع الإمساك الأرش » وقطم به فى الرعاية . 

وقد تقل جعفر بن تمد: عست أباعبد الله سثل عن رجل آجر من رجل دارا 
سنة » ثم باعها ولم يمل المشترى ؟ قال : إن شاء ردها بعيمها » و إن شاء أمسكها » 
وله كراؤها حتى تم سنة » وليس له أن خر ج السا كن . 

ظاهر هذا : أن الأجرة المشترى »كا تقول فى الشفيم » ومن انتقل 
إليه الوقف . 

قال الشيخ تقى الدين : سائر نقل الملك فى العين المؤجرة كالبيم » فلو وهبهاء 
أو أعتق العبد المؤجر » أو وما » فينبغى أن يكونكالبيع » لايسةط حق المستأجر 
وكذلك أوزوج الحرة أو الأمة الؤجرة . فينبغى أن يقدم حق الستأجر على 
حق الزوج » فإن الزوج لا يكون أقوى من اللمشترى »لا سيا عند من يقول : 
إن السيد لا يحب عليه تسام الأمة نهاراً . لأن السيد يستحق الاستخدام » فإذا 
دم حق السيد لفق الستأجر أولى » لأن العقود الواردة إذا أوردها الستحق قطمت. 


۱ س 


ولا يصح البيع إلا بشرط معرفة المبيم برؤيته وقت العقد » أو قبله بزمن 
لايتغير فيه غالبا » أو بصفة تكن فى الل إ ن كان مما يجوز السل فيه . ومتى وجده'"؟ 


حقه » مخلاف ماإذا أوردها غير المستحق » وقال : إذا بيعت العين المؤجرة » 
أو المرهونة ومحوهاء مما قد يتعلق به حق غير البائم وهو عالم بالبيع » فل يتكلم » 
فينبغى أن يقال : لايملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا . لأ نإخباره بالميب واجب 
عليه بالسنة بقوله « ولايحل لمن عل ذلك إلا أن يبينه » فكمانه تغر بر . والغار 
شان 

وكذلك ينبغى أن يقال : فيا إذا رأى عبده يبيع فل ينهه . وفى جميع المواضع 
فالمذهب : أن السكوت لا يكون إذنا » فلا يصح القصرف » لكن إذا لم يصح 
يكون تفر را » فيسكون ضامنا . فإن ترك الواجب عندنا يوجب الذمان بفعل 
الحرم »كا نقول فى مسألة الستضيف » ومن قدر على إنجاء شخص من الملكة» 
بل الضمان هنا أقوى . انتهي كلامه . 

وقد قال بعضهم فا إذا عتق المبد المؤجر : إنه لابرجع على معتقه حق مابقى 
فى الأصح . 

قوله « أو بصفة تسكنى فى السل » . 

تارة يصفبه بقوله » وهذا هوالمعروف ؛ وتارة يقول : هو مثل هذا.؛ فيجعل 
له مثالا برد إليه » فان هذا كا لو وصف » وأولى » قاله الشييخ تقى الدين . 

وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن مد وغيره » فإن ذلك 
القياس ليس مبيعا » بل يقول : أبيمك ثو با مثل هذا . فالذى ينيخى : أنه لا فرق 
لأن معرفة الغائب برؤية مثله لا ختلف بكون ذلك الل مبيعا أو غير مبيع . 

ومعرفة الشىء بر ؤية مثله : أثم من معرفته بوصفه بالقول . 


» فى نسخة بهامش الأضل « وجد‎ )١( 


— AY — 


لسكن إذا قلنا: إنه لابد من رؤبة المبيع » كذهب الشافمى » فرؤ بة العش 
تكن فى للناثلات ونحوها » ولوأراه فى الثنائلات ماليس من المبيع » وقال : المبيع 
مثل هذا يكف » وهذا فياس هذا القول . اتنبى كلامه . 

وظاهر كلام الأعاب : أنه يجوز تقد الوصف على العقد» وذ كه القاضى 
محل وفاق . 

وكذلك إن كان ما جوز الل فيه ذكر بعضهم هذا القيد ؛ ويعضهم 
ا 

ولا احتج النفية لمذهبهم فى صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة 
يما روي عن الصحابة رضى الله عنهم من بيع العقار : حمل القاضى والشيخ 
موفق الدين ذلك على أنه حتمل أن يكون وُصف له . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أن بيع المقار بالصفة جائز » والسقار 
لا يجوز فيه الل ٠‏ فل أن هذا أوسع من باب الل . 

وقد عرف من هذه المسألة : صحة بيع الأعمى وشرائه . 

قال القاضى وغيره : شراء الأعمى و بيمه جائز على قياس الذهب » وأن الرؤنة 
ليست بشرط فى عقد البيع » وإما الاعتبار بالصفة » وهذا يمكن فى حتى الأعمى . 

فقد ببى السألة على صحة بيع الصفة » وفيه روايتان منصوصتان » وظاهر 
الذهب صحته . 

وذکر فى الرعاية : :أذ ن الاإمام أحمد نص على صحة بي يع الأعمى . 

فإن عدمت الصفة فمرف البيع بذوق أو مس N‏ 

و إن بام شیا من معين احتمل وجهين . ووافق على صحة بيمه أو حنيفة 
ومالك » وقال الشافى : لا يصح » بناء على الأصل المذ كور . 

قال الشييخ تنى الدين : وعلى الرواية التى توافقه يكن أن نقول : يصح 


د تاك — 
ااا ا 
هنا للحاجة » ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولا لس ولا شم » ذ كره القاضى بما يقتفى 
أنه محل وفاق » وأنه لا يثبت اتخيار بعدمه عند ألى حنيفة . ش 
وذ كر أ الحطاب : أنه يشترط أبضاً الممرفة » فلا يحوز أن يشترى غير 
الجوهرى جوهرة » ولاغير الكاتب كتابا مثمتاً » أو يشترى الدباغ عوداً كييراً. 

قال : عل ما تقل أبوطالب : عن الإمام أحد : إذا م يعرف صفته فهو بيع فأسد . 

وكذلك الميمونى . فلا يبيمه حتى براه ويعرفه » قال : فشرط امعرنة » لأنه 
ليس اللقصود عين المعرفة » و إا القصود ا معرفة بها . 

م ذكر وج ثانا : أن لا يشترط . وفرق بينه و بين الرواية . وذ كرف موضع 
خر من المسألة : أن الوجه الاي أصح » وأنه يكفى مجرد الرؤية » أو الصفة فى 
جميع المبيعات . 

وهذا الذى ذكره القامى محل وقاق مع الشافمية : أن من اشترى فصا فرآه . 
وهو لايم : أجوهر هو أم زجاج ؟ جاز العقد وإ ن كانت الجهالة بافية مع الرؤية ٠‏ 

وذ كر بعض الأصحاب المسألة على روايتين » وأطاق فى اغرر وغيره صحة 
البيع بالصفة » وهو يصدق على ماإذا كان المبيع عي ممينة » مثل : بعتك عبدى » 
ويذكر صفاته » و يصدق على ماإذا كان غير ممين » مثل : بعك عبد تزكيا » 
ويذكر صفات الل » فالأول جميح ‏ وكذا الثانى على ماقطم به ججاعة . 
كصاحب المستوعب وااشيخ » اعتباراً بالأفظ دون المعنى . 

وظاهر مادکره فى التلخيص :أنه لايصح » لأنه اققصر على الأول . وذ كره 
فى الرعاية قولا . فقال : صح اابيم فى الأفيس > ولمل هذا ما ذ كره فی الحرر 
وغيره لأنه سل حال ديك حكيم بن حزام : « لا ته ماليس عندك» وله 
فى المستوعب وغيره على أن النى صلى الله عليه وسل أراد بيع ممين ليسف ملبكه» 
فمل الصحة قيل : جوز التقرق قبل القبض > كبيم العين . 


£ لم 


مخلاف الصمفة أو الرؤبة السابقة فله الفسخ . فإن اختلفا فى التغيرأو الصفة فالقول 
قول الشتری مع ينه . 

وإذا باع عبدا ممما فى أعبد : لم يصح . وإن باع رطلا من ر زارة اك 
من صبرة متساو بة أجزاؤها : : صح . 


فملى هذا : ينبنى أن يشترط التعيين . وهوظاهر ماني المستوعب »للأنه قال 
كقوله : اشتريت منك ثو با من صفته کذا وكذا بهذه الدرام » ولا کون 
المبيع موجوداً ,ولا معيناً » وذلك لأنه بالتعيين حرج عن أن يكون بیع دين 
بدين » وهوعلة المنع . صرح بها فى السكاى وغيره . وقد قطعوا بأنه لا يجوز بيع 
الدين المستقر لمن هو فى ذمته بدبن . وقيل : لا جوز التفرق عن مجلس العقد قبل 
قبض المبيم » أو قيض ثمنه » لأنه بيع فى الذمة كالسل » وللشافمية خلاف 
نمو هذا. 

قوله : « فإن اختلفا فى التعيين أو الصفة . فالقول قول الشتری ٠م‏ عينه 6. 

وكذا ذ كره الأصحاب . لأن الأصل براءة ذمته . فلا يازمه مالم يلتزم به . 
ول توجد يبنة ولا اعتراف . واستشكل ابن حمدان هذا . فقال : فيه نظر . 

وهذه السألة يتوجه فا قولان خران . أحدها: أن القول قول الباء 
لأن الأصل عدم التعيين » وعدم اشتراط الصفة المذعاة . والقول الأخر : آنا 
يتحالفان لظبور التعارض » كا لو اختلفا فى قدر المْن أو صفته » وجمل 
الاصحاب المذهب هنا قول المشترى » مع أن المذهب عنده فيا إذا قال : بعتنى 
هذين بمائة ؟ قال : بل أحدها مخمسين » أو بمائة : أن القول قول البائم . لا 
الأصل عدم بيع الآخر » مع أن الأصل السابق موجوذ هنا مشّكل . 

قولهِ : « وإذا باع عبذاً مبهما فى أعبد لم يصح » 

قال القامضى : إذا ابتاع ثوا م ن أحد هذين » أو من أحد ثلاثة ا من 
٠‏ أحد أر بعة : العقد فاسد ؛ ول بذ كر عن أحمد ولا غيره نصا . وذ كر فى أثناء 


— 0 د 


و إن نأعةذراعا غو مین ن أرض أو توت : أم يصح 2« إلا أن يعلما ذرع 
الكل . فيصح فى قدره مشاعا . 


السألة : أنه يصح مثل ذلك فى الإجارة فيا بتقارب نفعه . وهذا مثل مذهعب 
مالك فى البيم . 

قال الشيخ تق الدين : والفرق بين البيم والإجارة عسر » اتنهى كلامه . 

وما قاله ميمح . وظاهر كلام الأصحاب النسوية بين البيع والإجارة » وهو 
أولى . وسيأنى ف المسألة بعدها مايتعلق هذه المسألة . 

وكذا مأل : متك ع لسيكة . فإن باع من المعدود 
المنفصل المتقارب كالبيض » مثل : أن يديع ماثة بيضة من ألف بيضة » فينبغى 
أن مخرج على الل فيه عدداً . مإن صح - وهو الراجح ‏ صح ذلك » و إلا فلا . 

و القاضى فى مسألة البيع المتعين أنه يصح . 

قال الشيخ تقى الدين : وهو مقتضى قول ارق » إلا أن نجعل قول اللمرق 
« معدوداً يعم المزروع أيضاً . 

قوله : « وإن باعه ذراعا غير معين من أرض أو ثوب لم يصحء إلا أن يملا 
ذرع الكل فيصح ف قدره مشاعا 0« 

قال ان منصور . قلت : الامام أحمد : قال سفيان : فى مس تفر ينهم 
خسة أبيات فى دار . فباع أحدم نصيبه فى بیت ١‏ لا أجيزه » وإن باعوا جیا 
جاز» هو ضرر بضر بأصحابه » هو لا يستطيع أن يأخذ نصبيه من ذلك الببت . فان 
قال : أيعك بيتا من الدارء لا يحوزء يبيم ما ليس له ؟ قيل له : فان قال : 
أبييك خس الدار ؟ فقال : إذا قال : نصبى » قال أحد : جيد قيل للا مام أجل : 
قال سفيان : إذا كان دار بين اثنين » قال أحدها : أبيعك نصف هذه الدار . 


سس ۹ ل 


وإذا باع حيوانا يكل » واستئنى الرأس والجلد والأطراف : جاز . فإن 
أبى المشترى أن بذج : لم يحبر . وازمه قيمة المستلنى . 


قال : لا يجوز» إنما له الربم من النصف » حتى يقول : نصيبى . قال أحمد : 
هركا قال .. 

قال الشيخ تق الدين : هذا اكلام فيه مسألتان . 

إحداها : إذا قال الشريك . بتك ثلث الدارء أو ر بعهاء أو قيراطا منها 
م يبز حتى يقول : نصيبى لأن قوله : الثلث أو النصف : يم النصفت: من نصيبه 
ونصيب شريكه » وكذلك المبة والوقف والرعن . 

السأة الثانية : إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت :ل يجزه بخلاف 
ما لوباع نصيبه من البيوت كلما . ولهذا إذا باع الببت جميعه لم يمز بيعه فى نصيبه. 
لأنه لا ملك بيعه مفردا . لأن فى ذلك ضرراً بالشركاء » لأن المشترى لا يمكنه 
الاتتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركةء و إنما بلك الانتفاع 
من كان شريكا فى البيوت كلها . 

وهذا معنى قوله : « هولا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك » يعنى أن 
الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يحوز . فكيف يجوز للمشترى 
منه 7 . 

وقال ‏ بعد أن ذ كر كلام صاحب الحرر ‏ تقدم اكلام على بيع اللشاع ؛ 
وكلام الإمام أحمد يخالف هذا . وإذا عامنا عدد العبيد وأوجبنا القسمة أعيانا . 
فالفرق بين المتصل والنفصل بين ذراع من أرض» وعبد من أعبد :ليس بذاك . 
وقد ذ كروا احتيالا فى صحة بيع ذراع مبهم » ويكون مشاءا . فتكذلك بيع عبد 
مبهم . اتهی كلامه . 5 

قوله : « فإن أبى الشترى أن يذب لم يحبر . وازمه قيمة الستثنى » . 
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ولو باع الشاة إلا رطلا من لما ء أو الأمة إلا ملها » أو الصبرة إلا قفيزاء 
أو مرة البستان إلا صاعا : فنى حته روايتان . 


نص عليه فى رواية مهنا . ورواه عن على بإسناد جيد . وقال حنبل قال عمى : 
له مثل ما شرط له . ورواه بإستاده من رواية جار اللعنى عن الشعى . قال:قضى 
زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل ورضى الله عنهم بذلك . 
ومحتمل أن يلزمه الذبح وتسلي المستننى » لأنه مال الغير القزم بأدائه . فلزمه » كا 
اوأفضى تسليمه إلى ذهاب بعض عين امبيم » بل هذا أولى » لأنه دخل على 
هذا الضرر . 

و يحتمل أن يبطل بيع الميوان »ا لو قال : إلا لخذه أو شحمه » وقد يجىء 
هذا الاحتتال فى صورة الامتناع خاصة » لتمذر الأمرين . أما الأول : فلانها 
معاوضة لم برض بها . وأما الثانى : فلا نه ذع الحيوان لغير مأ كلة؛ لتخصيص 
بق الور 

قوله : « أو الأمة إلا جلما » . 

تقل ابن القاسم وسندى وغيرهما : أنه يصح . ونقل حنبل والروزى : أنه 
لا يصح » وهو قول الثلاثة وهو أشهر . 

وكلامه فى الحرر يصدق على استثنائه بالفظ أو بالشرع . وذ كر القاضى أنه 
إذا كان الجل حراً > أوكان لغيره : لم صح ببعها کا لایصح لواستثناه . ذ كره 
فى مسألة الحر بية الحامل بولد مسل . وهوقول الشافعى . 

قال الشيخ موفق الدين : والأولى صمته » لأن المبيع معلوم » وجهالة الجل 
لاتضرء لأنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ » وقد يتئنى بالشرع مالا يصح استثناؤه 
بالأفظ : صح » ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع » ولو استثنام بلفظه لم جز » 


AA —‏ لد 


ولوباع أرضا فبها زرع للبائع » أوخلة مؤ برة » وقعت منفعتها مدة بقاء الزرع.والمرة 
مستئتاة بالشر ع » ولو استثناها بقوله : لم جز . 

واد باع الام طلقا دخل الل فى اليج . 

قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة »أو شيثا 
من الحيوان وفى بطنها جنين : أن ذلك المنين للمشترى اشترطه » أو لم يشترطه . 

قال حنبل قال عى : إذا اشترطه كان ذلك له . 

قوله : « وإن اعه شيثئا برقه » 

قال الخلال : ذ كر البيع بغير من مسمى » ثم ذ كر عن حرب : سألت 
الإمام أحد "قلت : الرجل يقول ارجل : ابعث لى جر يبا من بر واحسبه على 
بسعر ما تبيم . قال : لا يجوز هذا حتى بون له السعر . 

وعن إسحق بن منصور . قلت للامام أحمد : الرجل يأخذ من الرجل ساعة 
فيقول : أخذتها منك على ماتبيم الباق . قال : لايجوز .وعن حنبل قال عى : أنا 
أ كرههء لأنه بيع هول والسعر يختاف رز يد و ينقص. وروی حنبلءن ألى عبيدة 
أنه كره ذلك . 

وقال أو داود فى مسائله : باب فى الشراء ولا يسمى الْهْن . مم تأ مد سئل 
عن الرجل يبعت إلى البقال فيأخذ منه الشىء بعد الشىء» ثم حاسبه بعد ذلك؟ 
قال : أرجو أن لا يكون ذلك بأس . قال أو داود : قيل لأحمد : يكون البيع 
ساعتئذ ؟ قال : لا . 

قال الشيخ تقى الدين : وظاهر هذا أنهما اتفا على ان بعد قبض المبيسع 


)١(‏ الى فى شرح احرر للشيخ تق الدين و ثم ذكر غير الكرماتى » سألت 
الامام أحمد » والكرمانى : هو حرب . 


والتصرف فيه » وأن البيع لم يكن وقت القبض » و إنما كان وقت التحاسب » وأن 
معناه مة البيع بالسعر . 

وقوله « أيكون البيم ساعتئذ ؟ » يعنى وقت التحاسب . وهذا هو الظاهر . 

وأصرح من ذلك:ماذ كره فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جام عن أمد فى 
الرجليبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب فيمر به » فيسأله عن ثمن الثوب » 
فيخبره» فيقول له:ا كتبه » والرجل يأخذ القر فلا يقطم ثمنه » ثم يمر بصاحب المر 
فيقول له : كتب ثمنه ؟ فأجازه إذا ثمنه بسعر بوم أخذه » وهذا صرح فى جواز 
الشراء بثمن الئل وقت القبض » لاوقت الحاسبة » سواء ذ كر ذلك فى المقد » 
أو أطلق لفظ الأخذ زمن البيع . 

وقد احتتج القاضى فى مسألة المعاطاة بحديث ألى بكر وجمر رضى الله عنما . 
وها دليل على ذلك . وهذا يشبه الإذن فى الإنلاف بعوض »ا إذا قال : ألقه 
ف البحر وعلى قبمته 4 أو أعتق عبدك عى ؛ وعل قيمته ٠‏ 

وعلى هذا : فلو اختلفا والمين قاممة ردت » و إن فاتت فالقيمة . 

وسيجىء فى أول الل هذه السألة عن الأوزاعي : إذا اتفقا على تقدير الهُن» 
ثم أخذ منه بعد ذلك » ثم حاسبه . فلمل كلام الإمام أحد على ذلك . 

هذا ويتوجه أن يكون المْن“ بهد العقد والإتلاف » كتقدير الصداق بعد 
العقد أو بعد الدخول . هذا كل هكلام الشيخ تقي الدبن . 

قال القاذى : وقد أطلق الإمام أحمد القول فى جواز البيع بالرقم › فقال فى 
روابة ألى داود وقد سثل عن بيع ارم فا نه ر به بأسا 5 

وقال أيضاً فى رواية أبى طالب : لايأس ببيع ارقم » بقول : أبيعك رقم 
كذا وكذاء وزيادة على الرقم كذا وكذا »كل ذلك جائز » ومقاع فارس إنما 


« فى شرح الحرر « ويتوجه أن يكون تقد ر القن‎ )١( 


هو بيع الرقم » قال : وهذا مول على أنهما عرظا مبلغ الزقم » فأوقما السقد عليه 1 
قال الشيخ تقى الدين : الرقم أن الال » وما اشترى به فلان أحاله على 
فمل واحد ء والسعر إحالة فمل العامة » مع أنه محتمل » فإنه شبه التوكيل . ولو أذن 
لرجل أن يشترى له هذه السلعة بما رأى جاز » لکن قد يقال : هو مقيد بأن 
لا يكون فيه غير خارج عن العادة . وهذا متوجه إن شاء الله تعالى . 
وقول الإإمام أجد : كل ذلك جائز . دليل على أنه EE‏ إحداها: 
أن يمين الرقم » فيقول : برقم كذا وكذا ‏ والثانية :أن يقول : بزيادة على الرقم 
كذا وكذاء ولایمینه » فقال : كل ذلك جائز. ولولا أن الرقم غير معين لم يكن 
اسؤاهم له وجه » ولا يقول أبو داود :كأنه لم بر به بأساء وهذا كالتولية والأخذ 
بالشفعة وتحوذلك . 
ثم قال : بيع الشىء بالسعر أو بالقيمة » وهى فى معني السعر : لها صور . 
إحداها : أن يقول : بعنى كذا بالسعر » وقد عرفا السعر» فهذا لار يب فيه . 
الثانية : أن يكون عرف عام أو خاص » أوقرينة تقتضى البيع «السعر 
وها عالمان . فهذا قياس ظاهر المذهب : صحته هنا .كبيع المعاطاة »مثل أن يقول : زن 
لى من اللبز أو اللحم أو الفا كبة كذا وكذاء وعرف هذا البائع أنه يبيع الناس 
كلهم بثمن واحد . وكذًا عرف أهل البلد» فإن الرجوع إلى العرف فى قدر القن 
كالرجوع فى وصفه . 
الثالثة : أن يتبايعا بالسعر افظا أو عرفا وها أو أحدها لايع . فكلام الإمام 
أحمد بقتضى روايتين » ووجه الصحة : إلحاق ذلا بقيمةالئل فى الإجارة إذا دخل 
الجام » أو قصر الثوب » ثم إن قيل : البيع فاسد » وكانت العين'نالفة . فالواجب 
أن لابضمن إلا بالقيمة » لأنهما تراضيا .ذلك . 


س | س 


أو بألف ذهبا وفضة . 


ونظيره : أعتق عبدك عنى » وعلى ثمنه » أو ألق متاعك فى البحر » وعلى 
نه . انتهى كلامه : 

وقال أيضا بعد أن حكى مانقدم من الروايات ‏ قد يقال فى المسألة روايتان» 
لأنه جوزه هناك بالسعركا.تقدم » ومتعه هنا . 

وقد يقال هناك :كان السعر معلوما للبائم مستقرا » وهنا لم يكن السعر معاوما 
البائع » لأنه لم يدر بعد مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يسلمه البائع كالبيع 
بان الذى اشتراه فى بيع التولية والمرامحة » وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بان 
الذى اشترى به قبل علمه بقدر المن . 

وذ كر فى موضع آخر : أن هذا أظهر . 

قال :كل من ألزمه الشارع بالبيع فإنما يازمه البيع بثمن الثل . و بذلك حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسل : کن أعتق شرکا لهفى عبد . قال : ولیس هذا 
من باب ضمان التلف «البدل »كا توم ذلك طائفة من أسحابنا وغيرم » بل هو من 
باب البيع بقيمة الثل » لأن نصيب الشريك يدخل فى ملك الممتق » ثم يعتق 
ويكون ولاء العبدكله له ليس من قبيل العبد المشترك بينه و بين شريكه » بل 
هوكن ابتساع نصيب شر يكه ء لسكن ألزمهما بالتبايع لتسكميل حر ية المبد . 

قوله « أو بألف ذهبا وفضة ». 

قال القاضى أو الحسين وغيره : إذا اشترى جار بة بألف مثقال ذهبا وفضة 
م يمز البيع . هذا قياس المذهب » لأن الحرق قال:و إذا أسل في شيثين مهنا واحداً 
لم يجن » حتى يبون تمن كل جنس . فان الواحد هناك بثابة ال مار ية هنا والذهب 
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أو بدينار إلا درها . 
هنا أولى > لأن مثل مسألة بجوزى نيم الأعيان 9 قولا واحداً > ومسالتنا من 
ببوع الأعيان . القول جوا مسألة السل أولى أن يقال به هنا . 

وقد قال مالك والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ بصحة مثله فى السلل » ووجه 
البطلان جهالة لمن » كا نو باع ألفا بعضنا ذهبا . و بعضها فضة . وفيه نظر . 

قوله : « أو بدينار: إلا درها» . 

قال حرب : سألت الإمام أحمد » قلت : الرجل يقول : أبيعك هذا بدينار 
إلا درها ؟ قال لا يجوز . ولسكن بدينار إلا قيراطا . ونحو ذلك » لأن الاستئناء 
يكون فى شىء يعرف » والدرم ليس یعرف ک هو هن الدينار ؟ ومحجوز أن 
يقول : أبيمك بدينار ودرم ٠‏ 

قال الشيخ تق الدين : قد يؤخذ من هذا + از الاستثناء فى الإقرار وحوه » 

لأنه علل بالجهالة » وذلك لا يضر فى الإقرار » ولأنه لوكان الاستئناء باطلا لصح 
بالدينار» واغا قوله : إلادرهماء على قول من يبطل هذا الاستثناء . انتهى كلامه . 

ووجه البطلان : أنه قصد استثناء قيمة الدينار » وهى غير معلومة » واستئناء 
الجبولمن المعلوم يصيره مبولاء كا لوقال : بمائة إلا قفيزا . وقيل : يصح » لأنه 
أمكن تصحييح كلام كلف بتقدير قيمة الدينار والذهب والفضة » كالجنس 
الواحد مخلاف غيرها . 

وقال ابن عقيل : فإن قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير إلا قفيزا من 
المنطة . فهذا استثناء لا يصح . فيحهمل أن يصح البيع » لأن الاستثناء من غير 
الجنس فما عدا الذهب والفضة منقطم عن الملة الستانى منهاء فياخو ويكون القن 
معلوما . ألا ترى أنه في الافرار لو استثنى درام من دنانير» أو دنانير من درام 

. » كذا بالأصل . ولمله د مثل مسأله الس‎ )١( 


د ۳ 


أو بدينار مطلق › وليس لابلد تقد غالب . 


حذف من الجلة بالقيمة . ولو استثنى حنطة من ذهب أو فضة لغا الاستشناء وكان 
الإقرار بالجلة من امن المذ كور . فازلك كان الْهْن معلوما . ويحتمل أن لا يصح 
ذلك محبولة فى حالة التسمية . فتصير الجلة مجبولة والاحتال الأول أصح 5 
انقهى كلامه . 

قوله : « أو بدينار مطلق » وليس للبار نقد غالب » . 

وذ كره أجود » لأن الجبااة تزول بظمور المعاملة بغالب نقد البلد . 

قال الشيخ تق الدين : الذى يقتضيه كلامه فى رواية الأثرم والانطا کی 
وسندى وابن القاسم :إذا باعه » أوأ كراه بكذا وكذا درها صح . وله نقد الناس 
وإنكانت النقود مختلفة ؛ فله أوسطها فى رواية » وأقلها فى رواية . 

وكلامه نص لمن تأمله : أن البيم بالنقد للطاق يصح بكل حال ء و إلا لأنخير 
بفساد العقد » وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان فى الصداق وغيره » لكن 
الطلق فى النقود أوسع . فلهذا ححه في البيم . اتنبى كلامه . 

قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : رجل له على رجل درام أى نقد له ؟ قال : 
باعه شیا ؟ فقلت : باعه و با بكذا وكذا درها » أوا كترى منه دارا بكذا وكذا 
درهاء فاختّلا فى النقد . فقال : إعا يكون له نقد الناس المتعارف بيهم . قلت : 
نقد الناس بينهم مختلف . فقال : له أقل ذلك . 

قال ابن عقيل : فظاهره جواز البيم بدن مطلق » مم لون المقود محتلفة » 
ويكون له أدناها . اتتهبى كلامه . 

قال ابن عقيل : والمشهور عند الأصماب عدم الصحة . 


س ع س 


أو قال : بعتك بعشرة نقداً » أو بعشر بن نسيئة : فإنه لا يصح 


قوله « أو قال : بتك بعشرة نقداً » أو بعشرين أسيئة » . 

ذانه لا يصحء يعنى إن افترقا قبل تعيين أحد المُنين . لان هذا بيعان فى 
بيعة . وقا نى عنه الشارع . فسره بذلك جماعة . منهم مالك والثورى و إسحق 
وأحمد فى رواءه ', الحرث » وهو قول أ كثر الملماء . 

وقال منها : سألت الإمام أ هد عن رجل باع بيا بدرام » واشترط عليه 
الدينار بكذا وكذا ؟ فقال : هذا لاحل» هذه بيعتان فى بيعة . وكذا فسره فى 
روابة حرب وتمد بن موسى بن مشيش وهارون الال وأبى الحرث أيضا . 

وقال مبنا : ستألت أا عبد اله عن الرجل يقول لارجل : هذا الثوب بثلاثين 

درها با كسرة و مخمسة وعشر بن بالصحاح ؟ قال : لا يصح . هذان شرطان 
فى بيع . فقلت : يترك له هذا الوب بثلاثين درهما نسيئة وعشر بن بالنقد ؟ قال : 
لا يصح . هذه بيعتان فى بيعة. 

وقيل للا مام أحمد ‏ فى رواية الأثرم إذا قال بعشرة درام بالصحاح » 
و باثنى عشر بالغلة : هو شرطان فى بيع » قال : لا بيعتان فى بيعة . 

وقيل للامام أ حمد فى رواية مد بن أبى حرب : إن قال : إن أتيتنى 
بالدرام إلى مشهر فهو بكذا » وإن آتیتنی إلى شهرين فبو بكذا أ كثر من 
ذلك . قال : لا بحوز هذا . 

وقال فى رواية صالم : هذا مكروهء إلا أن يفارقه على أحد البيوع . 

وقال أبو الخطاب :و محتمل أنيصح » قياسا على قول الإمام أحمد فى الإإجارة 
إن خثْلته اليوم فلك درم » وإن خطته غدا فلك نصف درم » وفرق غيره من 
جهة أن العقد م يمكن أن يصح جعالة » مخلاف البيم . 

وقال الشيخ تق الدين : قياس مسألة الإجارة : أن يكون في هذه روايتان » 
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وإن ناعه بوزن صنحة لايعامان وزنما : فعلى وجمين . و إذا بأعه عبده وعبد 


غيره » أو عبدا ينهما ¢ أوخلاً وخراً » أو تفرقا فى صرف م أو سم عن قبض 


لكن الرواية الم كورة فى الإجارة فبا نظر » وهذه تشبه شاة من قطيع » وعبدا 
من أعبد » ونظيرها من كل وجه : أحد العبدين أو الو بين . انتمبى كلامه. 
ومخرج عليه : إذا قيل بالصحة هنا . قيل بالصحة هناك . 
قوله : « وإن باعه بوزن صنحة لا يعامان وزْنها . فعلى وجهين » 
أحدما : لا يصح » وهو الذى ذ كره أبو امطاب فى الانتصار فى مسألة بيع 
الأعيان الغائية » وهو قول أ كثر الشافمية » لأنه ليس صبرة » ولا يعرف قدره 
فهو جو ل كالسل.. 
والثانى : يصح» ولعله قول أ كبر الأصحاب» لأنه مشاهد معلوم . فب وكالصيزة 
ويؤخذ م نكلامه فى خرر : أنه جوز أن تسكون الصبرة عوضاً فى البيع 
متا ومثمناً » وهو صحيح ) لأنه معلوم بالروابة ¢ فصار كالثياب والحيوان » 
ولايضر عدم مشاهدة البعض » اسده البعض . وقد صح قول ابن عر « كنا 
وقدم ابن عقيل فى صبرة فقال : الرواية عدم الصحة » لسكونها مختلفة الأجزاء . 
وحكى الشيخ وغيره عن مالك أنه لا يصح 43 أن يكون امن صاره ؛ وهو 
وحه ليا » لأن لما خطراً ¢ ولا مشه فى وزنها وعدها 0 والتسو به اش وأصح : 
قوله DPD;‏ إذا باعه عغيده وعيد غيره - إلى آآخره «( 
هذه الألة فما روايتان منصوصتان ؛ وروابة الصحة نصرها القاضي 
وأو الطاب » والشريف وغيرم ؛ لأنهما شيثان معاومان » لو أفرد كل واحد 
منهما بالبيع صح فى أحدهماء و بطل فى الآخر. فإذا جیما صح فیا صح حال 
الانفراد » کا لو أفردہ » وکا لوباع عبده وعبد غيره » أو عبده وأم ولده عند 
م8 ۰ _ احرر فى الفقه 
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البعض : صح العقد فما يصب لو أفرده حصته من امن » وعنه بيبطل فى الكل : 


أبى حنيفة ومالك . يخلاف مسألة المر والعبد » وائخل والجرء عندهما . ورواية 
البطلان قدمهافى الانتصار . وذ كر الشييخ : أنها أولها . وذ كرف الخلاصة . 
أنها أصحبما . ش ش 

واختلف فى تعليل ذلك . فقيل : جبالة امن '. ولأنه لو قال : بمتك هذا 
بقسطه من الّْن . لم يصح . فكذا إذا لم يصرح . وقيل : لآن الصفقة ممت 
حلالا وحراما ؛ ققلب التحريم » ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها فى جميع 
المعقود عليه بطلت فى الكل . كالجم بين الأختين » وبيم درم بلرسمين » 
وعليهما مخرج ما إذا عين لكل واحد نمت . 

وقد ذكر فى الرعاية أنه إذا جم فى عقد معلوما ويجهولا . وقال كل واحمد 
کا فوجبان ؛ وقيل : إن قلنا : تبطل الصفقة كلها لانحادها : وتعذر جرا 
يصح . 

قوله هنا » و إن قلنا » تبطل تجهالة تمن ما يصح بيعه صح هنا . 

وقال فى الرعاية أيضاً : وقيل : الحلاف فيمن جهل أنه ذل وخر ؛ كذا فى 
النسخة ولعله : ولمشترى االخيار. وقيل : الخيار فيمن جبل أنه حر وهر . 

وقوله : « بحصته من امن » . 

قال القاضي فى الجامع : إذا صححنا البيم فا بملكهذللمشترى اهيار إن كان 
جاهلا بالحال . فإن أجاز فالواجب عليه حصته من الثن فى أظر القولين . 
ويكون التوزيع علمهما اعتبار قيمتهما . وجميعه فى الثانى » ولا خيار للبائع » 
هذا مذهب الشافسی . وكذا قال و ييض بعده.بياضا و بده , 

وقال أحمد فى رواية هنا : إذا تزوج امرأة على عبد بعينه فاسټحق نصف 
العبد : فى بالخيار في النصف الباق » والنسكاح جائ . فإن تزوجها على عشرة 


مك 


وإذا جع بعوض واحد بين بيع وصرف . أو بيع وإجارة : صح فيهما . 


دراه » وعلى عبد قيمته عشرة آ لاف » فإذا هو حر : لها قيمة العبد . فإن تزوجها 
على عبدين . فقال “زوجتك.على هذين العبدين . خرج أحدهما حرا . فلها قيمة 
المبد الذى خرج حرا . فقد فرق الصفقة . وأثبت ال ميار فى الشاع دون المفرز . 

وكذلك فرق القاضى بين السألتينوقرر النص . قال القاضى : لأن امستحق 
النصف قد صار شر يكا لها فى نصفه . والشركة نقص ف العادة » رى مجرى 
عيب ظبر بالنصف . فلها الليار فى الفسخ والإمضاء » كذلك هنا . وأما 
فى مسألة العبدين فل مجعل مع تفر يق الصفقة إلا قيمة المرء وإمساك العبد. 

ووجدت مخط القاضى تت“ الدين الزر براني البغدادى - والظاهر أنه من 
نهاية الأزجى ‏ إجازته للمبيع يكون بقسطه من لذن » وقيل : بره جميعه » 
لئلا يفغى إلى جهالة امن . 

قوله : « وإذا جمم بعوض واحد بين بيع وصرف » أو بيع وإجارة : صح 
فمهما . نص عليه » . 

قال فى رواية ابن منصور ‏ وذ كر له قول الثوري : إذا صرف ديناراً 
بأر بع عشرة ره ومدین ؟ قال : لا بأس به ء قال أحمد : جائز . 

وأنا سا البيع والاجارة. . فأخذها القاضى من نصه على جواز أن بشترى 
ثوب على أن مخيطه . ووجه ذلك : أن اختلاف حك المقدين لاعنع الصحة . 
کا لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة . وقيل : لايصح . لأن حكهما 
مختاف . وليس أحدها أولى من الآخر : فبطل فما . فإن المبيع فيه خيار . 
ولابشترط فيه التقابض فى المجلس . ولاينفسخ العقد بتلف المبيم.والصرف فشرط 


سس A‏ لدم 


وإنكان الع بين بيع ونكاح صح التكاح » وفى البيع وجمان [ الصحييح 
الصحة ] . 

ا ااا س 
له التقابض » و ينفسخ العقد بتلف المين فى الإجارة » ولابد أن يكون امن من 
غير جنس ما مع البيع » مثل أن يبيمه ثوب ودرام بذهب . فإن کان من جنسه 
فبى مسألة م عجوة . ذكره القاضى فى الجسامع ؛ ويقسط العوض على البيع 
والمتفعة بالقيمة. 

قال القاضى : فإن قال : بمتك دارى هذه . وأجرتتكها شهراً بألف . 
فالكل باطل . لأن ملك الرقبة ملك المنسافم . فلا يصح أن يؤاجره منفعة 
ملكها عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : وللصحة وجه بأن تسكون مستثناة . 

قوله : د وإن كان ام بين بيع ونكاح » 

مثل أن زوج وباع عبده بألف » أو أصدقها عبداً على أن ترد عليه ألا . صح 
النكاح . لأنه لا يفسد باد العوض . وفى البيم وجبان . أحدها : يصح . 

فال الشيخ تقى الدين . وهو الذى ذكره القاضى فى كتابيه » وان عقيل 
فى الصداق . فتقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد . وكذلك يقسط ااعبد على 
مر الئل والألف . لأن جملة العوض معاومة . 

والثانى : لايصح فيهما . فإنه إذا اتفسخ البيع . ازم توز يع الصفقة . 

قال : ولوقال : زوجتك بنتى . ولاك هذه الألف بعبدك هذا . فالعبد بعضه 
مبيع و بعضه مهر . فيقسط العبدعلى مهر المثل والأاف . ولوكان لبنته مال فقال : 
زوجتك هذه ولك هذه الأنف معها بهذه الأثفين من عندك . بطل البيع والمهر 
جیما . لأنه من باب مد مجوة وردهم . هذا الذى ذ كره القاضى وان عقيل وأو جمد 

من غير خلاف . اتنہی كلامه . 
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وإنكان بين كتابة و بيع بطل ابيع » وف الكتابة وجمان . 
ر ا ا ا 
قوله : « وإنكان بين كتابة وبيع » . 
مثل قوله لعبده : بمتك عبدى هذاء وكاتبتك عاثة كل شمر عشرة . 
بطل البيع . 
قال الشيخ : وجا واحدا » لأنه باع عبده لعبده . فل يصن » كبيعه إياه من 
غي ركتابة » وفى الكتابة وجهان بناء على تفر يق الصفقة . 
وقال القاضى فى الجامم : المقد صحيح فما على قياس الإإجارة . وهو إذا 
ابتاع وبا بشرط اللياطة . 
وقال فى الجرد : فإن قالت : طلقنى طلقة بألف على أن تعطينى عبدك هذا » 
فقد جعت بين شراء وخلم » وجمع الزوج بين بيع وخلع جیما بألف . فيصح 
فيهما . وأصل ذلك في البيوع : إذا جعت الصفقة عقدين أحكامها مختلفة مثل 
بيع و إجارة ؛ و بيم ونكاح ٠‏ وبيع وصرف ؛ و بيع وكتابة . فإنهما يصحان 
جيعا » كذلك انلم والبيع »> وبقسط المسمى على قيمة العبد » والمسمى حال 
العقد » شتى أصابت بالعبد عيبا ردته » ورجعت عليه بقيمته » و إن ردته بالعيب 
انفسخ العقد فيه . وأما حك البدل فى الللع فهو مبنى على تفريق الصفقة . 
فإنْقلنا : بتفر يق الصفقة بطل البيع فى العبد ببدله » وصح الللع ببدله » وإن 
قلنا : لا تفرق بطل فى البيع » و بطل البدل فى املع » فسكان له عليها قيمته . 
وكذلك قال ابن عقيل : إلا أنه قال : يقسط العوض على قيمة العبد ومهر المثل . 


فروع تتماق بتفريق الصفقة 


قال القاضى فى التعليق ضمن السألة : و إذا أوجب فى عبدين لم يكن 
لاشترى أن يقبل فى أحدها » ذكره القاضى محل وفاق » مساماله » وذكر فى 


۰ س 


وإن باع عينا له وأخرى ليره بإذنه بعوض واحد صح › واقتسماء على 
قدر القيمة . نص عليه . وقيل : لا يصح . وكذلك إن باع واحداً من اثنين 
سلعتين بثمن واحد » لكل واحد سلعة . 
فى الذمة إذا لم يسمه فى المقد . فانه يصح . ثم إن أجازه الشترى له ملكه . 
وإلا زم الفضولى . وعنه يصح تصرفه بكل حال »ويقف على الإجازة ولو باع 
ما بظنه لغيره فبان أنه قد ورئه » أو وکل فى بيعه : فملى وجهين . 


ححة الخالف أن امرأتين لو قالتا ارجل : زوجناك أنفسنا . لكان له أن يقبل 
إحدام » دون الأخرى وسامه القاضى . و بناه الخالف على أنه إذا جع بين عللة 
ومحرمة فى التكاح : فإن نتكاح الحرمة لا يصير شرطا فى نكاح الغللة » فإن 
تفريق الصفقة فى النكاح جائز » وفى البيع بصير شرطا . 

وقال القاضى : قبول البیع فى أحدها لیس شرطافى قبوله فى الأخر عندنا 
قاله الشيخ تقى الدين . قال : وأجاب عن الحم جوابا فيه نظر . والتحقيق: أنه 
شرط» لكن المشروط وجود القبول » لاصحة القبو لك لم يشترط ازوم القبول 
:فى أحدها . رارك الشزوظا ا هدي يبطل البيع . وعلله القافى 
بأنه إنها لم يصح أن يقبل البيع فى أحد العبدين»لأن نصف امن لا يقابل أحدهما 
لأنه ينقسم على قدر قيمتهما . فإذا قبل أحدها بنصف الْمْن : لم يكن القبول 
موافقا للا جاب » فلهذا لم يصح 

0 5 ينقسم الْن عليه بالأحجزاء » وفها لو قال : 
بتك هذا بألف » وهذا #مسيائة ٠‏ وهذا فيه نظر . 

وقياس الذحب : أن ذلك ليس بلازم » لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الحيار 
والصفقة تتفرق هنا عليه کا فما ينقسم اهن عليه بالأجزاء . قال : و إذا جمم بين 


۱ س 


ولا ينعقد بیع السكره . ومن أ كره على وزن مال فباع ماکه فى ذلك : 
صح البيع ) ف ه الشرا أمئةه. نص عليه . وعنه لا يصح البيم 8 

و بيع الحاضر للبادى منهى عنه » بخمسة شروط : أن محضر البادى لبيم شىء 
دسعر ومه» وهو جاهل بسعره » و بالناس إليه حاجة » و يقصده الحاضر وف ته 
روايتان . و إن فقد شرط من الجسة . صح » وزال المهى . 

ولايصح بيع العصير تمن يتخذه راء ولا بيع السلاح فى فتنة » اوري 
ولا بيع من تلزمه اللجمة إذا نودى لا النداء الثانى » وعنه النداء الأول » فإن باع 
فى الوقت قبل النداء . فعلى روايقين . ويتخرج أن يصح فى ذل ك كاه مم التحريم 

ولا يصح أن يشترى السكافر رقيقاً مسلما » إلا من يمتق عليه باللك » فإنه 
على روايقين .٠‏ 

gaia mare ١ 
عقدين خټلفين بعوضين متميزين مثل بمتك عبدي بألف › وزوجتك بنتى‎ 
مخمسمائة » فبذا أولى الجواز من ذاك إذا قلنا به هناك » و إن قلنا الع ول‎ 

فعلى هذا : هل للخاطب أن يقبل فى أحذ المقدين ؟ . 

قياس الذهب أنه ليس له ذلك › لأن غاية هذا أن يكون كأنه جمع بعوض 
بين ما يتقسم الب عليه بالأجزاء . ومعلوم أنه ار قال : بستك هذه الصيرة بألف 
لم يكن له أن يقبل نصفها بنصف الألف . و إنكان نصييهامن امن معلوما . 
فكذلك إذا أوجب فى عينين مختلنى الحم أو متفقتين » إذ لا فرق فى المقيقة 
بين الأعيان التى تتفق أحكامما أو ختلف » إلا أن العطف فى الختلف كالجم 
فى الؤتلف . فقوله : بعتك هذه وزوجتك هذهء كقوله. : بتك هذين» 
أو زوجتكهما . اشعی كلامه . 

قال الشيخ فى الحرر فى مسألة تعليق الطلاق بالولادة : فإن قال : أنت طالق 
طلقة إن ولدت ذ كرا » وطلقتين إن ولدت أثي . فولدتها مما . طلقت ثلاثاً» 


FY —‏ لس 


وتر يق أللك بين ذوى الرحم الحرم بالبيع وغيره : حرام باطل » إلا بالعقق 
وافتداء الأسرى . وعنه لا بأس به بين البلغ . ولو بان بعد البيسع أن لا نسب 
ينهم : كان للبائع الفسخ . 
ومن قال لرجل : اشترنى من فلان فإنى رقيقه » فاشتراه ثم بان.حراً : لم 
تازمه العبدة » حاضراً كان البائع اوغا 
باب الشروط ف البيع 
إذا شرط البائع : إن جاءه لمن إلى وقت كذا » وإلا فلا بيع بيننا : صح 


وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ماعلق به » انقضت العدة بالثالى» ول 
يقم به شیء . وقال ابن حامد : يقم العلق به أيضاً . 
فعلى الأول إن أشكل السابق . طلقت طلقة » لتيقنها » ولغا مازاد » وقال 
القاضى : قياس المذهب : تعيينه بالقرعة » وإن كان بننهما فوق ستة أشمهر . 
الم فصلنا » إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة » ولا يلحق بالمطاق . وإن 
قلنا : لا تنقضى به العدة وألقناه به : كلت به الثلاث . اتنب ىكلامه . 
اكلام عليه على سبيل الاختصار . 
أما وقوع الثلاث فا إذا ولدتهمامعاً : لأن الصفتين شرطهما » وقد وجدتا . 
وأما إذا سبق أحدها بدون ستة أشهر . قيد مها لأمها أفل مدة الجل » فيعل أنهما 
حمل واحد » وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأسماب . وأشار إليه الشيخ فى 
انى والكافى . فيقع بالسايق ماعلق به ؛ لوجود شرطه . وأما الثانی : فہل تنقضى 
به المدة ولايقم به شيء » أم يقع ماعلق عليه ؟ فيه الوجهان الذ كؤران هنا . 
وها مشپوران . 
أحدها : تنقضى به المدة . ولايقع به شيء » اختاره أبو بكر وأكثر الأ حاب 


۳ س 


شرطه . و إن شرط رهنا أو كفيلا يعرفانه» فأبى الكفيل أن يضمن » أو الشترى 
أن يسل الرهن : لم يجير. وللبائع الفسخ » إلا فى رهن العين إذا قلنا : يزم العقد . 
فإنه يؤخذ بتسليمه [ فإنه ليس هو المذهب ] . 

وإذا باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت نسمة : فللمشترى ردها أو 
إمسا كما بالقسط . وإن بانت أحد عشر : فالزيادة للبائع مشاعة . ولم الخميار . 
وعنه البيم باطل . 

وإذا شرط صفة فى البيم ككون المبد كاتبا أو خطيباً » أو الأمة بكرا » 
أو الفبد صيوداً » أو الدابة لاجة ونحوه : صح . فإن بان خلافه : فل الفسخ » 
أو أرش فقد الصفة . وقيل : لا أرش إلا أن يتنم ارد . 

ولوشرط الأمة ثيبا أو كافرة »فبانت بكرا أومسامة : لم لات الفسخ . وقيل : 
علكه . 


ونصره فى الذنى : وسمحه فى الكافى والرعاية وغيرها » وقدمه غير واحد . 

وجه هذا : أن العدة انقضت نوضعه » فصادفها الطلاق بائنا . قل يقع » کاو 
قاللغير مدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق » ثم قال هما : أنت طالق » وكذا 
إذا مت فأنت طالق : لا وقوع مع عدم الزوجية » لأنهبا شرطه » ولا صحة 
للمشروط مع عدم شر » وهذا من الجليات » ولأنه لوقال : أنت طالق مع موق 
م تطلق » نهنا كذلك » بل أولى » لأن هناك صادفها الطلاق بائناً » وهنا حصل 
التصرف فى ملك » لأنه تم مع تمامه : والفرق بين هذا ونظائره يطول مع أنه ليس 

والوجه الثانی :بقع ماعلق عليه » اختارة ان حامد . لأن زمن الببنونة زمن 
الوقوع » ولا تنافى بينهما » بهذا علل » وهد بان فاده مما سبق . 


— 4 


وإن شرط الطائر مصوتا : ل يصح . وإن شرط محيئه من مسير معلوم 
أو شرط الأمة عاملا : فعلى وجهين . 

وإن شرط البائم تفع البيع مدة تعلم » كسكنى الدار وخدمة العبد » أو شرط 
الشترى نفع البائع : كحنى الرطبة وخياطة الثوب » صح . و يز أن يجمع من 
ذلك شرطين . وعنه أنه لا يصح . 

وإن باعه شيثا بشرط قرض أو سلف أو صرف » أوشرط أن لا يبيعه » 
ولا مببه ولا يعتقه » أو إن أعتقه فله ولاؤه » أو إن لم ينفق عليه رده » ونحوه تمأ 
يناى متقضى المقد أو شرط رهنا عرما أو يجهولاً : فسدت هذه الشروط . وف 
العقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى سمحنا المقد - دون الشرط - ولم 
يمل من قات غرضه منهما بفساده : فله الفسيخ أو أرش مانقص من امن بإلغاثه . 

وإن باعه عبداً بشرط العتق صح » وهل يجبر عليه إن أبى » أو يمك البائع 
الفسخ ؟ على وجهين . وعنه أنه شرط فاسد . 

ويصح اشتراط رهن المبيع على امن . نص عليه . وقال القاضى : لا يصح . 


وظاهر هذا : أنه لا عدة علا بعد وضع الثانى » وكلام صاحب‌الجرر صر يح 
فى ذلك أو ظاهر . 

وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى فى نظمه فى حكاية قول 
ابن حامد » وأنها بوضع الثانى تطلق وتنقضى به العدة » وهو يدل على ضعفه »لان 
كل طلاق لابد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعاركى بهذا » فيقال على أصلنا : 
أن الطلاق بعد الدخول ولامانم » والزوجان مكلفان لاعدة فيه » و يقال : طلاق 
بلا عوض » دون الثلاث بعد الدخول فى نكاح صحيح لا رجعة فيه » وقد 
يقال على بعد : الطلاق يسبق البينونة . فل يمخل من عدة المتعقبة » إما حقيقة أوحكا 

و بهذا قال ابن الجوزى فى حكابة قول ابن حامد : تطلق الثانية لقرب زمان 


س إ۴ 
باب ج الزروع والغار 


إذا باع أرضا فيها غراس أو بناء :دل ف البيم . وقيل : لا يدخل حتى 
يقول « يحقوقها » و إذا باع خلا قد تشقق طلمه » أو شجرا بدا ثمره »أو أرضا فبا 
زرع : فار والزرع للبائم » يبق إلى أوان أخذه » إلا أن يشترطه لاشترى . وللبائم 
سقيه للحاجة » وإن أضر بالأصل . فإن اختلفا: هل بدا المر قبل البيع أو بعده؟ 
فالقول قول البائع [ وهو الذهب ] 

ولو باع نوعا من بستان بدا تمر بعضه : فله ما بدا ومالم يبد للمشترى . نص 
عليه . وقال ابن حامد : الكل للبائع . 


البينونة والوقوع » فل يجمل زمانها زمانها» فعلى الأول : إن أشكل طلقت طلقة » 
لأمها اليقين » والزائد مشكوك فيه » والأصل عدمه . ولا يشبه هذا ماإذا طلق 
قل در: ظلق واحدة أو ثلا ؟ علىقول المرق » لأنه هناك شاك فى إباحتهابالرجمة 
مخلاف هذا » ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبه» حيث نقول بالقرعة » لأنها 
تعينت طريقا إلى تعيين المت فى أحدهما لنساويهما » وهنا لم تتعين عملا بالأصل 
فى ننى الزائد» وهذا ل تشرع القرعة فا إذا شك فى عدد الطلقات والطلقات . 
ولاق الشىء يجنسه ونظيره أولى .. 

ونظير مسألة العتق : مالو طلق إحدى امرأتيه . لأنه فى الوضعين شاك فى 
المحكوم فيعين » وفى مسألتناامحكوم به معين » وهو التيقن » وهو معلوم . فل 
حتج إلى تعيين » بل تميين الممين محال » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضى : قياس الذهب : أن يقرع بنهما . فن خرجت قرعته فإنه 
الأول يحم بأنه الأول . لأنه لايمكن الك وقوع طلقة مطلقة » لأن اكلام 
معين » ولا بوقوع الطلقة المفردة ؛ لأنه تعيين لأحد المشروطين مع مساواة احال 


۹ ب 


ولا يحوز بيم الرطب ولا الزرع قبل اشتداده ؛ ولاالمر قبل بدو صلاحه » 
إلا بشرط القطم فى الخال إلا أن يبيعه بأصله . فإن باعه من مالك الأصل ٠‏ 
فعلى وجبين . 
وإن شرط القطم ثم تركه حتى طالب الجز واشتد الحب » وصلحت المْرة : 
فسد العقد . وكان المبيم يزيادته للبائم [ وهو الذهمب بلاخلاف ] وعنه لا سد . 
والزيادة للها . وعنه بتصدقان مها . وقال القاضى : هى للمشترى . 
وإذا بدا صلاح ار بأن يطيب أ كله ويظور نضحه : جاز بيعه مطلقا » 
و بشرط التبقية . وعلى البائم سقيه كينا ومؤنة وإن أضر بأصله » وهل مشتر به 
بيعه قبل َه ؟ على روايتين 1 الذهب البيم ] . 
و جود شرطبماء وهو غير جائز» لما فيه من اک والترجيح من غير مرجح » 
ولا عکن I‏ بوقوع طلقة من الطلقتين لا تقدم » ولا فيه من وقوع بعض 
المشروط » وهو غير جائز . 
وإذا كان كذلك فيج أن تتعين القرعة طريقاً و بياتا لايحكوم به کا 
تعينتطر يتا و بيانا للاحكوم عليه فيا إذا أعت أحد عبديه معينا ثم نسيه» أو قال : 
إن جاء زيد فعبد من عبيدى حر. وإن جاء عرو فعبدان من عبيدى أحرار » 
وإن جاء زيد فسالم حر ٠‏ وإن جاء تمروفنام وبكر حران » اء أحدها 
ولم يع من هو » وكذلك نظيرتها فى الطلاق . 
كذلك ينبنى أن يكون الک فيا إذا طار طائره وقال: إن كان غراب 
فأنت طالق واحدة » و إن ل يكن غراباً فأنت طالق اثثتين . فطار و بعل حال » 
وعلى هذا : إن راجم قبل وضع الثانى وقم ماعلق به وتعتد بعد وضعه . 
وأما قوله : « و إن كان ينما فوق ستة أشهر- إلى آلخره » لأنه لا تمكن 
أن يكون حملا واحداً ويينهما فوق ستة أشهر . بل الثانى حمل آخر مستقل . 
و بی ره الله المسألة ع أصلين . 


30 ۷ 


وإذا غلب صلاح نوع فى ستان جاز بیع جميعه . نص عليه . وفى بیع مالم 
يصلح منه مفرداً وجبان . وعنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه . 

و جوز بيع الباقل والجوز واللوز فى قشريهما ؛ و بيع الحب امشتد فى سنبل 
إلا يحنسه » فان باعه مکیل من غير جنسه : فعلى وجهين . 

وما تلف من اازرع أو الر بأ سماوى قبل قطعه فهو من ضمان البائع » 
إلا إذا تحاوز وقت أخذه » أواشترى مع أصلهء فإنه لأضيعة ‏ وعنه إن 
تلف ما دون الثلث لم يضمنه حال . و يعتبر الثلث بالقيمة » وقيل : بالقدر . 

وما تسكرر مله من أصول الاضر _كالبطيخ والقثاء وحوه - فم وكالشجر 
وتمرته : كثمرتها فى جميع ماذ كرنا . 


أحدها : أن هذا الجل هل باحق بالط أم لا ؟ 

والثانى : هل تنقضى عدتها به على تقدير أن لا يلحق به أم لا ؟ . 

أما كون هذا الجل هل يلحق بالمطلق ؟ فأخوذ من قوله : فبا يلحق من 
النسب « و إذا ولدت الرجعية بعدأ كثر مدة الجل منذ طلقها ولدون ستة أشهر 
منذ أخبرت بانقضاء عدتهاء أو لمتخير بانقضائها أصلا . فهل ياحقه أسبه ؟ على 
روابتين » 

وحلّ هذا : أن الرجعية إذا ولدت بعدأ كثر مدة الجل منذ طلقها. فلهاحالان 

أحدها : أن خر بانقضاء عدتها » وتلد لدون ستة أشمر منذ إخبارهاء فيعل 
بطلان اطبرء ران :ا حل كان موعودا ف ندة المذة:, 

والثانى : أن لا تخير» ول حك بانقضائها . وهذه العبارة أشد وأ كل » لأن 
عبارة إعضهم : و إن طلقها « طلاقا رجمياً . فولدت لا كثر من أر بم سنن منڏ 
طلقا » وأفل من أ بع منڏ انقضت عدتها » 


وعبارة مم » وإ وطىء الرحل زوحته 4 ثم طلقا طلا ا 2 


س ۸ 
باب الربا 


اار با حرم فى دار الإسلام والحرب » إلا بين مسل وحر بی لاأمان يينهما .ولا 
يحرم ربا الفضل إلا فى مكيل أو موزون بيع بجنسه . وعنه حص حر مه بجنس 
النقدين والطعومات . وعنه مختص بحنس النقدن وکل مطعوم يكال أو بوزن . 
ولا يجوز بهم مكيل بجنسه إلأكيلا » ولا موزون بحنسه إلا وزنا . 
ومرد الكيل : عرف الديفة . والوزن : عرف مكة على عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل فإن تعذر رد إلى عرفه بموضعه . وقيل : إلى أشبه شىء فى 
الحمحاز به . 


أنت بولد بعد أ كثر مدة الجل » وقبل اتقضاء عدتها » 

لأن العبارة الأولى » هى لاحالة الأولى » ذ كرها المصنف وحررهاء لأا 
تصدق على مالوأقرت بانقضاء عدتها بالقرء » ثم أنت بولب بعد سية أشهر . 
وقد صرح قائلها بهذه الصورة » وأنهلا يلحق به ؛ وكذا صر ح غيره . 

ولسنا ننكر الخلاف فيهاء فإن فى الغني ذكر أن كلام الخرق محتمل أن 
يلحق به » وذ كره بعض امتاخر ين قولا . 

والعبارة الثانية هى للحالة الثانية : ويدخل فما الأولى » لكن هذه أجود 
وأصرح . فتأمل ذلك . 

ثم إن الللاف فىهذه السألة ذ كره بعضهم وجهين » وذ كره بعضهمروايتين . 

واخلف كلام الشيخ فى ذلك . 

وجه لوق النسب » وهو الصحيح ء والراجح عند جماعة من الأسماب : 
أن حکہا حك الزوجات فى أ كثر الأحكام بلا إشكال . فنكذا فى مسألتناء 
لأنه الأصل كثبوته بالا كثربة » والنقل عنه يفتقر إلى دليل ؛ والأصل عدمه » 
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ويشترط الحاول والتقابض ف الجلس فى بيع الكيل بالمكيل والوزون 
الموزون . وإن اختلف الجنسان » إلا فى بيع العروض الوزونة بالتقدين . فأما 
صرف الفاوس النافقة مهما » فن شرطه : الحاول القبض . نص عليه . وقال ابن 
عقيل : لا يشترط . ولا يشترط التقابض فما لا يكال ولابوزن » ولاف بیع مكيل 
عوزون ولا حرم فيه النسباء » وعنه حرم وعنه لا بحرم . إلافى الجنس الواحد . 
والجنس : ماله اسم خاص بحوى أصنافا » كالمر والير: والشمير ونحوه . وفزوع 
الأجناس : أجنا س كالأدقة والملول والأدهان . والألبان واللحجان . وعنه : أن 
للحم كله جنس . وكذلك اللبن واللحم والشحم والسكبد والألية أجناس . 

و مور بيع الرطب والعنب واللبز واللحم الممزوع عظمهقبل حفافه و تده عثله 
وم يجزه الخرق فى الحم ربا .٠‏ 
لا سما والنسب يحتاط له » فتحقيقه و إثباته أولى من غيره من الأحكام . وقياساً 
على ما قبل الطلاق . 

ووجه عدم لوقه : أنها مطلقة » علقت به بعد الطلاق يقينا » لأنه لا يجوز 
أن يكون موجودا قبل الطلاق » مع بقائه أ كثر من مدة الجل . فأشبهت البائن 
والأولى أولى » والفرق ظاهر . 

إذا تقرر هذا : فسألتنا المقصودة مطلقة رجمية » محقق حملها بعد طلاقما وضع 
الأول » ول محم بانقضاء عدتها . فل بذلك أن التعليلين السابقين بحر يان هنا ؛ 
وأن ما د کره فى لموق النسب أصل ا ذ كره فى الطلاق 

وقد يقال : حمل قوله « وإ نكان بينهما فوق ستة أشبر » على الصورة 
اذ كورة فى لوق النسب»ء لأنبا إذا وضءت بعد أ كثرمدة الجل وقبل الحم 
بانقضاء العدة : صدق أنها وضعت و بينهما.فوق ستة أشهر » ودل على هذا الجل 


تقييد كلامه فى لوق النسب . 


لس دس 


ولا يجوز بيع حب بدقيقه أو سويقه» ولا فى جنس مطبوخه » ولا أصله 
بعصيره » ولا خالصه عشو به » ولا يابسه رطبه » إلا فى العرايا» وهى بيع الرطب 
فی تخله خرصا بتمر مثله كيلا . فيا دون لخهسة أوسق'لمن به حاجة » إما إلى 
أ كل القّر وشرائه بالرطب » وإما إلى أ كل الرطب ولا ثمن معه . فإن ترك 
الرطب حتى أ: مر : بطل البيع فى الصورة الثانية خاصة . وعنه لا يبطل . وخرص 
الرطب على ماله يابسا ؛ وعنه خرص رطبا . 

ولايجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه » فإن لم يكن من جنسه فعلى وجبين. 

ويحوز بيع شاة ذات صوف بصوف » وذات لين بابن » وعنه انع » ولايجوز 
بيع ر بوى مجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين » ااه 
بعد عجوة ودرهم » أو عدن أو درهمين . وعنه جوز » إلا أن يكن المنفرد مثّل 
الذى معه غيره أو دونه [ المذهب. عدم الجواز ] وكذلك حم نوعى الاس بنوع 
منه کدینار صحيمح ومكسر بصحيحين . واختار أبو بكر الجواز هنا . 


وصرح بسستة أشهر فأ كثر : لافرق بين الجل الواحد والجلين ‏ والأول هو 
الصواب » لما فيه من التقييد بغير دليل » والتفر يق بين المعاثلين . 

والسألة الأخرى ‏ وهى أن من أتت امرأته بولد لا يلحقه نسبه ‏ هل 
تنقضی عدتها به أم لا ؟ مشهورة . وقد صرح بها المصنف وغيره . والكلام 
عليها يطول ؛ والراجح فما واضح » فلا حاجة إلى بحثها . 

إذا تقرر هذا فقوله : اك كا فصلناء إن قلنا : الثاتى تنقضى به المدة» 
ولا يلحق بالمطاق » أى الخلاف السابق جاز هنا » والدليل كا تقدم » و إن قلنا : 
تلق ا كلخد التلارة الات رخدت عفرا كال رودت دنه 
واحدة » وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سببه » لأن هذا الجل الثانى لا أثر له فى 
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— ۳۷۹ — 


و إذا تفارق المتصارفان فوجد أحدها بما قبضه عيباً من غير جنسه » كالصفر 
فى الذهب : بطل الصرف » وإنكان من جنسه كالسواد فى الفضة : فله رده » 
و إبداله في مجلس الردء ما لم يعين بالمقد . وعنه يبطل العقد برده . 

وإذال يتوازنا فى الصرف | كتفاء بوزن علماه من قبل » أو أخبر أحدها 
صاحبه : جاز. 

ومن باع ر بويا نسيثة » ثم اعتاض عن تمن با لا يباع به نسيئة : لم يجز. 

ومن باع شيئا نسيئة : لم يمر أن يشتر يه بأقل مماباعه » إلا أن يتغير ما ينقصه 
أو يشتريه بغير جنس المن » أو من غير مشتريه منه . 

والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالمقد . فإن بانت غصبا » أو بهاعيب 
من غير جنسها بطل العقد . وإ ن کان من جنسها فله الرد دون البدل . فإن 
أمسك فله الأرش » إلافى صرفها يجنسها . وعنه : أنها لا تتعين . فتبدل مع 
الغصب والعيب بكل حال . 


قال : كلا ولدت ولداً فأنت طالق . فولدت ثلائة واحدا بعد واحد لدون ستسة 
أشبر . طلقت بالثانى أيضا » لانتفاء انقضاء العدة به » ولا تطلق بالثالث على 
الراجح كا تقدم . 

وإن قلنا : بأنه يلحق به »كلت به الثلاث أيضا . لأن الحسك بلحوقه 
حک بثبوت وطء الزوج » والحكم بلبوت وطئه > محصول الرجعة » لأن 
الرجعة صلل بالوطء فى ظاهر اللذهب » ولو راجعها وقع ما علق بالثائى بلا 
إشكال » لا نتفاء المدة . 

وعلى رواية عدم حصول الرجعة بالوطء » وأنها ليست مباحة لا يلحقه 
النسب » على ظاهر كلامه فى المستوعب . 


وقد قال فى المانى فى النفقات » فى الفصل ‏ قبل مسألة : و يحبر الرجل على 
م و” ل الحرر فى الفقه 


اك س 
باب حع قبض البيع وتفه قبله 

من اشترى شيثا كيل أو وزن أوعدد أو ذرع »> كشراء قفيز من صبرة: 
وثوب على أنه عشرة أذرع 0 وقطيع کل شاة بدرم ونحوه : | جز نصرفه فيه قبل 
استيفائه بذلك . فإن تقابضاه جزاناً لعلمهما بقدره جاز » إلافى المكيل » فإنه على 
روايتين . فإن تلف عند البائع بأمر سماوى : انفسخ العقد فيه » وتلف من مانه 
وإن تلف بعضة :+ اتمسخ فى قدره . وخيرالمشترى الباقى . وإن اختلط بغيره وم 
يتميز: ففى الانفساح وجبان . و إن أتلفه البائم أو غيره : فللمشترى فسخ مه . وله 
الإمضاء وأخذ القيمة من متلفه . وكذلك حك ما اشاراه بصفة أو رؤية متقدمة . 
وما عدا ذلك : فعنه أن حكه كذلك . وعنه : أن تصرف المشترى.فيه جائز قبل 
القبض » وإن تلف فن ضاته . وهو المشهور ؛ وعنه : أن صإرالمكيل والموزون 
خاصة : كبيعهما كيلا ووز . 


فقة والدبه وولده فى المرأة الرجمية » قال : وإن وطثها زوجها فى المدة لارجعة 
حصلت الرجعة » و إن قلنا لا حصل فالنسب لاحقبه » وعليه النفقة لمدة خملها . 
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فينبنى أن يكون قولنا: لا حصلالرجمة بالوطء إن اعتقد تحر يمه .لم يلحق » 
وإلا لحق . فإن قيل : ما تقدم من البنساء غير حيح » لاسها على قول الصنف 
«إنه لا ازم من الك بلحوق السب الك بثبوت وطء الزوج » لكون ذلك 
مستازما للرجعة » بل قد بحم باحوق النسب ء وإن لل حسكم بثبوت الوطء . 
ولا تترتب عليه ثمراته »كا رتبت على الوطء الحقيق ومظنته » فيحكم بلحوق 
النسب » وإن لم يحم بالباوغ » ولا باستقرار مهر عن المدخول بها » ولا بثبوت 
العدة علبهاء ولا بثبوت الرجعة عليها فيا إذا طاق كا ذكره الصنف فى باب 
ما يلحق من النسب . 


سا ۳ ل 


وکل عين ملكت بتكاح أو خلم » أوصلح عن دم عمد » أو عتق : فهى 
كامبيع فى ذلك كله » لكن يحب بتلفها مثلها » إن كانت مثلية و إلا ققيمتها . 
ولا فسخ لمقدها حال . وأما ما ملك بإرث أو وصية من مكيل أوغيره : فالصرف 
فيه قبل قبضه جاتز . 

وما شرط قبضه لضحة العقد » كالصرف والس : فلا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضه محال . 

وبحصل القبض فما ينقل بالنقل » وفما يتناول باليد بالتناول » وفى العقار 
ونحوه بالتخلية » وفما قذر بكيل أو غيره بتوفيته به » ومؤنة توفيته على البائم ¢ 
وعنه : أن قبض كل شىء بالتخلية مع المَييز . 

ومن باع شاة اشتراها بقفيز من صبرة » ثم تلفت الصبرة قبل القبض : انفسخ 
العقد الأول دون الثانى » وعليه لبائع الشاة الأول قيمتها . 

ولا علك المشرى ما قبضه بعقد فاسد » ول جوز نصسرفه فيه » وعليه أجرة 
الثل لمنفمته وضيانه إذا تلف بقيمته » وهل يضمن زيادته » أو تكون ؟ 
على وجهين . 


سي 


ويؤخذ ذلك م نكلام الشيخ موفق الدين : بعضه صر بحا » و بعضه إيما» 
لأنه ذكر فى مسألة « قذف الصغيرة » من كتاب اللعان:: أن الزوج إذا كان ابن 
عشر فأ كثر يلحقه نسبه » خلافا لی بكر» قال : ولیس له نفيه فى الحال.؛ حتى 
يتحقق باوغه بأحد أسباب الباوغ . فله ننى الولد واستلحاقه . 

فإن قيل : إذا لقع الولد فقد حكتم ببلوغه » فبلا متعم را اللا 
إلحاق الولد يكتى فيه الإومكان والباوغ لا يثبت إلا بسبب ظاهر ءؤلأن إللحاق الول 
به حق عليه » واللعان حق له . فل يبت مع الشك . انقعى كلامه . 


- كذا ف الأصل . ولعله « أو تسكون فى مقابل نفقته عليه > أو حو هذا‎ )١( 
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باب الرد بالميب 
من اشترى شیا فبان معيبً: خر بين رده وأخذ ننه » و بين إمسا که بأرشه 
بأن ينسب قدر النقص إلى قيمته سلما » فيرجع من امن بنسبقه . وعنه لا أرش 
لمسك له الرد » والأول الذهب . فإن كان قد نما اء متفصلا ١:‏ لزي ارده ينه 
لت . وعنه يازمه . وإن كان الماء ولد أمة : تمين الأرش . لتعذر 
التفرقة . 
ولا يبطل خيار العيب إذا أخره » إلا ما يدل على الرضى » كالوطء والسوم 
ونحوه . ومثله خيار الللف فى الصفة » والميار لإفلاس المشترى بان . وقيل 
عنه : هى على الفور . 
و م 
وكذلك احتطنا للنسب » فا كتفينا فيه بالإإمكان » لوجود مقتضيه » وهو 
الفراشالثابت بالعقد »كا هوم ذكور فى موضعه » وتفينا غيره من‌الأحكام على أصله 
وقد تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحتمال والوم . وهذا کا تك بدخول وقت 
العبادة» فيحتاط هما بإيجاب فعلها و إن لم تترتب باقى الأحكام» كوجوب صومليلة 
الغيي » مع آنه لا يقع طلاق » ولا عاق ولا محل دين له » ولا عليه ؛ > على ظاهر 
الذهب . وإذا انت الرجعة انتنى وقوع الثلاث فى مسألتنا . لأنه مبنى عليها . 
قيل : يلزم من ذلك حصول الرجمة فى مسألثناكا صرح به فى المستوعب » ولظن 
وغيره . 
والظاهر أن الصنف تيم غيره من الأسماب على ذلك » لأن لحوق النسب 
شرعا اعتراف » أ وكاعتراف الزوج بالوطء . لأنه دليل عليه » ووقوف ثبوته على 
البينة متعذر » ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف . ولو اختلف فى الوطء هنا 
كان القول قول من بدعيه . لأنه اختلاف بعد الدخول والمكين . وهذ 
لكلاف ما ذكه الصنف فى لوق النسب . لأ نكلامه فيه قبل الدخول . 
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وإذا لم يمل بالميب حتى عاب عنده » كوطء البكر وقطع الثوب : تمين له 
الأرش . وعنه له رده مع أرش نقصه الحادث عنده » وعته له رده [ نص الارمام 
أ جد رمه الله تعالى على أن الشترى برجم بالقيمة » ويقبع البائع عنده حيث 
كان [ » ولا أرش عليه إذا دَلسَ البائع العيب . 
وإن وطىء السب فله ردها بغير شيء . وعنه برد معا المهر . وعنه ليس له 
سوى الأرش . وإذا ا يعم حت خرج عن ملسكه بببع أو هبة أو عق أو تلف : 
فله الأرش لا غير . ويتخرج أن بلك الفسخ و يغرم القيمة . وعنه لا أرش له 
لما باعه » إلا أن برد عليه . فيملك حينئد رده وأرشه . وإن باع بعضه : فله 
أرش الباق دون رده .وف أرش ما باعه الروايتان . وعنه له ره الباقى بقسطه . 
وإن كان غرلا فن جه أو صبغه تعين له الأرش » وعنه له الرد . 
و يشارك البائع بقيمة الزيادة . فإن اشترى ما مأ كوله فىجوفه » فبان فاسدا 
لاقيمة له » كبيض الدجاج : رجع بان » وإن كان لسورء”" قيمة كجوز 
و ا ت ا ا ت 
ولواختلفا قبل الدخول ف الإصابة : كان القول قول من يتفيها » لأن 
الأصل معه » ولا معارض له . 
فإن قيل : ازم على هذا ما لو طلق مدخولا بهاء ثم أنت بولد ياحقه نسبه » 
كا لوأتت به قبل مجاوزة أ كثر مدة الجل منذ طلق » فإن الرجمة لا تبت وإن 
لمقه نسبه ؛ مع أنها مدخول بها قبل الطلاق ؟ 
قلنا : لا يازم لأن الوطء فى هذه امسألة محتمل أن يكون وجد قبل الطلاق . 
ومحتمل أن يكون وجد بمده مصادفا زمن العدة . فلا حصل الرجعة مع الك » 
مخلاف ما تقدم , لأنا تتحقق مصادفة الوطء زمن المدة . لأنه لا جوز أن يكون. 
سبب الوضع الثانی وجد قبل الطلاق » مع كونهما لی ن كا سبق ٠‏ 
)١( <<‏ كناف الأصل. ولمله « لقشره » . 


۳۹ لد 


المند : قله رده مع أرش اللكسر » وعنه له الأرش لاغير » وعنه لا رد له 
ولا أرش » إلا أن شترط سلامته . 
ومن اشترى ر بويا تحنسه » فبان معيبا بعد تلفه أوقبله : فله النسخ للضرورة » 
دون الأرش : 1 
ومن شرط البراءة من كل عيب » أو قال : بشرط البراءة من عيب كذا 
إن كان فيه : لم بيرأ . وعنه برأ » إلامن عيب علمه فكتمه . و يتخرج فساد العقد . 
و إذا اشترى اثنان شيا وشرطا الخيار أو بان معيبا : غلاحدها رد نصيبه 
وحده . وعنه : ليس له ذلك فى العيب 
ومن اشترى شيئين صفقة » فبان يأحدها عيب ٤‏ وألى الأرش ٠‏ فليس له 
إلا رده . وعنه : ليس له إلا رد العيب بقسطه 7 . وعنه : له الأمران . وهو 
الصحيح » إلاماتفر يقه حرم »كالأم وابنها » أو منقص » كصراعى باب :فليس 


وإذاكان كذلك ازم حصول الرجعة ؛ ومن زعم أن لفظ الصنف« وإن قانا 
لا تنقضى به » وألقناه » بحذف الألف : فليس کا زعم » بل النسخ الصحيحة 
الشوورة اة ابات لاش و أجد حذفها ف نسخة صميحة . وقد صح كأ 
عق أن عدم انقضاء العدة سبب مستقل فى وقوع الثلاث . وعلى تقدير حذف 
الألف يكون عدم أنقضاء المدة جرء السب . فتعين أن تثبت الألف حتى يكون 
عدم انقضاء المدة سببا كاملا لوقوع الثلاث . فإن وجدت الألف فى نسخة ميحة 
مخذوفة تعين أن تكون مقدرة » وتكون الواو عمنى « أو » وهو سام . 
ولا ينبنى أن يجه_ل ما إذا أبانهسا فولدت آآخر بعد ستة أشهر أصلا هذه 
للسألة . لأنه إن جمل أصلا للحوق النسب لم يستم . لأن فى لوق النسب فى 
الفرع تعددا . ولا خلاف فى الذهب فى عدم للوق النسب فى الأصل . وإن 


)١(‏ ف ضحة مامش الأصل : وعنه ليس لهإلا رد الب » وهذه هى الذهب. 


۷ سد 


له إلا ردهما » رواية واحدة . فان تلف الصحيح واختلها فى فيمته : أخذ بقول 
الشترى . وقيل : بقول البائم .و إذا اختلفا هل حدث العيب قبل البيم أو بعده؟ 
واحتملا : فالقول قول البائم مم ينه . وعنه لأشترى . و إن لم حتمل إلا قول 
أحدها : قبل بلا بمين . فان قال البائع : ليس المبيم هذا المردود : فالقول قوله . 

وإذا حدث العيب بعد العقد وقبل قيض المشترى : فله رده » إلا فما يتاف 
من ضهانه . 

وترو الأمة بالجل . دون المهيمة » ولا برد الرقيق بعيب من فعله » كالزنا 
والسرقة والاإياق والبول فى الفرإش ء إلا إذا كان مميزا . 

اس مم 

جمل أصلا لانقضاء المدة فهو فرع حال على أصل . فذكر الأصل الحال عليه 
أولى . مع أن فيه تخصيص بمض النظائر بالذ كر . 

وذ کر القاضى رهه الله اللحلاف فيا ذا کن ادون سا اشر :وذ 
أنه إن کان بدنهما ستة أشهر فصاعدا : أنها تبين بالثانى ولا تطلق به . وقال : 
فهذا حمل حادث بعد البينونة ٠‏ فلا يلحق به . ولا يتعلق به طلاق . 

وقوله « بعد البينونة » أى بعد سببها . لأنه حدث بعد الجل الأول الذى 
وقع ه الطلاق » وإلا فحال بينوتتها بالجل للثانى ء مع بينوتها بالأول ٠‏ فقد 
قطع بأن الا تنقضى به المدة » ولا يلحق بامطلق . ومع هذا قطع بعدم 
وقوع الطلاق به » وفيه إشعار بأنا لو قلنا : لاتنقضى به العدة » أو ألقناه بالمطلق 
طلقت به » فيكون كاذ كره صاحب الحرر. 

وقطع القاضى فىهذه ال ألةبأن لايلحق به » وقطم فى مسألة لحو النسبامذ كورة 

بلحوقه . وهذا أمر قريب » لاسما فىاصطلاح التقدمين . فإن الفقيه قد يذكر فى 
موضم أحد القولين » و يذ كر فى موضع آخر القول الآخر. وذكر أبو اللاب 


لحلاف فيا إذا كان ينما دون ستة أشهر؛ وقال : فان کان بينهما فوق ستة أشبر 


ا — 


ا كن 

من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة» فبانت مصراة : خير ثلاثة أيام - منذ تبين. 
التممر بة - بين إمساكها أوردها مع صاع مر . فانتعذر العر فقيمته موضَ المقد 
ولايقبل اللبن إذا كان ماله مكان المر . وقيل : يقبل» کا لو ردها به قبل الحلب 
وقد أقر له بالقصرية . فإ نكانت المصراة أمة أو أتانا ملك ردها » ولا شىء عليه 
لبن . وقيل : لا علكه . 

وإذا صار لبن التصرية عادة » أو زال العيب قبل الفسخ : سقط الخيار. 

ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب » نحو أن حمر وجه ال جار ية » أو السود 
شعرها أو يجمده » أو حبس ماء الرحى و برسله عند عرضها . 


وكأن اليخ فى كتاب القع لا رأى أبا الخطا بأعال الوجبين ذما إذا كان 
فوق ستة أشهر على الوجهين فيا إذا كان بينهما دونها : لم يتعرض للتفصيل؛ لمدم 
فائدته . وكذلك قو لالشيخ فىكتاب «زوائدالمداية» على ارق . والشيخ وجيه 
الدين أو المعالى فى كتاب الخلاصة » تبع أبا الحطاب فى التفصيل من غير زيادة 
ولا تقصان » إلا أنه صحح عدم وقوع الطلاق فى الالين . وكذلك فمل غيرها , 
وذلك من إقرارهم ؛ وعدم تغييرم ظاهر فى فم ظاعرء 62 ؛ 

فإن قيل :كلام أبى امطاب مول على القول بأن الثانى تنقضى به المدة » 

ولا يلحق بالمطاق »کا قيده صاحب الحرر ؟ 

)١(‏ مهامش الأصل : الندليس : ه و كتان العيب عن للشتري » وتغطيته عنه عا 
بوهم عدمه » مشتق من التدايسة وهى الظامة » كن البائع جعله فى ظلمة » ليخى 
على الشترى , وهو حرام . 

(4) كذا فى الأصل . 


سس ۳۹ اس 


ومن عل مبلغ شىء » فباعه صبرة لجاهل بقدره : فله الميار » إلا أن يمم أن 
البائع عالم بقدره » فيازمه . وقيل : البيع باطل . 

يثنت الليار للركبان إذا نلوا واشترى منهم » وللمسترسل » وهو الجاهل 
بقيمة المبيع » ولن زايده من لا رند الشراء » تغر برا له . وهو النحش : إذا 
غبنوا عا لايغين به عادة . نص عليه . وقدره أو بكر بالثلث » قال : وقيل : 
بالسدس » فان نجش البائع وواطأ عليه : بطل البيع . وقيل : يصيم ”© . 


قيل :كلام شخص لايقيد كلام شخص آخر . بل يحل كلام من 
أطلق على مومه > الم إلا أن ندرج نحت الاإطلإق صورة لا يكون للقول 
بها مساغ . لخينئذ تخرج تلك الصورة من الالحاق » لتعذر حمل المطلق عليها » 
لاسيا هنا . لأن أبا الحطاب ذ كر انقضاء المدة با لا يلحق بالمطلق احتالا» 
ْمل كلامه تفر يما منه على احتّال بعيد » من غير إشارة منه إلى ذلك : بعيد » 
بل قد يقال : فيه إشارة إلى خلافه ء لأنه أحال هذه المسألة على التى قبلا . 
فدل على اشترا كبما فى الدرك » والحم . 

يويد هذا : أن صاحب الوجيز ‏ من متأخرى الأصحاب ‏ ذ كر فيه أنها 
تطلق ,الأول » وتبين بالثانى » ولا تطلق بالثاني . وقطم بهذا ولم يفصسبل بين 
ستة أشهر وغيرها . وقطم فى مسألة موق النسب بأنه يلحقه » وقطع فى المدة » 
بآن مالا يلحقه نسبه لا تنقضى به المدة » وهو كتاب حسن . وقد اطلع عايه 
القاضى تقى الدين الزر برا الى البغدادى ؛ وأجاز الفتيا به » وأنه المذهب . 

نقد ظهر من هذا : أن الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فى الحال الرابم » 
وهو فبا إذا ألمتناه به » هل تكل به الثلاث ؟ على وجهين » وقياس القول_ 


سس — 


باب البيع بتخيير امن 


وأنواعه أر بعة : التوليسة » وهو بيع الثىء بما اشغرى به » وينعقد بقوله : 


وليتك . 
والشركة : وهى بيع بعضه بقسطه » ونصح بقوله : أشرحكتك فى ثلثه » 
أو ربعه ونحوه . 


والرابحة : وهى بيعه تريح معاوم على تنه . 

ولمواضعة : وهي عكس ذلك . 

و يشترط جیما : علمبما برأس الال . 

ومن اشترى بشن أخبر به » فبسان بأقل : فله حط الزيادة » إلا أنه فى 
لمرابحة : حط معها قسطها » وف المواضعة : ينقصه منها . و إن بان المْن مؤجلا : 
فله الأخذ به مؤجلا . وهل له الفسخ فى للسألتين ؟ على روايتين » وعنه فى اللؤجل 
ليس له إلا الأخذ حالا أو الفسخ . 

ولو قال البائع : المن أ كثر ما أخبرت به » وقد غلطت : قبل قوله مم 
عينه » وازم للشترى الرد أو دقع ازيادة . وعنه لا يسمم قوله إلا ببينة » وعنه 


لايسمع وإن أى ببينة . 


بالنسوية بين الأحكام فى مسألة النم : أنه يازم من الحم بلحوق السب الحم 
جميع الأحكام . لأنه حكوم بوطثه شرعا بالنسبة إلى يعض الأحكام ؛فكذلك 
إلى البعض الآخر نسوية بين جميعها . 

وقد قال صا : قال أبى : إذا أغاق الباب وأرخى الستر زمه الصداق » 
قلت : وإن ليطأ ؟ قال : وإن ليطأ أرأيت لو جاءت ولد أليس تازمه 
إناه ؟ العجر جاء من قبله . قلت : فإنه قال : لم أطأ . وقالت : ل يطأنى ؟ 
قال : هذا فار من الصداق . وهذه فارة من العدة . 


— ۳ 


و إذا اشترى ماباعه بر بحل جز بيعه مرابحة » حتى مخبر بالحال ؟ أو بحط الر يج 
من امن الثانى » ويخبر أنه عليه ما بت » فان لم يبق شىء أخبر بالحال لا غير » 
وإذا أخذ أرشا ليب بالمبيم أو جناية عليه » أو اشتراه من ترد شهادته له » 
أو أراد بيع بعض صفقة لا يتقسم امن عليها بالأجزاء : فليبين ذلك فى تخيير 
امن . فإن كتمه فللاشترى الليار . 
و إذا قال : المن مائة وعشرة » بعتك به » ووضيعة درم من كل عشرة لزمه ٠‏ 
نسعة وتسعون . وقيل : يازمه مائة»كا لو قال : عن كل عشرة ؛ أو لكل عشرة. 
والإقالة فسخ » فتجوز قبل القبض. ولا يحب بها شفعة . وعنه أنها بيم . ولا 
تجوز إلا بمثل المن على الأولى » وعلى الثانية : فيه وجبان » و إذا ألقا خياراً 
أو أجلا » أوزيادة فى امن أواللثمن : لم يلحق إلا مع امخيار . 


باب اختلاف المتبا يمين 
و إذا اختلفا فى قدر امن حالهاء فيحلف البائع : مابعئه بكذا بل بكذا » 


ثم حلف المشترى : مااشتر يته بكذا بل بكذا . ثم لكل واحد منهما الفسخ » 
إلا أنيرضى الآخر بقوله . ومن نكل مهما قضى عليه . فإن مات قوارته مقامه» 


فقد احتج الامام أحمد على ازوم الصداق بازوم الولد لو جاءت به » فدل على 
تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا . 

والشهور من قول الأسماب : أنه لا فرق فى الوصية للحمل بين أن تكون 
امرأة فراشا ازوج أو سيد » يطؤها أولا يطؤهاء لأمهم لم يفوقوا فى لوق النسب 
بالزوج والسيد فى حم من يطؤها » فقد جملوا الحالين سواء فى الوصية » لاستوامهما 
فى لوق النسب . 

ولو کان ارجل ولد من امرأة . فقال : ما وطتنها . لم ينبت إحصانه » ولا 


لس ل 


فإ ن کان للبيع تا تحائفا » وغرم الشترى قيمته » والقول قوله فى قدره وقيمقه 
وصفته » وكذلك كل غارم إلا أن يصفه بعيب »كالبرص واللرق » فيؤخذ بقول 
صاحبه فى يه . وقيل : بقوله أيضاً » وعنه بحلف الشترى وحده مع القلف » 
ويؤخذ بقوله . 

وإن اختلفا فى صفة امن : فظاه ركلامه : أنه جم إلى أغلب نقود البلد. 
فإن نساوت قأوسطبا . وقال القاضى : يتحالفان . 

وإن اختلفا فى أجل أو شرط يصح : تحال . وعنه القول قول منكره »كا 
لواختلفا فى مقيد العقد . 

وإن اختلنا فى قدر البيم أو عينه : أخذ بقول البائع . نص عليه . 
وقيل : يتحالفان . 

واو اختلفا فى قدر لمن بمد قبضه وقد فسخ المقد : فالقول قول البائع . 

وإذا تشاحنا فى التسلي والمّن عين : نصب عدل فقبض فما » ثم يقيضهما 


يرجم إذا زنا عندنا وعند الشافى . وقال أ بو حنيفة فما حكاه أسحاينا عله : برج . 
لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد سك بالوطء ضرورة الحم بالولد . 

وأصحابنا يقولون : الولد يلحق بالإمكان » والإحصان لا يثبت بالإمكان » 
ولا يكون أحدها دالا على الآخر . 

وبیانه : أنها يحوز أن تعلق من وطء دون الفرج » أو تستدخل ماء الرجل 
تعلق » ومبذالا جوز أن يثبت الإحصان . 

والقصود أن مسألتنا على أصول أبىحنيفة أولى » لأن الإحصان لايثبت إلا 
محقيقة الوطء » ولا يثبت بالللوة » مخلاف مسألتنا» و إذا تقرر هذا.. فلا يستبمد 
ما أشير إليه من جرى الخلاف فى مسألتناء واه أعلم . 


سم 


وإنكان دتا : فليس للبائع حبس البيع على قبضه . نص عليه . وقيل : له 
ذلك » وله الفسخ متى بان الشترى مسرا » أو ماله غائب] عن البلر على مسافة 
القصرء فأما دونها على وجهين . 


باب الس 

كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه »كالبر واللحم واعخيز والثياب 
وحوها : فالسل فيه جائز . فأما المعدود > كالبيض والرمان والحيوان غير الحامل 
والرءوس والجاود وحوها فعلى روايتين | المذهب عنه الصحة فى الميوان والجاود . 

ولا يصح إلا بأر بعة شروط : أجل معلوم له وقع فى الثن » وغلبة اسل فيه 
فى عله » وإن فقد وقت العقد » وقبض رأس ماله فى ا جس » وذ كر مامختلف به 
نه غالبا من جنسه ونوعه و بلده وقدره » وكونه حديثاً أوعتيقاً » وجيداً أو ردا 
وهل يشترط الع بقدر رأس الال على صفته [ المذعب : اشتراط ] أو تكنى 
مشاهدته ؟ على وجهين . أحدما : لاتكنى وهوالمذهب » بخلاف الأجرة فى 
الإجارة » والمّن فى البيم » وكذلك الأجرة فى الاإجارة . 

ولا بصح السل فى المذروع إلا بالذرع . فأما الل فى الكيل وزنا وى 
الموزون كيلا . فعلى روايتين [ إحدى الروابتين : لا يصح ] . 

ومن أسل ثمنا فى -جنسين وم يبين قط كل جنس لم يصح . وعنه أنه يصح . 

وإذا أسل فى شيء يأخذ منه كل يوم جزءاً معلوما جاز . 

ومن أسل فى غلة قرية صغيرة » أو بكيل لاعرف له » أو فى مثل هذا الثوب 
أو فى أجود الطمام : لم يصح . لأن ما فى جيد أجود منه . وإن شرط الأردأ + 
سل وجهين . 


- E — 


ولا يصح فیا لا ب بنضبط » كال جواهر والميوان الحامل » وما له أخلاط 
مقصودة ولا تتميز »كالنقد الغشوش » والغالية » والمعاجين ونحوها . فإن ععيزت 
أخلاطه » كاعلفاف والقسئ والنبل المريش والثوب المنسوج من كتان وقطن : 
فل و<هين . 

و يحب وقاء دين السل فى مكان عقده إذا أطلق . فإن شر ه فى غيره صح . 
لم يصح حتی يشترطا له مكاناً : ذه ان إلى موسى . وقال القافى : يصح : 
ويوى بأقرب الأما كن إليه . 

وإذا عجل له دين الس أو السكتابة قبل محله » ولا ضرر فى أخذه » أوأتاه 
من جنسه خير منه : ازمه قبوله . وإن تضرر بتعحيله »أو أتاه دونه :لم يازمه . 
وإذا اختلفا فى ةدر الأجل أو مضيه . فالقول قول المسل إليه مع ينه . وإذا 
تعذر الل فيه فى عله فللمسلف الصبر أو فسخ العقد . وقيل : ينفسخ بنفس 
التعذر . وإن تعذر البعض ففسخ فى قدره أو فى الكل جاز . وقيل : ينفسخ العقد 
فى المتعذرء وله الخيار فى الباق . 

وتصح الإقالة فى دين السل كله . وی الإقالة ببعضة روايتان ¢ و دجم 
برأس ماله أو عوضه إذا تعذر » ولا يشترط تبه فى مجلس الإقالة » واشترطه 
أبوا ملخطاب . 


باب القرض 
كل ماجاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق » وما ينم فيه السل .كالموهر وبحوه 
فانه على وجهين . 
ويشترط معرفة قدره ووصفه ٠.‏ وعلكه المقترض قيضه 5 ولا بازمه رد 


عينه » بل يثيت بدله فى ذمته حالاً » وإن أجله و بدل ما كي ل أو وزن من جنسه» 
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وبدل ما بمتنم فيه الس قيمته يوم قبضه وما سواها ) بأمهما يلحق ؟ على وجهين. 
فإن رد غير ما اقترضه مما بدله من جنسه وجب قبوله » ما لم يصب عنده . 

وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فرمها السلطان . فله قيمتها وقت القرض . 

وإذا أقرضه أو غصبه شیا ببلده » ثم طلب منه فى بلد آخر بدله : ازمه 
إلا ماله مؤنة . وإذا كان ببإد القرض أنقص قيمة: فلايازمه سوى قيمته فيه . 
ولا حبر رب المق على أخذ قرضه هناك إلا فما لامؤنة لله » بشرط أمن ابل 
والطريق . وكذلك بدل الفصوب التالف . فإنكان باقيا فلا يجير حال . 

ومن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بمين أو متقعة » لم تحر بها عادقه : لم جز له أن 
يقبلما » إلا أن ينوى مكافأته » وإن قضاه خيراً ما أخذ أو أزيد منه » أو 
أهدى له بعد الوقاء جاز 

باب الرهن 

يصح أخذ الرهن بكل دين واجبء إلا دبن الس فان فيه روايتين. وفى دين 
الكتابة وجهين . ولايصح عقده قبل وجوب الق . وقال أبو الحطاب: يصح » 
ويصح فی کل عين يحوز بيعها . فإ ن کانت لا تبقی إلى محل الدين باعما الحا 
وجمل نما مكانها . وإنكانت مشاعاً ولم يتفق المرتهن والشريك على من 


يكون الكل عنده : أعدها الاک : 
ويصح رهن الزرع قبل اشتداده » والتر قبل بدو صلاحه مطلقاء وشترط 
التبقية . 


ولا يزم الرهن فى حق الراهن » إلا أن يقبضه للمرتهن » أو من اتفقا عليه › 
ولا ځور نفله عنه إذا : بتغير حاله إلا باتفاقهما مث ومى استرده الراهمن بإذن ارهن 
زال ازومه . فإن أعادا قبضه عاد ازومه . و إن أجره أو أعاره من المرتهن أو من 
غيره باذنه : فارومه يحاله ۾ وغته ما ندل .على زواله . وق رهن المعير روان أخرى : 


أنه ازم محرد اأعقل . فى الى اراهن أن بم أجبر : 


ويسم لد 


وإذا تصرف الراهن فى الرهن بغير البيم مما عتنع ابتداء عقده » كالهبة 
والوقف والرهن وتحوه بإذن المرتهن أبطله . و إن باعه بإذنه » وقد حل الاين » أو 
بشرط أن يرتهن ثمنه مكانه :كان امن رهت . و إن فقد الأسران فملى وجهين . 
وإن باعه بإذن شرط فيه أن يعجل له دينه الؤجل من ينه : لم يصح البيع » 
وهو رهن حاله . وقيل : يصح البيع » وفى كون القن رهناً وجهبان . ويلغو 
شرط التعحيل قولاً واحداً . 

وللمرتهن أن برجمق كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه . فإن تصرف الراهن 
جاه برحوعه : فعلى وحهين . 

ومن أعتق عبده المرهون » أو قتله بقصاص استحقه عليه » أو أحبل الأمة » 
ول يكن ذلك بإذن المرتهن » أو أقر بالعتق فكذبه : فعليه القيمة تكون رهنا . 

ويتخرج أن لا يصح عتق المفلس » ولايصح نصرفه بغير العتق إلا بالإذن . 
وقال القاضى : له تزويم الأمة » دون تسليمها . 

وتماء ارهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه : من الرهن . فإن أوجبت 
الجناية قصاصاً » فاستوفاه السيد بغير إذن المرتهن : زمه أرشها يكون عليه . 
وقيل : لا يازمه ثىء » وهو أصح عندى . 

ومؤنة الرهن وكراء رنه وكفنه إن مات : على اراهن . فإن أنفق عليه 
الرتهن ناويا الرجوع : فلا شىء له » إلا أن يأذن له الراهن » أو يتعذر استئذانه. 
فإنه برجم بالأقل مما أنفق » أو نفقة مثله . 

وكذلك 5 الحيوان المودع أو المؤجر أو الأبق فى حال رده . 

ولمرتهن أن يركب و يحلب ماله ظهر وضرع بقدر النفقة . وفى استخدام 
العبد روايتان . 

ولو عر فى دار ارتهنها : لم برجم إلا بأعيان آله . 

ولوارتهن أمة فوطئها 4 ورق ولده ٤‏ إلا أن بدعى جهل الحظر ومثله 
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مجهله فلا محد . وولده حر » وعليه فداؤه إن وطىء بدون إذن الراهن . وإن 
وطىء بإذنه فعلى وجبين . قأما المهرء فيجب إلا مع اللإذن » عالما كان أوجاهلا . 

ومن رهن عبدا له جانيا : فله بيعه فى الجنابة أو تسليمه . ويبطل الرهن » 
وإن فداه فهو رهن اله » و إن فداه المرتهن بغير إذنه مرجم بشىء . و إن نقص 
الأرش عن قيمته بيع كله » وما فضل عن الأرش فرهن . وقيل : لا يباع منه إلا 
بقدر الأرش . 

وإذا حل اق والمدل والمرتبن وكيل فى البيم : باع بأغلب نقود البلد . 
فان تساوت » وفيها جنس الدين: باع به » و إلا ها براه أصلح » فإن غرها الراهن 
أو م یکن وكيلما : أعس بالوفاء » أو بالبيم . فإن أبى حبس. فإن أصر باع الحا 5 
عليه » وإذا وفى بعض الحق فالرهن كله ما بق . 

ومن قضى جملة من دين ببعضه رهن أو كفيل :كانت عا نواه من القسمين 
والقول قوله فىالنية . فإن أطلق ولم ينو : صرفه إلى أيهما شاء » و يحتمل أن وزع 
بينهما بالمصص . 

والرهن أمانة بيد المرتهن » ولا يسقط بتلفه ثىء مرن دينه . والقول قوله 
فى التلف دون الرد » مع سعة العقد وفساده . ويتخرج أن يقبل قوله فيبما . 
وكذلك الأجير والمستأجر والمضارب وم نكان وكيلا أو وصيا بجمل » فأما لودع 
والوكيل والوصى المتبرعان : فيقبل قوم فبهما قولا واحدا . 

ومن ادي منهم التلف بحادث ظاهر » كر يق عام » ونهب جيش : لم يقبل 
قوله فى التلف حتى يثبت الحادث بالبينة . 


و إذا اختلف المتراهنان فقدر الرهن أو الحق : أخذ بقول الراهن مع بمينه . 


۲۲۴ - الحرر فى الفقه 


— ۳۳۸ د 
باب التصرف فى الدين بالحوالة وغيرها 


ومن أحيل بدن من عليه مثله فى الجنس. والصفة والملول أو التأجيل 
فرضى : سحت الموالة » ول برجم على عيله محال؛ إلا أن بشترط مُلاءة الحال عليه 
فيبين مفلسا» و إن لم برض لم حبر على قبولها » إلا على ملىء ماله وقوله و بدنه 
فيحبر . وهل تيرأ ذمة محيله قبل أن بره الحا ک ؟ على روايتين . 

وتصح الحوالة بدين السكتابة » دون الموالة عليه . ولا يصحان فى دين اسل 
وفى صمتهما فى رأس ماله بعد الفسخ وجهان . وتصحان فى سائر الدون . وقيل : 
لا يصح على غير مستقر حال | وهو المذهب ] . 

وإذا أحال المشترى بشن البيع أو أحيل به » فم يقبض ختى فسخ البيع 
بعيب أو خيار أو غيره : لم تبطل الموالة [ وهو المذهب ] وقيل : تبطل » وأبطل 
القاضى الحوالة به دون الحوالة عليه . ولو بان المبيم مستحقا بان أن لا حوالة . 

ومن قال لفر يمه: أحلتنى بدينى؟ فال : بل وكلتك.فى القبض : أو :العكس: 
فالقول قول متكر الموالة . فإن اتفقا أنه قال : أحلتك » وقال أحدها : أراد به 
الوكالة » فالقول قوله . وقيل : قول مدعى الموالة » فإن قال : أحلتك بدينك » 
قبو <والة وجها واحدا . 

ومن ثبت عليه افر عه مدل دينه فى الصفة وااقدر : تقاصا ؛تافطا . فإن 
اختلفا فى القدر سقط الأقل ومثله من الأ كثر » وعنه لا يتقاصا الدينان » وإن 
رضيا به . وعنه إن رضى أحرها به تقاصا » و إلا فلا. ومتى كان الدينان 53 
أحدها دن ل امتنءت المقاصة . 

ولا جوز بيم الدين من غير الغر حم . و جوز بيعه من الغر مم إلا دين السل . 
وفى دين الكتابة ورأس مال السل بعد الفسخ وجمان . 


وإذا باعه بموصوف فى الذمة » أو عا لا يباع به نسيئة : اشترط قبضه فى 
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المجلس . و إن باعه بنیر ها لم يشترط » وقيل يشترط . ولا جوز بیمه بدن . 
وعنه لا جوز بيع الدين بحال . ۰ 

ومن أذن لر عه أن يضارب عا عليه » أو يتصدق به عنه : ل يصح ذلاك و 
يرأ منه . و يتخرج أن يصح . فإن قال : تصدق عنى بكذا » ول :قل « من 
ديني » صح وکان اقتراضاء کا لو قاله لغير غر عه ء لکن سقط هن دينه بقدره 
اا 

ومن كان بنہما دين مشترك بإرث أو إتلاف فا قبض مئه أحدما فالآخر 
محاصته فيه . وإن كان بعقد فعلى وجهين . ومتى كان القبض بإذن الشريك 
فلا مخاصة فيه فى أصح الوجهين . 

وإذا تلف القبوض فكله من حصة القابض » ولا يضمن اصاحبه شيا . 

ومن استوف ینا بكيل أو غيره » ثم ادعى غلطاً يغلط مثله » فهل يقبل 
قوله ؟ على وجهين » فإن قبضه حزافا فالقول قوله فى قدره » وجها واحداً . 

وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء والإسقاط والمبة » والعفو والصدقة 
والتحليل » سواء قبله ابرا أو رده . وتصح مع جهل أُمبْرى+ بقدره أو صفته 
أو مهما » وإن عرفه ارا » وعنه لا يصح إن جهلاه إلا فيا يتعذر عله . 
و يتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه امبرأء فيظن امبرىء جبله به » فلايصح . 

ولا تصح هبة الدين لغير الفر م . 

ومن أراد قضاء دين عن الغسير فامتنع رب الدين مو قبوله منه لم 
يجخبر» ا لو أعسر الزوج بتفقة الزوجة فبذلها أجنى م يحبر على قبوما » 
مات الفسخ . 

باب الضمان والكفالة 

الغمان : التزام الاونسان فى ذمته دين المدون مع بقائه عليه » واربه مطالبة 

من شاء منهما . وعنه يبرأ المدون بمحرده إذا كان ميتا مفلساً . 


اعم سس 


ولا يصح إلا من جائز تبرعه » سوى المفاس الحجور عليه [ وهو غير العاقل 
البالغ الرشيد ]. 

ويف عن ماعلى الميت الضامن وكل دين › إلا دين السم والكتابة » 
فإنبما على روايتين . 

ويصح ضان الأعيسان المضمونة > كالعوارى والغصوب . ولا يصح إضمان 
الأمانات » وعنه يصح » و تحمل على ااتعدى فبها »كا لو صرح به ٠‏ 

ويصح ضان عبدة ابيع لأحد المتبايعين عن الأخر.و يصح ضان مالم يجب 
وله إبطاله قبل وجو به على الأصح . 

و إذا قال : ما أعطيت فلاناً فهو على . نبل هو للواجب أو لما تحب إذالم 
تكن قرينة ؟ على وجهين . 

ويصح ضهان الحق مع الجبل به أو بريه أو بغرعه » بشرط ماله إلى العلم . 
وقيل : بعتبر معرفة ر به دون غر بمه . وقيل : يعتبر معرفة غر يه دون ر به » وقيل ٠‏ 
يعتبر معرقتهما . 

وإذا قال : فلت بعض الدين أو أحد هذين : م يصح 5 

ويصح ضهان الخال مؤجلا » فإن عن المؤجل حالا صح مؤجلا . وقيل : 
حالاء وقيل : لا يصح . 

وإذا طولب ضامن المدبون بالدن فله مطالبته بتخليصه ؛ إلا إذا نه 
بنيز إذنه . , وإذاقضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به : رجع به عليه . وعنه 
لا برجم إلا أن يكون أذن له فى الضمان أو القضاء » وإن أعطى بالدين عروضاً . 
زم الأقل من قدره أو يمتها . وإن قضى الؤجل قبل أجله لم برجم حتى 
محل . و إذا ادعى القضاء » فأنكره الآخران : فلا رجوع له . وإن صدقه رب 
الحق وحده قفيه وحهان . وإن صدقه المدبون وحده رجع عليه إن قضى نحضرته 


أو بإشهاد » وإلا فلا . وقيل : لا برجع فيا قضى بمحضرته . 


ج 


و إذا قال رب الحق للضامن : برت إلى من الدين : فبو مقر بقبضه » وإذا 
لم يقل « إلى » فوجهان . 

ومن تكفل بإحضار عين مضمونة او مدبون صح . وقيل : لايصح 
كفالة الددون إلا بإذنه » ولا يازمه أن محضر معه حيث تصحء إلا إذا طولب 
به أو داد 

و إذا قال : تسكفات بوجه فلان كان كفيلا به » وإن می عضواً غير الوجه 
او اا قل ون : 

و يصح تعليق الضمان والكفالة بالشروط . وقيل : لا يصح بغير شرط . 

و إذا تتكفل برجل على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره »أو كفيل به : 
صح فبهما وقيل :لا يصح . 

ولا تصح التكفالة ببدن من عليه جد أوقود» إلا لأخذ مال »كالدية وغرم 
السرقة » قتصح . 

وإذا طولب الكفيل بإحضار النفى أو العين فتعذر » لمرب أو اختفاء 
أو غيبة تع » وء ضت مدة ككنه الرد فما » أو عبن وقد الاحضار اوزه : لزمه 
الدين » أو عوض المين » إلا أن يشترط البراءة مه . 

فإن مات المسكفول » أوتلفت المين بفعل الله تعالى قبل ذلك : برىء الكفيل . 

ومن كفله اثنان فسامه أحدهما » أو كفل الاثنين » فأبرأه أحدها : تعينت 
كفالة الآخر . 

باب الصاح 
ومن ادعى عليه حق فأتسكره وهو لايمافه : صح الصلح عنه » وکان ! کراما 


فى حقه ؛ فلا بستحن اءيب ف المدعى شيا » ولا بوذ منه بشئمة » ويكون 


فى حق الماعى بيما » فيرد ما أخذ بالعيب » و يؤخذ منه بالشفمة إن كانت حب 


س 


فيه إلا أن يكون بعض العين المدعاة » فيكون فيه كالمنكر . ومن ع اا 
مبطل غرام عليه ما أخذه . 

فإن صالم عن انكر أجنبى بغير إذنه والدى دين : صح » وم يرجم 
عليه بشىء » وإن کان عينا : لم يصح » إلا أن يذ كر أن انكر وكله يه . 

وإن صالح الأجنى ايكون الم له فقد اشترى ديئا أو عينا مغصو به ء 
وقد يبنا حكه . 

ويصح الصلج عن كل مجبول تعذرت معرفته من عين ودين للحاجة . 

ومن أقر ارجل بالة مؤجلة» فقسال : صالخنى فيها خسين حال : ل جز 
إلا فى دين السكتابة . وإن صالم عن الخال ببعضه فعلى روايتين . وكذلك مخرج 
فى قوله : أرأتك من كذا على أن توفينى الباق . : 

ومن صالح عن متلف بأ كثر من قيمته من جنسهها : لم يجزء إلا أن يكون 

واو صالح امرأة باروج نفسها عن عيب ظهر بيع اشتراه منها : جاز . فإن 
بان أنه ليس بعيب شهرها أرشه . 

57 لكاتب أو المأذون له عن حقه بدونه : لا نصح . إلا أن جحد 
ولابنة به . 

ومن ادعى عتق رجل أو زوجته ببراءة »فأقر بعوض :لم يصح إقرارهاء فإن 
صالحه مدکی رقه عن دعواه بثىء : صح . وف الزوجة وجبان [ والصحيح 
ايع الع ن 

ولا يصح الصلح بعوض عن شفعة ولا حد قذف . وهل ,سقطان به ؟ على 
وجبين .” 

ويصح الصلح عن القصاص بكل ما يكتب مهراً وإن جاوز الدية . فإن 


بان مسا وحدث فيمته » وإن كان يجحبولا وشحه ¢ وحبٽ الدية أوأرش الجرح. 


1000 
باب أحكام الجوار 


يازم أعلى الجارين سطحاً بناه سترة تمنع مشارفته على الأسفل » فان استويا 
ألزم الممتنع منهما بالبناء مع الآخر . 

ومن أحدث فى ملكه مايضر يحاره من تنور أو كنيف أو مام أورَحى 
وتحوها : فله منعه . 

ولو سق أرضه أو أوقد فما ناراً فتعدى إلى ملك جاره فأتلفه . لم يضمن 
إذا لم يكن فرط . 

ولايحوز أن يتصرف فجدار لجاره أو لا إلابوضم اللخشب» إذا لم يضر به 
للاثر. وهل له الوضع فى جدار المسجد ؟ على روايتين . 

ومن اندم لما جدار أو سقف بين سفل أحدها وعلو الأخر» فطلب 
أحدھا أرل بنى الآخر فة جار > وعنه لا يجبر» لکن لشريكه بناؤه » 
ومنعه مما كان له عليه مرن طرح خشب أو غيره . فيمنع أيضا فهو 
السقف من سكنى السفل فى ظاهر قوله . وقيل : لا ينع . فإن بذل نصف قيمة 
البناء ليود حقه.» أو نصف قيمة تالفه إن رده بالآلة المتيقة : ازم الثانى قبوله 
أو أخذ الال إن كانت له ء ليبنياه منها » فكذلك إن كان لما بثر أو قناة 
واحتاجت أن تعر » أو انهدم السفل وطلب صاحب العلو بناءه . فعلى الأإجبار 
روايتان . ويتفرد مالك السفل ببنائه . 'وعنه بشاركه صاحب الماو فما حمل منه 

ومن اشترى علوا أسفله غير مبنى ليبنى عليه إذا بنى جاز إذا وصفا . 

ومن صو بعوض على إجراء ماء فى ملكه ء أو مر فيه إلى دار» أو ققح 
باب فى حائطه » أو وضع خشب عليه » وكان ذلك معلوما جاز . 

ومن أخرج روشنا » أو ميزابا إلى درب نافذ لم يز » وصمن ما تلف به » إلا 
أن يكون بإذن الإمام ولا مضرة فيه » وإن أخرجه إلى هواء جاره » أو درب 


تمع خ ,نت 


مشترك . أو خرحت إليه أغصان شحرته ازمه إزالة ذلك . فان صالح عنه بعوض 
جاز فى الروشن » وف الشجرة وحهان . 

ومن اقل بابه فى درب مشترك إلى أوله . وإن نقله إلى صدره » لم يحز إلا 
بإذن من فوقه . 

ولايحوز أن يفتح فى ظهر داره بأبا فى درب لاينفذ ء إلا لغير الاستطراق 
فيحوز » ومحتمسل المنم . 

ومن خرف بين دارين له متلاصقين بابا ا فى در بين مشتركين » واستطرق 
إلىكل واحدة من الأخرى : فهل يجوز ۴ على وجبين . 

ومن مال حائطه إلى غير ملک » فل به فل يهدمه حتی سقط ؛ فأتلف شیا 
م يضمنه . وعنه إن تقدم إليه بتقضه فل يفمل ضمنه » وإلا فلا . ويتخرج أن 

و إذا تداعيا جدارا بين ملكمهما حلفا . وكان اء إلا أن يكون معقوداً ببناء 
أحدها أومتصلا به اتصالا لا يمكن عادة إحداثه » أو له عليه أزج أو سترة فيكون 
له مع مین » ولا يرجح من له عليه جذوع . وقيل : ارجح . 

و إذا تنازعا مثناة ببنأرض أحدها ونهر الآخر فهى ينما . 

وإن تتازع صاحب الاو والسفل فى سل منصو بة أو درجة : فهى لصاحب 
العاوء إلا أن يكون نحت الدرجة مسكن . فيكون بنهما » وإن كان فى الدرجة 
طاقة ونحوها فوجهان . 

وإن تنازعا فى السقف الذى بدْهما فهو لما . وقالابن عقيل : هو أرب العلو. 


لد همع" لد 


كتاب التفليس 


من عجن عن وفاء شىء من دينه لم طالب ول يلازم به . فان کان له مال 
یی ببعضه وحب الححر عليه إذا طلبه غرماؤه من الماك . ولا يصح تصرفه بعد 
الححر إلا فى ذمته . وعنه يصح فى ماله بالعتق خاضة . ونفقته ونفقة عياله فى ماله 
حتی يقسم . ويترك له منه ما لايد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة » 
أو مايتجر به لمؤنته إن فقدت المرفة :ثم يبي الاك بقية ماله ولايستأذنه » لسكن 
يستحب أن بحضره وغرماءه » ويبدأ ببيع الأقل فالأقل قاد كلقا و 
المنادى أجرته من الأثمان ؛ ويقسم بفيتها عل‌قدر دون الغرماء ؟ ولايشاركون بما 
اانه » أوأقر به بد الحجرء ولابدين مؤجل إذا قلنا : لاحل بالفلس [ وهو 
الذهب ] ويشاركبم الحنى عليه قبل المجر و بعده » إلا أن يكون الان عبد 
الفلس فيقدم بثمنه . 

وكذلك يقدم من له رهن بثمنه » فإن كان فيه فضل فهو لبقية الغرماء . 
وإن كان فيه نقص زاحمهم به المرتهن » ولا شىء للمجنى عليه » وإن كان 
فمهم من دينه من مبيع فوجده . فله أخذه محصته » إلا أن يكون المفلس قد 
مات » أو برىء من بعض ثمنه » أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره » 
أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحب . ونسج الغزل » أو خلط بمالاعتاز منه » 
أو تعلق به حق شفعة » أو جناية.» أو رهن . فإنه أسوة الغرماء » و إن زاد زيادة 
متفصلة أخذها معه » نص عليه [ وهذا اختيار المرق » وهو الذهب ] . 

وقال اءن حامد : هى للمفلس » وإن كانت متصله أخذه مها . 

وقال اللرق : هو أسوة الغرماء » فإن كان ثمنه مؤجلا وقف إلى الأجل > 

وقال ان ألى:مومى : له أخذه فى الال . 


2 ۳ 


اذا کان الييم وبين فتاف أحدها . أخذ الباق بقسطه » وعنه أنه أسوة 
الفرماء : 1 

وإذا ادعى الفاس أو الوارث حقا بشاهد » ول بحلف لم يحبر ولم ستحلف 
الا 
ويجبر لفاس الحترف على الكسب لوفاء دينه » وعنه لا حبر . وإذا وجب له 
قصاص لم يلزم بأحذ الدية . 

وإذا ادعى المدين الإعسار حلف وخلى » إلا إذا كان دينه عن عوض 
أخذه »كالبيم والقرض ء أو عرف له مال فيحبس ٠‏ إلا أن يقي بينة بسسرته » 
أو تلف ماله . فإن شهدت بالتلف حلف معها : أن لا مال له فى الباطن » و إن 
شهدت بعسرته اعتبرت خيرتها بباطن حاله » ولم محلف مما . 

ومن أراد سفرا وعليه دين مؤجل منع حتى بوثق رهن أو كفيل . وعنه إن 
كانت مدة سفره دون الأجل لم ينع إلا فى سفر الجهاد [ لأنه مظنة أن يقتل ] . 

ولا حل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت » إذا وثق الورثة أقل الأمرين من 
قيمة التركة أو الدبن رهن » أو كفيل . فإن تعذر التوثيق حل » وعنه : حل 
بالوت دون الفاس » وعنه بحل مهما . حكاها أب الحطاب . وعنه إن وثق لم يحل 
فما وإلا حل . نقلها ابن منصور . فإن ضمنه عه ضامن » فأيهما حل بذلك 
عليه لم يحل على الغير , 


باب الحجر 


الححور عليه لحظه ثلاثة : صغير ومجنون وسفيه . فإذا بلغ الضبى وعقل 
الجنون ورشدا زال الجر عنهما بغير قضاءء والولاية عليهما قبل ذلك للأب » مالم 
بعر فسقه ,ثم لوصيه بهذا الشرط »ثم للحا کر . وعنه : أنها بعد الأب للحد» وهل, 


— ¥ — 


يقدم على وصيه ؟ على وجبين . وهل يلى الكافر العدل فى دينه مال ولده ؟ 
على وجبين . 
.ويحصل الباوغ بانزال النى» أونبات شمر العانة الحشن » أوتتمة حمس عشرة سنة. 

وتزيد ال جار بة بالحيض » وحبلها دليل إنزا لما . 

والرشد :.الصلاح فى امال » بأن مختبر فلا يكثر منه الغبن فى تصرفه به » 
ولا صرفه فها لايفيد » كالتهار والزنا وحوه » وعنه يعتير لرشد ال جار ية مع ذلك : 
أن تزوج وتلد » أو a e‏ 

وأما الرشيد : إذا سنه فيازم الحاكر أن محجر-عليه » ولا ولابة عليه افيره . 

ويستحب إظمارحجر السفه والفاس » ويفتقر زوالا إلى حك كابتدائهما « 
وقيل : لا يفتقر . 

ويصح تصرف الميز والسفيه بإذن الولى فى الصحيح عنه » ولا يجوز أن 
يأذن فيه إلا أن براه مصلحة » ولا يصح تصرفهما بدون إذنه إلا في الحقرات » 
وفى قبولهما الوصية والمبة بدون إذن وجهان . 

ولن دفع إلمهما ماله ببيع أو قرض أخذه إن وجده » وإن أتلفاه فلا ثىء 
له » وإن أودعبما.أو أودع عبدا مالا قأتلفوه . فعلى وجهين فن . 

وقيل : يضمن العبد دونهما . وقيل : يضمن العبد والسفيه دون الصبى . 

ولاحل للولى من مال موليه إلا الأفل من كفايته » أو أجرة مثله معالفقر» 
وهل يلزمه عوضه إذا ايسر ؟ على روايتين . 

ولا جوز أن يتصرف لوليه إلا بما فيه حظه » و يمكن روځ رقيقه وكتابته 
وعتقه مال » والتضحية له مع كثرة ماله » وإقعاده فى الكتب بأجرة » والسفر 
عاله » وقرضه و بيعه نسّاء . وشراء العقار به » ودفعه مضاربه بجزء من ارح 
إذا رأى المصلحة له فى ذلك كاه . 

وإن اجر بنفسه فى المال قالر بم كله لوليه » ويتفق عليه نفقة العروف » 
والقول قوله فيها . 
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بح تصرف المبد بإذن يده » وتتعاق ديون محارته واقتراضه بذمة 
اليد » وعنه برقبة المبدكنايته » وعنه بهما » فإن لم يأذن له أو رآه يتجر 
فسكت : لم ينفذ نصرفه . فإن تاف ما اشتراه أو اقترضه تعلقت قيمته بر قبته » 
وعنه بذمته ؛ تیم مهاإذا عتق » وعنه ينفذ تصرفه فى الذمة بلا إذن » فیتبہ 
السمى بعد المتق » والأول أصح . 

وإذا أذن له فى مطلق التجارة لم يماك أن يؤجر شه . .وإن عيز 
له أو لاوكيل أو للوصى نوع تصرف لم يلاك غيره » وهل يصح شراؤه لمن يعتق 
على سيده ؟ على وجهين [ المذهب : لابصح الشراء » لأن الراد امول ] . 

و تجوز للدأذون له هدية الأ كول » و إعارة الدابة وتحوه » ما لم يسرف . 

وتجوز للمحجور عليه أن يتصدق من قوته بالرغيف وغوه مالم يضر به» 
وأن تتصدق الرأة بذلك من بيت زوجها » وعنه النم فيهما . 

وما كسبه العبد غير لكاتب من الماح »أو قبله فى هبة أو وصية : فهو 
لسيده . وقيل : لا يصح قبوطها إلا بإذنه . 

وإ ملك ا تالآ ملك فإذا عاق اق ملك فيب دو إن 
تسری منه أو غر بالإطعام جاز بإذن السيد ٤‏ وفى تكفيره بالعتق روايتان » 
وعنه لا ملك بالقليك . فتتمكس هذه الأحكام . 

وإن باعه وشرط الشترى ماله وقلنا : عملكه صح شرطه » و إن كان 
ولا ؛ و إن فلنا لا علكه: اعتير عليه وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده 
العبد لا الال ء فلا يشترط . فإن لم يشترطه لم يدخل فى البيع على الروايتين » 
إلا ما كان عليه من اللباس المعتاد . 


)١(‏ فى نسحة مامش : سيده 


۹ ل 
باب الوكالة 
تنعقد الوكالة بكل افظ يفيد الإذن » ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط » 
وقبوطها بالقول والفعل على الفور والتراخى » وهى عقد جائز يبطل بفسخ كل 
واحد منهما وموته » والححر عليه اسفه . وكذلك الشركة والضاربة . 
وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل علمه بالانقسائم ؟ على روايتين . 
ولا تنفسخ بالاغاء . 
وفى الجنون وجحود التوكيل وتعدى الوكيل وجهان . 
وتبطل الوكالة فى طلاق الزوجة بوطئها » وفى عت العبد بكتابته وتدبيره » 
ولبس للوكيل أن يوكل إلا فيا لايباشره مثله » أو يعجذعنه لكثرته » أو أن 
يجمل ذلك إليه » وعنه له ذلك . 
ومجوز ذلك لاحا كوالوصى والمضارب والولى غير الْجبر فى النكاح » وقيل 
هم كالوكيل » وقيل : ليس للوكيل فى الخصومة الإقرار ولا القبض . وفى خصومة 
الوكيل فى القبض وجهان . 
ولس للوكيل فى البيع قبض الْمْن إلا بقرينة . 
وقيل علكه » فإن تَوَى امن على المشترى » أو بان البيع مستحقا أو معيبا 
م يلزم الوكيل شىء . 
ومن أفر وكيله وشر يكه فى التحارة بعيب فبا باعه . قبل إقراره عليه . 
ويقبل إقرار الوكيل بكل تصرف و كل فيه حتى النكاح . 
وقيل في التكاح خاصة : القول قول الموكل إذا أنكره » وإذا أنكره 
وأخذنا بقوله » أو أنكر الوكالة » فمل يازم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين . 
ولیس لاوکیل فى البيع : البيم من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح » ويتولى 
طرفيه » وفى بیعه من ولده أو والده أو مکاتبه وجهان . 
وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء » وكذلك شراء الوصى 


ال مس 


يفال ليذم . وكذلك البيم والشراء لولده الطفل هن تفسه . 

وللوكيل فى الشراء أن برد بالعيب قبل إعلام موكله » إلا إذا وكله فى شراء 
شىء بعينه » فعنه وجهان . 

فإن قال البائع : قد عل مو موكلك بالعيب ورضى » اکل غالب > أوقال 
الغريم لوكيل الغائب فى استيفاء حق : قد استوفاه موكلك إء أو أبرأبى : حلف 
الوكيل أنه لا يمر ذلك » وماك الرد والقبض فى الال . 

وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأ كثر من ا باع بدونه : صح 
ولزمه النقص والزيادة . نص عليه . و يتخرج أن يكون كتصرف الفضولى 

ولايصح بيع الوكيل نسَاء » ولابغير نقد البلد » و يصحان من امضارب » وعنه 
لابصح ممه لغناء”'' » فان ادعيا الإذن فى ذلك فالقول قولها » وقيسل : قول 
الاك . ومن وكل فى بيع عبد فباع نصفه لم يصح . وإن وکل فى بیع عبدين 
فله بيع أحدما . ومن وکل أن يشترى فى الذمة ثم ينقد امن فاشترى بعينه جاز . 

وان ار بالشراء بالمين فاشترى فى الذمة » فقد خالف . وإذا وكله فى بيع 
ماله كله أو المطالبة بكل حقوقة صح . وإن وكله فى كل قليل وكثير لم يصح . 
وإذا وكله فى بيم شىء حمل معلوم » أو قال : بعه بعشرة فازاد فمو للك جاز 5 

ومن وکل فى قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه محضرة الموكل » ولم إشهد 
0 كر الغريم م يضمن > وإن قضاه فى غیبته عن » وعنه لا يض نکال وکیل 
فى الداع : 

ومن ادعى الوكالة فن استيفاء حق فصدقه لم يازمه الدفم فم إليه » ولا العين إن 
"كدية ل إذ ادغ أن رت للق مات يوأ نه وارثه ازم الغريم ذلك . وإن ادعى 
أنه حتال فعلى وجهين . ومن وکل رحلا أ ن يقر ازيد بمائة ازمته . و إن لم يقر مها 


الوكيل . 


كذا فى الأصل . 


— ھ۳ د 
باب المضاربة 


الضار بة : أن يدفم الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه مجزء من ر بحه . وتصح 
من المر يض » وإن مى للعامل فوق نسمية الئل . وتقدم بها على الغرماء . 

وريصح تعليقها بشرط › وفى توقيتها روايقان . 

وإدا شرط العامل فى مضار بة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه امالك 
أو عبده صح » وقيل : لا يصح » وقيل : يصح فى عبله دونه . 

وإذا قال : اعمل فى المال والر جح بيذنا» تساويا فيه » وإن قال : خذه علي 
الثلث أو الثلثين » واختلفا لمن المشروط ؟ فو لاعامل . 

وإن سمى ذلك لأحدما فالثانى للآخر › ولو اختلفا بعد الريم فا شرط 
لاعامل . فالقول قول المالك » وعنه قول العامل » إلا أن جاوز نسمية الثل » فيرد 
إلمهما . فإن أقاما البينة فبينة العامل أولى . 

وللمضارب أن بيع ويشترى » ويقبض ويِقَبْضَ ۽ وحيل ومحتال» ويرد 
بالعيب » و يفع لكل ما فيه مصلحة للمضار بة محرد عقدها . 

ولا علاك خلظ الال شيره » ولا دفعه مضار بة » ولا أن يستدين عليه بأن 
يشترى بأ كثر من رأس الال » أو بشن ليس ممه من جنسه » إلا أن إشترى 
لعن ري قب ار ا رد 

وله أن يسافر به » ويقابل » يرهن ويرتهن » وقيل : عنم . 

ولیس له أن يبصع ولا يودع فى أصح الوجيين . 

فإن قال له : اعمل برأيك فله فمل ما ذكرنا كله . وليس له أن يقرض 
ولا پتارع ولايزوج رقيقاء ولا يكاتبه » ولا يعتقه بعال إلا بإذن صر يح . 

وعليه أن يباشر ما العادة مباشرنه »كالنشر والطى وقبض النقد ونحوه » فان 


قمله ا لزمته : 


— oY — 


وله الاستئحار ما العادة فيه ذلك ء كالنداء ونقإ نقل المتاع ؛ ولسىله مباشرته ليأخذ 
الأجرة ؛ وعنه له ذلك . 

وله أن يضارب لآخر » إلا أن يضر بالأول فيمنع » فإن خالف ور بح رد 
حصته فى شركة الأول : 

ومن شارط مضار به أن لايتجر إلا ببلد َيّنه » أو لايبيم إلا من فلان» فله 
شرطه . 

ولانفقة للمضارب الابشرط ؛ فإنشرطت مطلقة فله نفقة مثله طعاما ع 

وإن شرط المضارب التسرى من مال الضارب فاشترى للاك جار ية 
يلكي لزنه ها وا : 

و إذا تلف بعض امال قبل التصرف هرأس الال مابق » وإن تلف بعد 
التصرف » أو خسر : جبرمن رب الباق . 

وإذا اشترى المضارب سلعة بثمن فى الذمة ثم تلف الال بعد التصرف وقبل 
نقد امن بقيت المضار بة تحالدها » وازم رب الملل الْمْن . و إن تلمت قبل التصرف 
فكذاك » لكن تبق المضاربة فى قدر امن . وإن تاف قبل الشراء فهو 
كشراء الفضولى » وعلك العامل قسطه من الرح بظهوره » وعنه بالقسمة . 
ولا جوز قسمته مع بقاء العقد إلا «اتفاقيما . 

وإذا أقر الضارب أنه رح ألا . نم قال : تلفت أو خسرتما قبل قوله . 
وإن قال: غلطت أونسيت هيقبلقوله » وعنه يقبل » ويتخرج أنلايقبل إلا ببينة . 

وإذا انفسخ القراض والال دين ازم العامل تقاضيه » وإن كان عرضاً ازمه 
بيعه » و إذا منعه الالاك من بيم العرض والقراض محله أو مفسوخ . فله ذلك 
إلا أن يكون فيه رح . 

و إذا مات المضارب وجهل بقاء الضار بة فى دين على التركة . وكذلاك الوديمة . 

ومن دفم دابته أو عبده إلى من يعمل مهما لجز الأجرة جاز ‏ وإن أعطى 
ماشلته أن يوم علا جزء من درها وتلها . ذعلى روايتين . 


سس لمان" — 


باب الشركة 

وأنواعها الصحيحة أر بعة . 

أحدها : شركة الأبدان » بأن يشتركا فيا يتقبلان من الأعمال فى مما . 
غأمهما قبل شيثًاً كان من ضمانهماء ولزمهما عله » وهل نصح مع اختلاف الصفة؟ 
على وجهين ٠.‏ 

وإذا مرض أحدها فكسب الآخر بينها » وله مطالبته يمن يعمل مكانه . 
وإذا اشتركا على أن بحملا على دابتيهما مايتقبلان فى الذمة حمله : صح . 

وإن اشتركل ها يؤجران فيه عين الدابتين وأتفسهما إجارة خاصة لم يصح » 
وقيل : يصح . 

ولا تصح شركة الدلالين» إلا إذا قلنا : للوكيل أن يوكل » فإنها تصح » 
وتصح الشركة والوكالة فى تملك المباحات . 

النوع الثانى : شركة العنان » بأن يشتركا.فى التجارة بماليهما » و إن اختلف 
الال جنسا وقدراً » ومتى تلف مال أحدها قبل الخلط كان من مانہما . فإن شرطا 
أن يعمل أحدها بامالين فلا شركة » حتى يشترطا له ر بحا فوق ربح ماله . 

وتصح شركة العنان والمضار بة بالعروض على قيمتها وقت العقد» وعنه 
لانصح إلا بنقد . فعلى هذا : هل تصح بالمغشوشة والفاوس النافقة ؟ على وجهين . 

وإذا أبرأ الشر يك من نمن مبيع > أو أجل فى مدة الخيار : صح فى حصته 
خاصة » والشريك كالمضارب فیا يازمه وعلكه ونع منه . 

النوع الثالث : شركة الوجوه » بأن يشتركا بغير مال فى ر بح مايشتريان فى 
ذمهما يجحاههما » وسواء عينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقا ؛ ويقع ملك المشترى 
ينها حسما شرطاء . 

انوع الرابع : شركة المضار بة » وقد سبقت . 

م #8 الحرر فى الفقه 


س چت سن 


وار بح فى كل شركة على ماشرطاه » والوديعة تختص الال » فإن كان من 
المانيين تقسطت عللبما . فإن شرط أحدها لنفسه رخا جهولا » أوفضل حرام : 
فين الق 

و إن شرط وضيعة ماله عل الآخرء أوالارتفاق بالسلع » أوازوم المقد مطلقاء 
أو إلى مدة » وأن يشتركا فی کل مايثبت لها أو عليهماء ونحوذلك من كل شرط 
فاسل لا يعود يجهالة الر بح : فإنه يلغوء ويصح العقد . نص عليه . و يتخرج فساده . 
وإذا فسد فر يم المضار بة كله للمالك . وعليه للعامل أجرة مشله » خسر امال 
أوريم . 

ور بح شركة الغمان والوجوه : يقسم على قدر اللكين . 

ونی شركة الأبدان : قم أجرة ماتقبلاه بالسوية» وهل برجم كل واحد 
على الآخر بأجرة نصف عله ؟ على وجهين ٠‏ 

وقال القاضى : إن فسد العقد نجهل الر بم فكذلك . وإن سد لغيره وجب 
المسمى فيه كالصحيح . 

باب الساقاة والمزارعة 


تجوز الساقات على كل نابت من نخل وكرم وغيرها » وعلى شجر يغرسه » 
ويعمل عليه ؛ حتى حمل » يزه من ار . 

فإن ساق على شجر بعد بدو ثمره وقبل صلاحه : فعلى روايتين . و إذا عمل 
فى شحر بننهما نصفين وشرطا التفاضل فى ره » فبل يصح ؟ على وجهين . 

وتصح المزارعة بجزء من الزرع » إذا كان البذر من رب الأرض . فإن كان 
من العامل أو منهما » أ وكان من غير العامل » والأرض لما : فعلى روايتين 5 
وكذلك يرج إذا كان من ثالث » أوكان البذر من أحدها » والأرض والممل 


من الآخر 0 فإن كانت شر العمل من أحدها والأرض والبذر و ية العمل من 


س e0‏ سد 


الآخر جاز » وإن لم يكن من أحدها سوى الاء"“ فل روايتين . 

و يازم العام لكل عمل فيه زيادة ار والزرع » كالسقى وتنقية طرقه » والتلقييخ 
وإخلاء الجرين » وقطم الحشيش الضر » وآلات الحرث وبقره ٠‏ وعلى 
رب الأصل مافيه حفظه كسد الميطان » و إنشاء البحار والدولاب . وما يديره من 
آلة ودابة » وكبش التلقيح وتحوه . وحصاد الزرع على العامل . نص عليه . 

وعليه مرج جذاذ المْرة . والنصوص عنه : أن الجذاذ عليهما » إلا أن يشقرط 
على العامل . 

والعامل أمين يقبل قوله ف التلف » ونفى الميانة . فإن ثبتت خيانته استؤجر 
من ماله مشرف يمنعه الخيانة » فإن جز فعامل مكانه . 

ويشترط لنصيب العامل معرفته بالنسبة »كار بع والثلث . فإنشرطاالأحدها 
آصعا مسماة أودراهم » أو أن مخقص رب البذر ثل بذره : فسد العقد » وكان المر 
والزرع ارب الأصل والبذر» وعليه أجرة الثل لصاحيه . 


باب الإجارة”” 


وهى عقد لازم « لا تنفسخ باوت » وأنواعها ثلاثة : 
أحدها : عقد على عمل فى الذمة فى عل معين أوموصوف » كياطة وقصارة - 
فيشترط وصفه ما لامختتلف» وللأجيرفيهأنيستديب » إلا أن يشترطعليه مباشرته - 


. مهامشالأصل:احتج الانع بالنبىعن بع الاء . فدل أنه إن أحرزه جازيعه‎ )١( 

وتقل الأ كثر الجواز » منهم حرب » ومأله : من له شرب فى قناة : هل يتبع 
ذلك للاء »> فل برخص فيه . وقال : لا يعجبنى » فاحتج بالنهبى عن يع الاء . 

(۲) امش الأصل: وهى جائزة بالإجاع » إلا مامحكى عنغبد ال رحمنبنالأصم » 
أنه قال : لامجوز ذلك » لأنه غرر » يعني : لانه يعقد على منافع لم خلق . وهذا غلط 
لإعنع انعقاد الإجماع. لأن العبرة دالة علا » فإنالحاجة إلى لمنافع كالحاجةإلى الأعيان - 


٣۵٦‏ س 


ومتى هرب أومرض استؤجر عليه من يعمله . فإن تعذر فللمستأجر الفسخ . و إن 
تلف محل العمل العين انفسخ العقد . 

الثانى : إجارة عين موصوفة فى الذمة . فيمتيرلها صفات السلم » ومتى سلها 
خنافت أو غصبت أوتميبت وجب إبدال ها » فإن تعذر فلامستأجر الفسخ » إلا إذا 
كانت إجارتها إلى مدة تنقضى . فإنها تنفسخ ٠‏ 

الثالك : إجارة عين معينة . فيشترط معرفتها بما تعرف به فى البيع » وم 
تعطل نفعها ابتداء انفسخ العقد » و إن تعطل دواما انفسخ فما بقى » فإن تعيت 
أوكانت معيبة فله الفسخ أو الإمساك بكل الأجرة » ذ كره ابن عقيل . 

وقياس اللذهب : أن له أن بمسك بالأرش ؛ فإن غصبت وکا نت إجارتها لعمل 
معلوم خير بين الفسخ أو الصبر» وإن كانت إلى مدة خير بين الإمضاء وأخذ 
الغاصب بأجرة امثل و بين الفسخ . وإن غصبها مؤجرها بعض المدة أو كلها فلا 
شیء له . نص عليه . ويتخرج أن يكون كغصب غيره . 

ولا تنعقد الإجارة إلا على تفع مباح معاوم لغير ضرورة » مقدور عليه » 
يستوق مع بقاء عينه » كإجارة الدار ن يسَكنها أو يتخذها مسجدا »أو الإإنسان 
ل+حامة أو اقتصاص » أو إراقة خر » أو السكتاب للنظر » أو النقد للوزن ونحوه . 

فأما النفم الحرم » كالغناء والز > وحمل الجر للشرب » أوالعجوز عنه » 
كع الأبق والغصوب » أو اللفنى للعين > كشعل الشمع » أو التعذر منها » 
كزرع الأرض السبخة : فالمقد عليه باطل . 

ولا بد من تقدير النفع بعمل أو مدة » فإن جمعهما ققال : استأجرتك نمياطة 
هذا الثوب اليوم . فعلى روايتين . 

ويجوز أن يؤجر اسل نفسه من الذمى . وعنه النع فى الحدمة خاصة . 
ولايحوز أن تؤجر السلمة نفسها الا بإذن زوجها . 


ا 

ولايحوز أخذ الأجرة على الأذان » وإمامة الصلاة» وتعلم القرآن » والتفقه » 
والنيابة فى المج » وعنه الجواز فإن أعملى لذلك شيا بغير شسرط جاز . نص عليه . 

ويكره كسب الحجامة للحر دون العبد . 

ولا نحوز إجارة المشاع مفردا إلا من الشر يك » وعنه ما يدل على جوازه . 

و إذا أ كرى را كبين إلى مكة با يتبعبما من حمل ووطاء وغطاء ونحوه بغير 
رؤية لى يصح . فإن وصف ذلك فعلى وجهين . 

وتجوز إجارة المين مدة تبق فى مثلها . و إن طالت» أولم تل العقد . 

وإذا اكترى دابة لمدة غزاته »كل بوم بدره : جاز » و يتخرج المنع . 

وإن استأجر الداركل شر بكذا فعلى روايتين > فإن قلنا : يصح فلكل 
واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام بوم 1 

ومن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته جاز » وعنه لا جوز » حتى يصفه . 
وكذلك الفاثر . ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة إذا أمكن » للخبر . 

وإن استأجر اطحن حب » أوحصد زرع » أونسج غزل ثوب بر بمه أوثلئه . 
فملی روايتين . 

وإذا قال : إن خطت ثوب اليوم فبدرم » و إن خطته غدا فبدائق » أو إن 
خطته روميا فبعشرة » وفارسيا فبخمسة : لم يصح » وعنه ګحټه . 

وتجب الأجرة بالعقد ؛ ويستحق بتسلم المين » أوالعمل إن كانت على مل » 
نإن أجلت جاز . 

ومن ركب سفينة رجل » أو دخل مامه » أو أعطاه ثو بأ فقصره » و يعرف 
بأخذ الأجرة على ذلك . فله أجرة الثل . 

ومن استأجر شيثا » فله أن يؤجره »ويعيره ن يقوم مقامه . 

وإذا استأحر أرضا ازرع الحنطة قله زرع مادونها ضررا » كالشعير والباقلاء ¢ 


لاوم د 


فإن زرع ما فوقها مضرة »كالقطن والدخن لزمه تفاوتهما فى أجرة الثل مع 
السسى > نص عليه . وقال أبو بكر : يجب أجرة الثل لاغير . 

ومن أ كترى دابة إلى مكان خاوزه » أو لحل شىء فزاد عليه » ازمه المسمي 
وأجرة المثل لازيادة » وقيمة الدابة إن تلفت . 

و إذا ضرب الستأجر الداية » أو العم الصبى » أو الزوج امرأته ضرب العادة » 
لم يضمن ماتلف به . 

ويضمن الأجير الشترك - وهو الذى قدر نفعه بالعمل ‏ ما تلف » كدق 
القصارء ولق الجال » سواء عمل فى بيت المستأجر أو غيره . 

ولايضمن ماتلف بغير فعل منه ولا تعد . ولايستحق أجرته إلا أجرة ماعله 
فى بيت المستأجر » وعنه لا أجرة له » إلا للبناء فى بيته وغير بيته » وعنه له 
اة البناء مطلقا » وأجرة المنقول بشرط عله فى بيته » فإن أتلفه أو حبسه على 
الأجرة فتلف فلمالكه تضمينه قيمته معمولا » وعليه أجرته أوقيمته غيرمعمول » 
ولا أجرة عليه . 

فأما الأجير الخاص » وهو من استؤجر إلى مدة » فلا يضمن جنايته » إلا 
أن يتعمدها . 

ولاضمان على حجام ولاحتان ولا باع » إذا عرف حذقهم ول تجن أيديهم . 

0 إذا ادعى على المياط أنه فصل خياطته على غيرماأمىبه » فالقول قوله مع ينه 

باب السبق 

لا جوز المسابقة بعوض إلا على اميل والإبل والسهام » فتصح بشرط 
تعيين المركو بين والرامين » و إيجحاد نوع القوسين وامركو بين ء ومحديد المسافة 
ما جرت به العادة » و بذل الموض بما جرت به العادة » وبذل الموض معلوما 
من أحد المتسابقين أو من غيرها . 


فإن سبق مخرج السبق أحرزه » ول يأخذ من الأخر شيشا » وإن سبق من 


۹و۳ س 


من لم مخرسج فالسيق له » و إن جاءا معا بقى السبق لمالكه . فإن كان العوض 
منهما فبو قارء إلا أن يدخلا بينهما محللا لم مخرج شيا تسكافء فرسه فرسيهما 
ورميه رممهما . فإن سبق الجلل أوأحدها أحرز السبقين » و إن سبق مم أحدها 
فسبق الآخر بينهما . 

ومحصل السبق فى الإبل والميل ببق الكتف » وف الرى بالاوصابة 
الشروطة . 

وهى إما مفاضلة بأن بحملا السسيق لمن فضل صاحبه باصسابتين من عشر 
رميات » وإما مبادرة بأن نحملا لمن سبق إلى المصابتين من عشر رميات » مع 
نساويهما فی الرى . 

ولابد من معرفة الفرض صفة وقدرا . ومتى أطارته الريح فوقع السهم مكانه 
حسب » إلا أن يكونا شرطا إصابة مقيدة » ويشك فبها لو كان مكانه . 

ولس لساب أن يحب مع فرسه فرسا حرضه على المدوء ولا أن بصيح به 
حالة السباق . 

باب العاررية 

ومن أعير شيثا فله أن ينتفع به بالمعروف » ولا يضمن ما أتلفه الانتفاع من 
أجزائه . وليس له أن يؤجره إلا باذن فى مدة معلومة » وهل ,عيره ؟ علىوجهين ٠‏ 

فان استعاره ليرهنه على دين عليه جاز» ومتى طولب بفكا كه ازمه . فان 
بي فى الدين ازمه أ كثر الأمرين من قيمته أو ننه . 

إذا أعير فرسا للغزو فسهم الفرس له كالحبيس والستأجر » وعنه أنه للفعير . 

ومن أعار أرضا لدفن ميت فرجم قبل أن ببلى » أو سفينة لجل متاع » 
فرجم وهى فى الاجة » أو حائطا لوضع خشب » ثم طلب إزالته : لم يكن له ذلك 
ولا الأجرة لما يستقبل » فإن زال الحشب عن الخائط هدم أوغيره يجز 


رده إلا بأدنه 


— ۰ 


وإن أعاره أرضا لازر ع فرجع » وهو مامحصد قصيلا حصد » و إلا لزمه رکه 
إلى الحصاد بلا أجرة عندى . 

وقال أصصابنا : له الأجرة من وقت الرجوع » و إن أعارها لغرس أو بناء 
مطلقا » أو إلى مدة فانقضت : لزمه قلعه إنكان مشروطا عليه » وإلا لزم رب 
الأرض أخذه بقيمته » أو قلعه وضمان نقصه . فإن امتنع فما بق فىأرضه جانا » 
وكذلك غرس للشترى و بناه إذا فسخ البيع لعيب أو فلس . وارب الأرض 
التصرف فبها ما لا يضر بالشجر : وارب الشجر دخوها لمصلحة الم . ومن 
طلب منهما أن:يبيع الآخر معه » فهل يحبر؟ يحقمل وجوين . 

وإن أعار الأرض لغرس أو بناء إلى مدة ل يملك الرجوع قبلها ٠.‏ رواه 
ابن منصور : 

وقال أسحابنا : بعلكه حسما بملكه بعدها » ومن استعار شيثا أو غصبه . 
فعليه مؤنة رده » مخلاف ما استأجره . 

وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها بوم التلف » وعنه : إن شرط نفى ' 
انها لم يضمن . 

و إذا اختلفا فى رد العارية » أو قال : أعرتك » فقال : بل أجرتنى » أو قال 
غصبتنى » فقال : بل أجرتى » أو أعرتنى : فالقول قول امالك مع ينه . 

وإن قال عقيب العقد : أجرتك . فقال : بل أعرتنى» فالقول قول القابض . 
و إن كان قد مضى مدة لثلما أجرة حلف امالك وأعطى أجرة الثل عندأبى الطاب 

وقيل : له المسمى . وعندي : له الأقل منهما . 


باب الغنصب 


وهو الاستيلاء على مال الغير ظلها من عقار وأم ولد وغيرها . ويازم الغاصب 
رده وأجرة نفعه مدة غصبه . وماتلف أو تعيب منه » أو من زيادته التصبلة أو 


الس 


المنفصلة ضمنه . ويضمن إذا تلف وهو مكيل أو موزون مثله » أو بقيمة الثل 
إذا أعوزه بوم إعوازه . 

ويضمن ماسوى ذلك بقيمته بوم تلفه فى بلده من نقده . وعنه أن عين 
الدابة من اميل والبغال والجير : تضمن ,ربع قيمتباء وأن بعض الرقيق القدر 
من الحر يضمن بمقدر من قيمته » ا سنوضحه فى الديات . والأول أصح , 

ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار مع رد ولا تلف . 

ومن غصب عبدا فأبق ازمته قيمته » فإن رجم رده وأخذ القيمة . 

وإن غصب خشبة فبنى فوقها نقض بناؤه وردت ٠‏ وإن رقع مهسا سفينته 
م تقلع وهى فى اللجة . وقيل تقلع إذا لم يكن فما حيوان محترم » ولامال للغير . 

وإذا خلط المغصوب بما تاز منه ازمه تخليصه . وإن يتميز» كزيت 
خلطه بمثله » لزمه مثل مكيله منه . وإن خلطه بدونه » أو خير منه » أو بغر 
جنسه : فھا شریکان بقدر قيمتهما . 

وقال القاضی : ماتمذر تمييزه كالتالف يازمه عوضه من حيث شاء . 

و إذا غير الغصوب فأزال اسمه » كطحن الب وضرب النقرة درام» وطبخ 
الطين آجرا وحوه فبولمالكه » وعلى الغاصب نقصه » ولا شیء له ازيادته » 
وعنه ,يصير للغاصب وعليه عوضه ء وعنه مخير امالك ينما . 

وإذا غصب ثو با فصبغه » فها شر يكان بقدر قيمة الثوب والصبغ » وأيهما 
زادت قيمته فزيادته لمالكه » وإن نقصت فى الغاصب . وأيهما طلب قلم 
الصبغ منع » ويحتمل أن يكن إذا ضمن نقص حق الآخر . 

وإذا غصب أرضا فترسها زمه القاع ونسوية الخفر وما نقصت بالغرس . 
وإن زرعها خير ربا بين ترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة » و بين تملكه بقيمته » 
وعنه بنفقته . فإن حصده الغاصب قبل تملكه تعينت له الأجرة . 


وإن حفر فسا بثراء فله طمها وإن سخط امالك » إلا أن يبرئه من ضبان 


۷ س 


ما قلف فيها . فبل يصح الابراء ويمنع من طمبا ؟ على وجهين . 

ومن اشترى أرضا فبنى » أو غرس فما » ثم استحقت فللمستحق قلع ذلك » 
ثم برجم الشترى على البائم بنقصه » وعنه ليس له قلعه إلا أن يضمن نقصه» 
ثم يرجع به على البائم . 

وإذا غصب درام فاتجر بها فر بحها للمالك » وإن اشترى فى ذمته بنية 
نقدهاء ثم نقدهاء فكذلك . وعنه : الر بح للمشترى . 

ومن قبض مقبوضا من غاصبه و( بم » فهو بمزلته فى جواز تضمينه المين 
وللنفعة » لكنه يرجم إذا غرم على الفاصب عا لم يلنزم ضمانه خاصة”: 

فإذا غرم » وهو مودّع أو مهب قيمة المين والتفعة » رجم بهما . 

والستأجر جم بقيمة المين والمنفعة » والمشترى واأستعير عكسه » ويسترد 
المشتري والمستأجر من الفاصب مادفعا إليه من المسمي بكل حال . 

ولو أحبل المشترى الأمة فولده حر ۽ وعليه فداؤه بقيمته يوم وضعه » وعنه 
بمثله فى القيمة » وعنه خير فيهما » وعنه مله فى الصفة تقر يباء و برحع عا عدمه 
من المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد . 

فأما قيمة الأمة » أوأرش البكارة: فلا رجع به : وعنه ما يدل على أنه نما 
حصل له تفع يقابله »كالمهر والأجرة فى البيع وف المبة وى العارية » وكقيمة 
الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأ كله » فإنه لا يرجع به محال . 

ولو ضمن امالك ذلك كله القاصب جاز» ول يرجم على القابض إلا ا 
لا برجم عليه . ولوكان القابض هو امالك فلا شىء له لما يستقر عليه أوكان أجنبيا 
وما سواه فعلى الغاصب . 

وجناية العبد الغصوب على سيده مضمونة على غاصبه » وجنايته على غاصبه 
مهدرة إلا فى القود . فاو قتل عبداً لأحدها عمدا فله قتله به » ثم يرجم السيد بقيمقه 
على الفاصب فيهما . 


ات ست 


ومن استخدم حرا غصبا ضمن منفعته ؛ وإن حبسه ول ستخدمه » 

فملى وجبين . 
ومن أتلاف را اسل أو ذى أو خنزيرا أوكلبا . أ وکسر صليباء أو آلة لبو: 

لم يضمن . و إن كسر إناء ذهب أو فضة » أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها : فى 
روايتين . 

ويتخرج أن يضمن الذمى خر الى . 

ولو فتح قفصا عن طائر» أو حل قيد عبد » فذهبا عنما . 

وإن حل زا فيه من جامد فسال بالشمس أو برح ألنته : فمل وجبين 

ومن حفر بثرا فى سابلة لنفع امسلمين لم يضمن ماتلف فبها . وعنه إذا لم يكن 
ذلك بإذن الإمام شعن » وإن حفرها لنفسه عن » وإن كانت فى فنائه . 

ومن سقط فى حبرته بتفر بطه دينار غيره » فل مخرج: كسرت لإبخراجه مجانا 
وإن لم يكن منه تفر بط ضمن رب الدینا رک مرها » فإن بذل 4 ر با مثل ديناره 
فبل يحب قبوله ؟ على وجهین ٠‏ 

باب الودبعة 

يزم اللودّع حفظ الوديمة فى حرز مثلها إما بننسه » أو يمن نظ ماله عادة 
كزوجته أو أمته . فإن عين له المالك حرزا لم يمر له نقلها عنه » إلا ادث الغالب 
منه التوى فيجب . | 

وقيل : إن تقلا لغير حاجة إلى مثل المين أو أحرز منه جاز » مالم ينبه . 
وقيل : مجوز نقلها إلى الأحرز دون الماثل . 

إن قال : لاتنقلها وإن خفت » أولا تتم عليهاء أولا تلف البهيمة » فوافقه 
أو خالفه لم يضمن . فإن تعدى فيها بأن جحدهام أقرٌ مهاء أو منع دفعها بعد 
الطلب والفكن » أو انتفم بها » أو أخذها لينفقها ثم ردها ؛ أو کسر ختمبا » 


۹ لد 


أو خلطها ما لا تتميز منه ضمن » وإن تميزت لم يضمن ٠‏ 

وإن أذ درها ليننقه ثم رد فتلف الكل : لم يضمن إلا ما أخذ . 

وإن رد بدله ول يتميزء فبل يضمن الكل ؟ على روايقين ٠‏ 

وإذا أراد سفراً » ومالكها غائب » سافر بها » إن كان أحرز لها » 
وإلا أودعها الاك » وإن تعذر فلثفة . 

فإن أودعها لغير عذر فتلفت عند الثانى : فلمالات تضمين أيهما شاء » وقراره 
على الثاتى إن عل » وإلا نمل الأول » اختاره القاضى . وظاه ركلامه: النع من 
تضمين الثانى إذا لم يعلم ٠‏ 

وإذا دقنها يمكان » وأعل مها ساکنه : ف وکا لوأودعه » وإن أعلر غيره أولم 
بعل أحداً ضمن . 

وإذا قال : أذنت لى فى دفمها إلى فلان » وقد فعلت » قبل قوله عليه فيهما . 

ولو جحدها فقال :لم تودعنى » ثم يتت ببينة أو إقرار » فادعى رَدًا أو تلفأ 
سابقا موده : لم يسمع منه . وإن أنى ببينة . نص عليه . وقيل : يسمع بالبينة. 

و إن ادعى ردا متأخرا وله ببنة سمعت» و إلا حلف خصمه . ول و کان قال : 
مالك عندى شىء قبلّقوله فبهما . فإن ماتفادعى وارثه أنه دان موروثه لم يقبل 
إلا بينة . فإن تلفت عند الوارث لم يضمن > إلا إذا أمكنه الردء و يسا 
را بها . 

ومن أودعه اثنانمكيلا أوموزون ينقسم »ثم طلب أحدها قدر حقه والأخر 
غائب : ازم المودع ذلك » قاله أبو الخطاب . 

وقال القاضى : لا جوز ذلك إلا عن قسمة بإذن الحا ك ء وكذلك إن كان 
حاضراً أو أبى أخذ حقه والإذن فى الأخذ لصاحبه . 


— ۳ 


باب الشفعة 
لا تعب الشفعة إلا لشريك فى عقار يجب قسمته » وعنه جب له فى كل 
مال 4 إلا فى متقول بق 


وتجي فى الشقص المبيع عثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان مثليا » 
وإلا فبقيمته يوم استقرار المقد . ولا تحب فى موهوب ولا موصى به . وفها جمل 
عوضا لغير مال : كموض النسكاح » والخلم » وصح الدم : ثلاثة أوجه . 

أحدها : يوْخْذ بقيمته . والثانى : بقيمة مقابله . والثالث : لا شفعة فيه . 

ولا شفعة فى بيع ايار مالم ينقص . نص عليه . وقيل : حب . 

وخيار الشئعة على الفور » بأن يشهد ساعةعلمه بالطلب » أو يبادر فيه بالفى 
المععاد إلى المشترى . فان ركا لغير عذر سقطت شفته » وعلى أنه على التراخى 


كيار الميب. 
وقال القاضى : يتقيد بالجلس . 


وإذا دل فى البيع أو نوكل فيه لأحدها | تسقط شفمته . وإن أسقطها قبل 
البيع فروايتان . ولو ترك الطلب تسكذيبا للخير بطلت شفعته إن أخبره اسان 
يقيل خبرها . 

ولو ترك الوصى شفعة الصبى فهى له إذا بلغ . نص عليه . واختاره ارق . 
وقال ابن بطة : نسقط » وقال ابن حامد : إن تركها الولى والحظ له فيها بقيت له » 
ولا نقطت:: 


() امش الأصل : لامجب الشفعة إلا إشروط سبعة . أحدها : الببع . الثاني : 
أن کون عقاراً » أو ما يتصل به من البناء والفراش . الالك : أن يكؤن شقصاً 
مشاءا . الرابع : أن يكون ما ينقسم . الخامس : أن بأخذ الشقص كله . السادس : 
إمكان أداء لمن . السابع : الطالة على الفور ساعة عامه . وال أعل . 


لس م س 


ومن لم بعل شفعټه حتى باع حصته فهل تسقط ؟ على وجبين . 

ولو أظهر له الإشترى زيادة فى الم » أو أنه موهوب له » أو أن الشراء لفلان 
ونحو ذلك فامه » أو قم عليه لغيبته » فبنى الشقرى وغرس » ثم عل الشفيع 
فشفعته باقية . 

و يلزمه أخذ البناء والغرس بقيمته » أو قلعه وضمان نقصه . فإن امتنع منهما 
ا 

ولس للشفيع أخذ بعض الشقص إلا أن يتلف بمضه » فإنه يأخذ الباق 
ey‏ 

وقال ان حامد : إن كان التلف سماو ا لم يأخذ الباق إلا يكل المن . 
ولوكان ابيع شقصا وسيفا أخذ الشقص بقسطه . 

ومتى تمدد المشترى أو المقد فذلك صفقتان » للشفيع أخذ إحداها » وإن 
تمد البائم أو للبيع وأحد العقد فملى وجبين . 

وإذا اجتمع شفعاء فالشفعة ينهم على قدر حقوفهم ¢ وعنه على عددم » 
فإن عنى أحدم لم يكن للباقين إلا أخذ الكل أو الترك . 

ولو کان المشتری شريكا زاحمهم بقسطه » و يملك رکه ليوجبه على غيره . 

وإذا طلب الشفيع أن يمل بالمن أمهل اليومين والثلاثة . فإن تعذر عليه 
سقطت شفعته » فإن کان امن مؤجلا أخذ به إلى أجله إن كان ملياء أو كفله 
مللىء » وإلا فلا شفعة له . 

وإذا باع الشترى الشقص قبل الطلب أخذه الشفيم من أى الشتريين شاء 
بما اشتراه » لكنه إن أخذه من الأول رد ثمن الثانى عليه . 

ولو أجره المشترى انفسخت الإجارة من حين الأخذ . وإن وقنه أو وهبه 

وقال أبو بكر : لانسقط» و ينقضتصرفه . ولايصح تصرف المشترى بحال. 


سس ۳۹۷ 


وإذا فسخ البيم بإقالة أو عيب فى الشقص فللشفيم نقض الفسخ والأخذ . 
وإن فسخه البائع لعيب في امن المعين قبل الأخذ بالشفعة سقطت » وإ نكأن قد 
أخذ بها أمضيت . وللبائع إلزام المشترى بقيمة الشقص » فيتراجع الشفيع والمشترى 
بفضل ما بين القيمة والن » فيرجع به من وزنه منهما على الآخر . 

وإذا اخبلفا فى قدر لن فالقول قول المشترى مالم يأت الشفيع ببينة . 

وإذا أقر البائم بالبيم وجحد المشترى أخذ الشفيم بما قال البائع کا لو اختانا 
فى امن وتحالفا . وقيل : لا تحب الشفعة . 

وعهدة الشفيع أبداً على المشترى إلا فيا جحده » فإنها على البائع » ولاشقمة 
لكافر على مسل . 

إذاأ حى الل ا ا دون إذنه مواثاً » بأن حازه مخائط » أوجمرة 
المارة العرفية لمابريده له :. ققد ملسكه إلاموات بلدة لسكفارصولهوا على أنها لم » 
أو مافيه معدن ظهر قبل إحيائه » أو ماقرب من العامر » وتعلق بمصلحته » فإن لم 
يتعلق عمصلحته فعلى روايتين . 

وموانةة القنوة كغيرة علج به » ولا خراج عليه » وعنه لا علك به » 
لسكن إن أحبى مواتاً عنوة ازمه عنه اراج » وإن أحبى غيره فلا شیء عليه فيه 

ونقل عنه حرب : عليه عشر مره وزرعه . 

وقال ابن حامد : لا يلك الى اللإحياء فى دار الاإسلام . 

وللوات : كل أرض بائرة لم يل أنها ملكت » أوملكها من لاعصمةله » 
فإن ل يعرف لا يومئذ مالك » وقد ملكا متقدماً سل » أوذى » أؤ مشّكوك 
فى عصمته » كراب باد أهله ولم يعقبوا: للك بالإحياء » وعنه يلك به » وعنه يلك 
مع الشك فى سابق العصمة دون التيةن . 


س ۴۸ س 


ومن حفر برا فى موات ملسكها وملك حر مہا خساً وعش رين ذراعا من كل 
جانب » و إن سبق إلى بثرعادية غر يمها مسون ذراعا . نص عليه . وقيل: حرم 
البثر قدر الحاجة لترقية مائها . 

وإذا حى الإمام موا للدواب التى تحت حفظه جاز» مالم يضيق على الناس » 
ولا ينم منه من يضعفه البعد فى طلب النجعة . و جوز أن بعده من الابمة تغييره » 
إلا ماحماه النبى صل الله عليه وسل » وقيل : لاجوز . 

ومن حكر مواتاً أو أقطعهله الإمام لم اكه » لكنه أدق به » ووارثه 
من بعده» وله هبته » وفى بيعه وجهان . فإن بادر الغير فأحياه » أو أحبى ماحماه 
الإمام فبل يملكه ؟ على وجهين - 

ومن أحبى أرضاً فظبر مها معدن جامد فبو له » فَأمًا ماؤها وكلؤها ومعدنها 
الجارى فلا يملسكه . ولايحوز بيع شىء منه قبل حيازنه . وعندله ذلك وعلكها. 

وما فضل من ماه ازمه بذله لهانم الغير» وفى بذله ازرعه روايتان . 

وإذا كان الماء فى نهر مباح ستى من فى أعلاه » حتى يبلغ اماء إلى الكعب 
ثم يرسل إلى من يليه . 

و مور الجاوس فى متسع الرحاب والشوارع للبيع والشراء إذا لم يضر بالمارة « 
وأحق الناس به من أقطعه له الإمام ما لم يتمد فيه » ثم من سبق, إليه » ما لم ينقل 
عنه قاشه » وإن سبق إليه اثنان عين أحدهما بالقرعة » وقيل : بتعيين الإمام . 

ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال منه . 

فإن طال مقامه أو مقام الجالس فى الشوارع » فهل يزال ؟على وجهين . 

وعلاك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه . 

ومن سيب دابته بمبلكة لانقطاعها» أو عجزه عن علفها » ملكا الغير 
باستنقاذه لها . 


مدعنت 
باب الوقف 

لا يصح الوقف إلا فى عين يجوز بيعها ويدوم نفمها مع يقامها » عقارا كانت 

أو منقولا . مفرداً أو مشاعا . 
ولا يصمح الوقف الخهول ولا الوقف عليه » كقوله : وقفت أحد عبيدى 

أو على أحد أبنالى » ولا يصح إلا على بر كالمساجد والفقراء والإنسان الممين » 
مسلا كان نا eS‏ قال : على الأغنياء 
أو على قطاع الطريق لم يصح 

ولا يصح الوقف على حر بى ولا على مرتد ولا حمل/» ولا للهيمة ) ولا عبد 
ق > وفى المكاتب وجهان . وفى وقف الإنسان على نفسه روايتان. 

ولو وقف على غيره » واستثنى الغلة لنفسه مدة حياته جاز . نص عليه . 

ومن وقف شا فالأولى أن یذکر فی تصرفه جهة ة تدوم » كالفقراء أو ' بحوها. 
فإن اقتصر على ذ كر جهة تنقطم كأولاده صح » وصرف بعدها فى مصالل الامين 
وعنه يصرف فى أقار به . ثم فى المصالم » ويمختص به من الأقارب : الوارث» غنياً 
كان أو فقيراً » وعنه أقرب العصبة. . ولذلك حك من وقف ول يسم مصرفا . . فإن 
وقف على جهة لاتصح مصرفا » كمبده ونفسه فى رواية » ثم على جهة تصح : صح 
الوقف » وصرف إلى الجهة الصحيحة فى الخال . 

وقيل: إن كان للجهة الباطلة انقراضيعرف: صرف مع بقائها مصرف المنقطع 
وقيل : لا يصح أصل الوقف . 

ولا يصح الوقف المشروط فيه الليار » ويتخرج أن يصح ويلغو الشرط . 
وفى المؤفت والمعلق بشرط وجهان. 

ولو قال : وقفت بعد مولى صح من الثلث » ذكره الارق ٠‏ وقيل : هو 
كالمعلق بالشرط . 


م غ؟ ‏ الحرر فى اافقه 


— (Yo — 


وبصح بالقول واتفمل الدال عليه » بأن تحمل أرضه مسجدا أومقيرةأور بطل 
ويأذن للناس فيا جملت له ء وعنه لا ينقد إلا بالقول . وصرائحه : وقفت » 
وحبست » وسلبت » وكناياته : تصدقت » وحرمت » وأبدت . 

ويشترط لكنايته : أن ینو به أو يقرن < که أوأحد ألفاظه بها . 

ويازم الوفف عجرد إمجابه » وعنه يشترط أن خرجه الواقف عن مله.وقيل : 
يشترط قبوله إذا كان على آحى ممين . 

وإذا وقف على زيد وعمرو وألى بكر ثم علىللسا كين فن ملت من الثلاثة 
أورّدٌ» لصته لمن بقى » وإن رد الثلاثة أو مانوا فهو للساكين . 

و إذا ازم الوقف ملك الوقوف عليه رقبته » فتازمه رکاة ماشيهه وأرش جنايته » 
ويلك نزو بح أمته » والنظر فيه إذا لم يشترط ليره » وهل يستحق به الشفمة ؟ 
على وجهين . 

وفى رواية أخرى: أن رقبته ملك هه تمالى » قتمنم الزكاة والشفمة » و يكون 
النظر والنزو يج الحا 5 » والجناية فى الغلة » وقيل : فى يبت الال . 
وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف محا ' 

فأما من وطء شبهة : فتجب قيمته على الواطىء » وتصرف إلى مثله . ويحتمل 


أن يكون الولد وقيمته من الغلة . 
ونفقة الوقف من غلته » مالم يشترط من غيرها » و يرجم فى قسمتها إلى 


شرط الواقف : فى الجم » والترتيب والإطلاق» والتقييد » والتسو بة » والتفضيل . 
وإذا أمكن حصر أهل الوقف وجب استيعابهم » و إن لم يمكن فله أن يققصر 
على ثلاثة » وما دونها على وجهين . 

ومن أتفف الوقف لزمته قيمته تصرف فى مثله . ولا يجوز بيمه إلا بطل 
شمه » كفرس حبس عطب » وحانوت أو مسجد خرب ولم بوجد ما يعمر به » 
فيبيمه الناظر فيه » وبصرف نمنه فى مثله . وكذلك السجد إذا لم ينتفع به فى 


د ل — 


موضمه » وعنه يباع المسجد » ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر . ويجوز بيع 
سض الته وصرفها فى عارته . 

وما استغتى عنه امسجد من زیت وحصر جاز صرفه فى مساجد أخرء وفى 
مسا كن جيوانة: 

و إذا وقف مسجد وفيه مخلة جاز أ كل ثمرتها إن استغنى عنها المسجد » و إلا 
بيست وصرفت فى مصالله . وإن أحدثت فيه فإنها تقلع . 

وإذا بنى مسجد بإذن الإمام فى طر يق واسم » ولم يضر المارة جاز »و إن لم 
يكن بإذنه نمل روايتين . 

باب اللقطة 

كل حيوان مجنم عن صغار السباع » كالاوبل والبقر والخيل والظباء والطير 
ونحوها . فلا يجوز التقاطه » ومن التقطه وکټمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين ‏ 
نص عليه . 

وإن دضه إلى نائب الامام رىء »> والتقاط ماسوى ذلك جائز من اقم 
واتفصلان والنعّد”'" وامتاع وغيره » إذا أمن الملتقط نفسه عليه » وقوى على تعر يفه 
وإلا كان كالناصب ء والأفضل تركه . نص عليه . 

وقال أبو الطاب : إن كان بمضيعة لا يأمن فما عليه فأخذه أفضل . 

وجب تعريف لقطة الحل والمرم على الفور حولا بالنداء فى مجامع الاس > 
ولا يصفها فيه » بل يقول : من ضاع منه شىء أو نفقة . فإذا عرفها حولا 
ول تعرف » ملكها . 

وفى اعتبار قصدہ لملکہا وجهان » وعنه لا تملك بسوى الأثمان حال . وله 
الصدقة بها بشرط الضبان . على روايتين » وعنه لا بلك لقطة الحرم بحال . 


. الةم - بفتح النون والقاف  صغار الثم‎ )١( 


۲ س 


وما التقطه صبى أو سفيه عرفه وليهما وماسكاه . 

وما التقطه فاسق ضم إليه عدل فى حفظه وتعريفه . وما التقطه عيد فله 
إعلام سيده به مع عدالته . ولل.يد مع عدالة العبد أخذه منه » أو ركه > فإن 
يعم به سيذه حتى عرفه واستهلكه : ملكه ونت فى ذمته قيمته » وعنه 
لا بملکه فتتعلق قيمته برقبته » کا لو أتلفه قبل الول . 

ولقطة الحر والمكاتب سواء » ولقطةالعتق بعضهيينه و بينسيده » وقيل:يكون 
مم لمهايأة لمن وجدت فى يومه . وكذلك أ كسابه النادرة من ركاز وهدية ونحوه . 

ومن ملك ما التقطه لم يتصرف فيه حتى يعرف قدره ووصفه » وما کان معه 
عن وكاء ووعاء ووه . 

ومن جاء يطلب اللقطة فوصفها أعطيها بلايمين ولاشمهود » فإنادعاها غيره وأقام 
ية أخذها من الواصف . فإن تلفت عنده ملك تضمينه » ولم يلك تضمين الدافم . 
وقيل: يملسكه و برجع بمايضمن على الواصف » مالميكن أقرله [أى:لللتقط] باللك. 

و إذا وصفها فسان جعلت بينها » وقيل : يقرع بينههاء فنقرع حاف وأخذها 

ونسترد اللقطة بزيادمها » إلاالمتفصلة الحادثة بعد ملكباء فإنها على وجهين . 

واللقطة إذا تلفت أو تعيبت كالأمانة لا تضمن إلا بعد ما تملك » فتضمن 
و يعتبر تقو ما بوم عرف ربها . 

وإذا داعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فى لواصفها مع يمينه. نص عليه 

ومن جعل لواحد ماله جملا لم يستحقه » إلا أن يلتقطه وقد بلغه الجعل قبل 
التقاطه » والقول قول امالك في قدره . 

ولايستحق الجعل بغير شرط إلا فى رد البق خاصة » فإن له الجمل بالشرع 
دينارً أو انی عشر درا » وعنه إن رده من خارج الصر قله أر يمون درها » 
رلو كان الجعل لبناء أو خياطة فبلئه فى أثناء العمل فأئمه بنية الجمل استحق 
ننه بالقسط . 

وبحوز فسخ الجعالة لماك . وعليه للعامل أجرة ماعل . 


ل ابا — 


باب اللقيط 

القيط حر مسل فى جميع أحكامه » إلا أن يوجد بيلد الكفر فإنه كافر » 
وقيل : مسل » وقيل : إن كان فيه مسل فهو مل » و إلا فهوكافر . 

ويستحب الإشهاد على اللقيط واللقطة » وقيل : يحب عليه دونها » وفيل : 
بحب علمهما » وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو حته أو مشدودا إليه “أو 
بقر به » أو مدفونا عنده دفنا طريا فهو له > وخاضته أن يتفق عليه منه بدون 
إذن الماک » وعنه يحب استئذانه . فإن لم بوجد معه شىء فنفقته فى بيت الال » 
لانه مصرف ميراثه . 

وحضانة الملتقطة إلى الحر الأمين . 

وله السفر به من بدو إلى حضر » وبالعكس لا يجوز » وأما من حضر إلى 
حضر فملى وجبين . فإن التقطه اثنان وامتاز أحده! بكونه موسرا أو مقما قدم . 
وإلا أقرع يينهما » فإن تنازعا أيهم التقطه قدم من له يد مالم تكن للآخر ببنة» 
وهل بحلف ؟ على وجبين » فإن تساويا ق اليد أقرع يينهما . وإن تساويا فى 
عدمها أعطاه الاک لمن يرى منهما أو من غيرها » إلا أن يصفه أحدما فيقدم . 

ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسل » فأما البدوى المتنقل فى المواضع » 
فمل وجبين ٠‏ 

وإذا بلغ القيط الحسكوم بإسلامه فتطق بأن الكفر دينه لم يقر » ركان 
مرتدا » وقيل : يقر فيلحق بما منه » أو تقبل منه الجزية إنكان من أهلبا . 

ومن ادعى رق جهول النسب من لقيط أو غيره » فشهدت بينة أنه له ء أو أن 
أمته ولدته فى ملكه : حك له به . وإذا شهدت أن أمته ولدته » ول تقل فى 
ملكه : فمل وجهين . 

فان لم تكن يبنة والمدعى رقه طفل أو مجنون فى يد المدعى فالقول قول 
أنه رقيقه » إلا أن يدعيه المتلقط فلا يكنى قوله . 


وإن كان المدعى بالنا عاقلا فأنكر» فالقول قوله أنه حر» وفى المميز وجهان 
فإن أقر الدعى رقه بعد إنكاره له ل قبل » و إن لم سبق منه إنكار ولا مايدل 
عليه قبل » وإن كان قد باع واشقرى وتزوج وطلق لم يقبل إقراره » وعنه يقبل 
فا عليه دون ما على غيره 


باب المبة 


لا تصح المبة إلا فيا يقدر على تسليمه ويباح فمه » مقدرا كان أو مشاعا » 

ولا تصح فى مجهول إلا ماتعذر عم هکالصلح » ولا بصح نوقينها ولا تسليققها 
بشرط كالييم . 

وتنمقد بما يمد هبة فى المرف » كقوله : خنذ هذا لك فيأخذه أو يقول : نمليك 
وأعطيتك وملكتك وأمرتكه وجملته لك عمرك أو عرى ونحوه » فيقول: قبلت 
أو رضيت ونحوه » فإن شرط على اهب عوده إليه إن مات قبله » وعو ارقي » 
أو عوده بكل حال إليه» أو إلى ورثته : صح المقد دون الشرط . وعئه حمتهما ‏ 

ولا تلزم الحبة ولا تملك إلا مقبوضة بإقن الواعب » فإ نكانت فى يد التب 
أزصت عقيب المقد » وعنه لاتلزم حتى يعضى زمن بتأنى قبضها فيه » وعنه لا تلزم . 
إلا بإذن الواهب فى القبض » ومغى زمن يتألى فيه قبضيا . وعنه أن هبة المعن 


و إذا مات الواعب قبل افزوم لقبض فوارثه يقوم مقامه فى اختيار التقييض 
أو الفسخ ء وقيل : يبطل العقد ء كا لو مات المبب ‏ 


وبحي التعديل فى عطية الأولاد » وسائر الأقارب على حسب موار يهم 
قان خص بها بسضهم أو فضله ول يمدل حتى مات ء فهل الباقين فخا ؟ على 
روايتين » وإن فضل بهم فى الوقف جاز . نص عليه . و محتمل المنم. 


ويسم د 


ولیس لواهب أن يرجم فى هبته » و إن لم نْب عليها » سوى الأب » وهل 
ارجم الرأة فما وهبته زوجپا عسألته ۴ على روايتين . 

ومتى زاد الموهوب عن ملك الولد » ثم عاد بسقد أو إرث فلا رجوع للأب» 
وإن عاد بفسخ فم وجهين . 

و إن تعلق به حق يقطم تصرف » كالرهن وحجر الفلس والكتابة إذا لم جز 
بيع للكاتب : فلا رجوع حتى زول . ش 

وإن تصلق به رغبة بأن تزوج الولد أو تداين فطل روايتين . 

ولو زاد للوهوب زيادة مننفصاة رجع فيه دونها » وقيل : برجع بهما » وإن 
كانت متفصلة فبل تنم الرجوع ؟ على روايتين . 

وللأب أن يتملك على ولده ماشاء من ماله إذا لم يضر به » ويحصل 
ملك بالقيض مع القول أو النية » ولا يتفذ تصرفه فيه قبله . ولا يضمن ما أتلقه 
أو انتغم به من ماله . 

ثبت له فى ذمته بیع أو قرض أو إرث لم يلك مطالبته به » ومتى 

قضله إیله فى مرضه » أو أوصى بقضائهكان من صلب للال » وإلا سقط بعوته . 
فص عليه . وقيل : لا سقط . 

وليس الرجل من زوجته من التبرع الها » وعنه 4 منمها من جلوز اثلث 


3 ل 


کتاں الوصابا 


تصح الوصية من كل عاقل مكلف . ولا تصح من طفل أو مجنون 
أو ميرسم . وتصح من الصبى الذى يعقلها إذا جاوز المشر . وعنه إذا جاوز 
السبع . وقيل : لا تصح منه حتى يبلغ . وفى وصية السفيه وجهان . 

ولا تصح ممن اعتقل لسانه وصية ولا إقرار بالاشارة » و محتمل أن يصح . 

ومن وجدت له وصية مخطه عمل بها . ونص فيمن كتب وصیته وختما 
وقال : اشبدوا بما فيها : أنه لا يصح » فتخرج المسألتان على روايتين . 

ويجوز الرجوع فى الوصية » ويحصل بالقول وما يدل عليه » كبيع الموصى 
به وهبته . فان کاتبه أو دبره أوأوجبه فى بیع أو هبة فل يقبل » أو خلطه مالا يتميز 
أو أزال اسمه » فطحن المب » ونسج الغزل » وهدم الدار ونحوه . فعلى وجهين . 
اهما : أنه رجوع . وإنت أجر العبد » أو زوج الأمة » أو خاط طعاما 
أوصى بقفيز منه بغيره : ل يكن رجوعاً . 

ولو وصی بمعين از يد » ثم أوصى به لعمرو» فليس برجوع» فأمهما مات قبل 
اموم كان للباق » و إلا نشاركا فيه . 

ولو قال: ما أوصيت لزيد فهو لعمرو» فقد رجم . 

ولو قيد وصيته بشرط كقوله : إن مت فى مرضى هذا » أو بعد سنة » فقد 
وصیت بکذا » أو فعبدی حر : تقیدت به و بطات بفواته . 

ولا تجوزوصية ميح ولا مريض بشىء لوارثه » ولا بأ كثر من الثلث لغيره 
إلا أن يجيزها الورثة . وعنه تازم الوصية بالوقف على الوارث فى الثلث » کا فى 
عق الأجلى. : 

ولا تصح إجازة الورئة ولا رده حتى يموت الموصى . وإجازتهم تتقيد 


۷ س 


لابتداء عطية » فتازم بدون القبول والقبض » ومع جهالة لجاز » ومع کونه وق 
على الجيز . 
ولو کان عتقا فولاوه للدوصى مختص به عصبته ؛ ولو جاوز الثاث زاح » 
مالم يجاوزه . 
ولوكان الجيز : وال الجازله لم ملك فيه رجوعاً . وفوائد هذا الأصل كثيرة 
ومع ذلك تعتير إجازة الجيز فى مرضه من ثلثه » كالصحيح إذا حاب فى بيع 
له فيه خيار ثم مرض فى مدة الليار » تصير محاباته من الثلث . 
ومن أجاز الوصية بحزء من مشاع ثم رجم » وقال : إنما أجزت المال لظنى 
قلة امال : قبل قوله مع بمينه . و يرجم با زاد على ظنه » وقيل : لا يقبل قوله . 
وإ ن كانت الوصية عينا أو مبئقا مقدراًء وقال : ظننت باق المال كثيرا | 
يقبل قوله » وقيل : يقبل » وقيل : يقبل مع ينه . 
وتصح وصية من لا وارث له بكل ماله فإ ن کان له وارث من زوج أو زوجة 
بطلت فى قدر فرضه من الثلثين » وعنه لاتصح وصيته ”'؟ إلا بالثاث . 
ظ باب تبرعات المريض 
كل تبرع منجز من هبة ومحاباة ونحوهما فى مرض الموت امخوف القاطع 
صاحبه » فلا يجوز لوارث . ولا زيادة على الثلث اغيره إلابإجازة الورثة كالوصايا . 
فأما المرض,الممتد كالسل والجذام إذا لم يقطم صاحبه » فعطيته من رأس الال » 
وعنه من الثلث » نقلها حرب . 
والحامل إذا ضرّمها الطل قكالمر يض حتي تنجو من نفاسها » وعنه إذا صار 


لا سقة أشهر . 


. فى نسخة با مامش : وصية‎ )١( 


_ ومن حضر الضفين وقت التتال » أو ركب البحر وقد هاج » أو ذم 
ليقتص مته . أو وقم الطاعون ببلدء : فب وكللر يض » وعنه كالصحيح الآمن . 
ووقف المر يض على الوارث كهبته له » وعنه يلزم فى الثلث . 
فيل هذه إذا وقف دارا لا شیء له سواها على ابنه وابنته بالسوية . فر يجيزاه 
ازم وقف تلا يينها بالسوية » وكان ثلثاها ببنها ميرااً . وإن رد الان وحده 
فله لتا الثثثين إرثاً وبنت شما وَفاً . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين 
إرثاً » وللابن نصفہما وتا وسدسهما إرثاً »کا رده من وقف عليه . 
وإن رد لابن النسوية يننهما » لا أصل الوقف ٠‏ فله نصف الثلثين وقفا 
وسدسهما إرثا » وللبنت الما وها » وقيل لما ر بعهما وا » ونصف سدسهما إرة 


وهو سبو . 
وعلى الرواية الأولى : لا يلزم وقف شىء من الدار إلا بإجازة » فصل فى كل 
هارما عملته فى الثلثين على اثثانية . 


وإذا أعتق المريض ابن عه ء أو أمته وتزوجهاء أو اشترى ذا رحم يمتق عليه 
من برته عتقوا من الثاث » وورثوا. نص عليه . 

وقيل : لا يرئون » وعنه يستتى ذو الرحم من رأس امال ويرث . 

فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مر يض أباه بثمن لا يلك غيره وترلك 
أبناعتق ثلث الأب على اميت » وله ولاؤه » وورث بئلئه الحر من نفسه ثلث سدس 
بأقيها الموقوف ء ول يكن لأحد ولاء على هذا المزء . و بقية الثلثين إرث للابن 
يعتق عليه » وله ولاه » وإذا لم نورثه فولاوه بين ابنه وبين ابن ابنه أثلاما . 

ولو ملك من يبق عليه بهبة أو وصيةء أو أقر أنه أعجق فى ميه ابن عه عبتا 
من رأس الال وورثا على المنضوص » وقيل : لا برثان , 


ولو اشترى المرريض عاله من يمتق على وارثه صح وعتق على الوارث قولا 
واحدا . 


ال 


ولو قال الصحيح لمبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر » اء وهو مر يض 
فهل يعتق من الثلث » أو من رأس الال ؟ على وجهين . 

ومن دبر أو أعتق وهو مريض بعض عبد باقيه له أو لغيره وثلثه محټله كله 
عتق كله » ويعطى ف المشترك قيمة حقه » وعنه لا يعتق منه فمهما إلا ما أعتقه » 
وعنه السراية فى انحر دون التدبير. 

وإذا أعتق عبدين لا علاك غيرما ول جره الورثة : أعتقنا أحدها بالقرعة إن 
خرج من الثلث ‏ وكل الثلث من الآخر » و إلا عتق منه بقدره . 

فإن كان عليه دين يستغرقهما بيما فيه » وعنه ينفذ المتق فى الثلث » وإن 
نساوت قيمتهما وقد أعتق أحدها بعينه » ومات وله ابنان » فقال أحدما : إف 
أعبق هذاءوقال الآخر : بل هذا عق من كل عبد ثلثه » وكان لكل اءن سدس 
العبد الذى عينه ونصف الآخر» فإن قال أصغره : أ ىأعتقهذا » وقال الأ كير 
أعتق أحدما لابمينه » أقرع ينما . فإن خرجت القرعة لغير المين فه وكا لو عينه 
الأ كبر بدعواه » والحسكم على ماذ كرنا . وإن خرجت لدمين عتق لاه ورق 
ثلثه مع الآخر . 

وار أعتق ثلاثة أعبد مات قبله أحدم أقرع بينم . فإن خرجت الحرية 
لابيت تبينا موته حرا من التركة » وتمنا الثلث إن بقيت منه بقية بالقرعة من 
الآخرين » وإن خرجت لأحد الحيين جملناها كل التركة » فأعتقنا بقدر ثلث 
قيمتهماء ذ كره أبو بكر وحكاه عن أحد . 

وقيل : يقرع بين الحيين فقط » ويسقط حم اليت . 

وإذا باع الريض من وارث بشمن الثل » أو وصى لكل وارث ممين بقدر 
حقه صح ء وقيل : لا يصح إلا بإجازة . 

ولوباع محاباة من وارث أو أجنى كبيع عبد قيسته ثلاثون بمشرة فل جز الورئة 
صح مع ثلثه بالمشرة » وكان الثلثا ن كالمبة بردهما الوارث و يرد الأجنبى نصفهما 


۰ س 


وعنه يبطل بيع الكل مع الوارث . ويصح مع الأجنى فى نصفه بنصف المن » 
وهو الأصح عندى . 

وطريقه : أنينسب الثلث من الحاباة » فبقدر نسبته يصح من البيع البيع » 
وعلى الروايتين : للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه . 

فإن فسخ وطلب قدر الحاباة » أو طلب الإمضاء فى الكل وتكيل حق 
الورثة من المْن لم يكن له ذلك » وعنه رواية ثالثة : يصح البيع فى العبد كله و يرد 
الشترى الوارث ما قيمته عشر بن » والأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان . 

ولو حانى فى إقالة من سل » » أوفى بيع ينافى ربا الفضل » » كن أسلف رجلا 

عشرة فى ا حتطةء ثم قله فى مرضه وقيته ثلاثون » أو باع مر بض کر جنع 
قيمته ثلاثون بكر" حنطة قيمته عشرة : نعين نعين الك هنا بطر يق الرواية الوسعلى 
قولا واحذا ء لإفضاء غيره إلى ربا الفضل أو الإقالة فى السام بزيادةءوههما متنعان . 

وإذا حابى المريض أجنبيا فى بيع شقص > وشفيمه وارث : فله الأخذ 
بالشفعة » وعاد البيع نصفه بالارث » فيبق لورثته الال كله إلا نصف شىء . 

وإذا اختلف الورثة وصاحب العطية : هل أعطيها فى الصحة أو المرض ؟ 
فالقول قوم . فان اتفقا آنا كانت فى رأس الشهرء لأن الأصل الصحة ودعوى 
الوصية موافقة » كان القول قوله » ثم إذا اختلفا فى مرض المعطى فالقول 
قول المعطى . 

ومن أعطى أو أوصى لفير وارث في الظاهر » فصار عند الموت وارثا أو 
بالمكسء فالاعتبار بحالة الوت . 

فعلى هذا : لو وهب المر يض زوجته ماله فاتت قبله » ولا مال لما سواء » 
ار . فنعمل بطريقة الجبر» فنقول سحت المبة منه فى شىء : يعدل 
ذلك شبئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الثىء خس المال » وهو ما حت فيه 
ا ل 0 


— ۳۸۷ س 


و إذاضاق الثلث عن العطايا والوصايا وزع بين الكل » وعنه يقدم المتق » 
وعنه يبدأ بالأول فالأول من المطايا » ثم بالوصايا مُسَرّى فيها بين متقدمها 
ومتاخرها » وهو الصحيح : 

فملى هذا : لو تصدق في صرضه بثلث ماله » ثم اشترى أباه صح الشراء » وم 
بعتت عليه » إذا اعتبرنا عتقه من الثاث . 

ولو اشترى أباه ماله وهو نسعة دنانير» وقيمته ستة : فعندى تنفذ المحاباة 
لسبقها العتق . ولا يعقق عليه » كالتى قبلها . 

وقال القاضى: يتتحاصان هناء فينفذ ثلث الثلث للبائع محاباة » وثلثاه للمشترى 
عتقا » فيعتق به ثلث رقبته » و برد البائع دينارين » ويحكون ثلنا للشترى مع 
الدينار ين ميراثا . 

و إذا كان على اميت واجب »كدين وحج وكفارة : أخرج من رأس الال » 
والتبرع من ثلث الباق : 

فإن قال : أَدُوا الواجب من ثلثى "بدئ؟ به » فإن استغرق الثلث بطل التبرع» 
وقيل : تزا ان فيقسم الثلث يينهما . ويتم الواجب مرن رأس الال » فيدخله 
الدور . فإذا كان الواجب عشرة درام والتبرع مثليه عشرين والتركة ثلاثين : 
حملت تتمة الواجب شيا » يكن الثلث عشرة إلا ثلث شىء » و بين الواجب 
والوصية أثلاثا » للواجب منه ثلثه » وهو ثلائة درام وثلث إلا تسم شىء .فاضم 
إليه الشىه يكن ثلاثة وثلثا وثمانية أتساع شىء » يعدل الواجب عشرة » فيكون 
للثىء سبعة ونصفا وهو القيمة » و يكون للتبرع خخسة . والله اع . 


اس لد 


باب الموصى له 

إذا أوصى لبنى فلان لم يقناول النساء » إلا أن يكونوا قبيلة . 

وإن وصي لولد فلان فهو لبنيه و بناته بالسو بة » وهل يتناول ولد البنين ؟ 
على روايتين [ الصحيح التناول ] . 

و مختص ذلك بالوجودين من ولده حال الوصية . نص عليه . وعنه أنه ينم 
كل من ولد له قبل موت المومى . 

وإن وصى لولد ولده » أوذريته ونسله» أوعقبه : دخل فيه ولد البنات » وعته 
لايدخاون » وعنه إن قال: ولد ولدى لصلى ليدخاواء و إلا دخلوا [ وهوالذهمب] 

وإن وصى لذوى رحمه : فبولكل منتسب إليه من جهة أمه أوأ بيه أوولده » 
وإن ومى لقرابته اختص بولده وقرابة أبيه وإن علوا » وعنه لا تحاوز بها أر بمة 
آباء » وعنه لا يحاوز ثلاثة [ وهوالمذهب ] وعنه إن كان يصل قرابة أمه قى 
حياته دخاوا وإلا فلا . وأهل ببته وقومه كقرابته . نص عليهما . وقيل : كذوى 
رجه . ونساؤه كذوى رجه » وقيل : كقرابته . وعترته ذريته » وقيل : عشيرته 
ومواليه » يتناول الولى من فوق ومن أسفل . 

وقال ابن حامد : يقدم للولى من فوق . وأهل سكنه هم آهل در به وجيرانه » 
أر بعون دارا من كل جانب » وعنه مستدار أر بعين دارا . 


والأیامی : كل من لا زوج له من رجل أو اميرأة كالمراب » ومحتمل أن 


مختص بالنساء . 
والأرامل : النساء اللاي فارقهن الأزواج . نص عليه . وقيل : هو ارجال 
والنساء . 


وإن وصى لأفرب قرابته وله أب وابن تساويا . وقيل : يقدم الإين . 
والجد والأخ سواء . وقيل : الأ أولى [ والأح للام إذا أدخلناه فى القرابة سواء] 
والأخ للأبوين أولي منهما . 


A —‏ ل 


وإذا أوسى مسل لأهل قريته أو قرابته : لم يتناول كافرم إلا بتسميته . 

و إن كان الموسى كافرا فهل يتناول ماهم ؟ على وجهين . 

والوقف كالوصية فى ذلك كله . 

ولا تعصح الوصية الحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية . وقيل 
إذا وضمته بمدها ازوج أو سيد لم يحقهما نسبه » إلا بتقدير وطه قبل الوصية » 
حت له أيضا . 

و إذا قال : وصيت بثلتى لأحد هذين» أو قال : لجارى تمد وله جاران بهذا 
الاسم : لم تصح الوصية » وعته : تنه » كا لوقال : أعطوا ثلثى أحدها . 

فل الأولى لو قال : عيدى غانم حر بسد موتی وله مائتا درم » وله عبدان بهذا 
الاسم : أعحق أحدما بالقرعة » ولا ثىء له من الدرام» نقله حنبل . 

وعلى الثانية: هى له من الثلث . نص عليه فى روابة صا » واختاره أبو بكر . 

. ومن أوصى ل مككاتبه أو مدبره أو أم ولده صح . فإن لم يقسم الثلث للمدبر 

ووصيته بدى بنفسه » و بطل ما محر عنه الثلث من وصيته . 

ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عى إن احتمله » وأخذ ما فضل منه » 
وإلاعتق منه بقدره . وإن وصىله بر بع ماله » وقيمته مائة » وله سواه تماعمائة عق 
وأعطى مائة وخسة وعشربن . 

ويتخرج أن يسطى مائتين سكيلا لعتقه بالسراية من تقمة الثلث . 

وإن وصى له بماثة أو مين لم يصح » وعنه يصح . 

وإذا قتل الموصى له الوعى بمد وصبته بطلت » وكذلك التديير . 

وإن وصى له بعد ال مرح أو دبره لم تبطل » وقيل فى الخالين روايتان . 

وتصح الوصية لاحر بى » وف المرتد وجهان . 

وتصح للسجد وللفرس اليس . 

فإن مات فالوصية للولد » أو بقينها للورئة . 


PAE —‏ ب 


ولا تصح الوصية للكنيسة » ولا بيت نار» ولا لكتب التوراة والونجيل . 

وإذا أوصى بثلاثة لصنف من أهل الزكاة قسى فيهم كقسمتها . 

وإذا أوصى لبنى عا م يتناول موالهم » فإن وصى ازيد بشیء وأوصى 
بشىء لسا کین أو جيرانه وزيد منهم : لم يعط من وصینهم . نص عليهما . 

و إذا أوصى بثلثه از يد وللسا كين فازيد نصفه. 

وإن أوصىبه لی وميث حمل موته فللحى نصف الثلث » وتلغو وصية الميت» 
وإن عل موته فسكذلك . وقيل : للحي كل الثلث » إلا أن يقول :.هو بينهما ء 
فله النتصف لاغير . 

ولا يشترط للوصية القبول » إلا أن تسكون لأدمى معين » ومن قبل ثم رد 
م يصح رده » وقيل : يصح قبل القبض فيا كيل أو وزن دون المعين . 

ولا يصح قبوله ولا رده قبل موت الموصى . فإن مات الموصى له قبله بطلت 
الوصية » و إن مات بعده وقبل أن يقبل و رد فوارئه يقوم مقامه » نقله عنه صالح . 

ونقل عبد الله وابن منصور تبطل الوصية » ومن قبل أمأوصى له به بيا أنه 
ملكه عقبالموت . وقيل: هو قبل القبولللوارث » فيختص يانه المنفصل بينهما . 

وقيل : هو على ملك الميت فيتوفر بناثه ثلثه . 

فلى هذا : لو وصى بعبد لا بلك غيره » قيمته عشرة » فل يجز الورثة : 
فكسب بين الموت والقبول خمسة : دخله الدور . فتجعل الوصية شيئا » فتصير 
التركة عشرة ونصف شىء تعدل الوصية والميراث » وهما ثلاثة أشياء ٠‏ فیخرج 
الثىء أر بعة بقدر مسي العبد » وهو الموصى به . وتزداد التركة من الكسب 
حرهمين » نأما بقيته لحادث على ملك الورثة وجا واحدا . 

و إذا تلف الموصّى به قبل القبول بطلت الوصية به على الوجو كلها . 

وإن تغير فى سعر أو صفة قم بسعره يوم اموت على أدنى صفاته من حين 
الوت إلى القبول على الأول » وعلل الآخر بن : يعتبر وقت القبول سعراً وصفة . 


7 7 كت 


ومن لجيقبل ماوصى له به حتى مات ققبل وارثه وقلنا : يصح ملكهفإنه يملكه 
من حين قبوله على الوجه الثانى والثالث » وعلى الأول يتبين : أنه ملك لموروثه » 
فيصرف فى ديونه ووصاياه ؛ ويعتق عليه إن كان ذا رحم منه » وبرثه . 

ومن أوصى أن يعتق عنه عبده بعينه لم يعتق حتی يعتقسه الوارث » فإن أبى 
أعتقه السلطان عليه » لكن أ كسابه بين للوت والاعتاق : له خاصة . 

وأما تماء المطية المنجزة من حينها إلى حين الموت : فتبع لها إن خرجت من 
الثاث ؛ فهو لصاحبها » وإلا کان له بقدر ماخرج له منه » ولا محسب من التركة. 
فإذا أعتق فى مرضه عبداً لا علا غيره » فكسب قبل الموت مثل قيمته دخله 
الدور » فنقول : قد عتق منه شىء » وله من كسبه مثله شىء أيضا . ولورثة السيد 
شيئان مثلما عتق منه » فصار العبد وكدبه الماثل له يعدل أر بعة أشياء » فإن 
الثىء نصف العبد » فيعتق منه النصف »› ويتيعه نصف الكسب » ويبق للورثة 
نصف ااعبد ونصف الكسب » وذلك مثلا ماعتق منه . 

ول وكسب سمة أمثال قيمته . قلنا : عتق منه شىء فيتبعه من كدبه تسعة 
أشياء وللورئة شيثان » فإن العبد وتسعة أمثاله يعدل اثنا عشر شيثا . فالشىء 
خسة أسداس العبد . فيعتق ذلك منه » ويتبعه خمسة أسداس الكسب» فيبق 
للورئة سدسه وسدس الكسب » وذلك مثلا ماعتق منه . 

باب المومّى به 

فإذا أوصى له بعبد من عبيده مبهما فله أحدم بالقرعة [ وهو اختيار الخرق ] 
وقيل : يتعين بتعيين الورئة » فإن هلكوا إلا واحدا تعين للوصية . فإن لم يكن 
له عبيد بطلت الوصية . وقيل: نصح ويشترى له عبد »کا لو قال : أعطوه عبداً . 

وأو وصى له بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته . 

وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو مانا فله ثلث الباق » وقيل 
جميعه إذا لم جاوز ثلث قيمتهم . 

۲٠۴‏ ل الحرر فى الفقه 


سا — 

وإن وسى له بثلث صُبرة ما يكال أو يوزت ضاف نلثلعا فله الباق » 
وقيل : تله . 

ومن أوصى له بسين حاضرء و بقية ماله دين أو غائب » تله ثلث الممين » وكل 
ماحصل الورثة من الدين أو النائب شىء من المسين بقدر ثلثه . وتستبرقيمة الفاصل. 
بسعره بوم اموت على أدنى صفته من نوم اموت إلى يوم الحصول . 

وحك الكاتب حك المدبر . ويصح أن يوسى بمكاتبه » ويقوم للوسى له 
مقامه . ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه » أوما بق عليه . 

ويعبح أن يومى برقبته وسح لاحر لق أ عن ولق 
الوصية بالرقبة . وإن تز فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية «النجوم فها بقى » 
فلن قال المومى له بالنجوم : أن أنظرء لم يلتغت إليه . 

وإذا أومى ارجل عمفة أمعه أبدا » ولآخر برقبتها أو تاها الورية 
انه يصمح . 

ولاك الرقبة يسما وهبتها » واصاحب المتفمة استتخدامها حضراً وسفراً » 
وإجارتها و إعارتها » ووطؤها » وقيل الهر لماك الرقبة » وولدها من زوج أو زنا 
لصاحب الرقبة » وقيل : هو عنزلنها . 

وكذلك له قيمتها إذا قتلت » وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة » وقيل : يشترى 
بهما ما يقوم مقامهما . ونفقتها على مالك النفع » وقيل : على مالك الرقبة » وقيل : 
فى كسبهاء وتزويجها إليهما . 

وتصح الوصية عا لا يقدر على تسليمه ء وبما حمل أمته أو شجرته أبدا > 
أو إلى مدة » فإن حصل منه شىء » و إلا بطلت فيه الوصية . 

وتصح بغبر المال ما بباح تفعه »كا كلب الط والزيت النجس ونحوهماء 
وله ثلثه لا غير » وقيل : إن کان له مال سواه وإن قل فله کله . 

و إذا أوصى أن يشترى عبد ز بد بألف ويعتق » قل ببعه »أو طلب ا كثر 


AY —‏ اس 


والألف الورثة » وإن اشتروء بدونباء أو قال : أعضوا عنى عبدا بألف ظشتروا 


بنونباعيدا يسلويها الباق لم . 
وإن أوصى أن يشترى عبد زيد و یق و يسلى مانا درم فأعتقه زيد آعطی 
وصية الدرام . 


ولو أوصى بألف يشترى بها قرسا انزو" ومائة تنغق عليهء فاشتروا فرسا 
تی ألما بدونهاء صرف تام الألف فى النفقة مم للاثة . نص عليه . ويحجمل 
أن يكون للورثة . 

و إذا أوصى من لا حج عليه يأن نحج عنه يألف : صرف من ثلثه فى حسة 
يمد أخرى كفايتها حتى ينغد الألف ء و إن قال : حجة بألف فالألف من الثلث 
من محج عه » عينه أو لم يمينه » فإن ألى من عيته أن تحج بطلت الوصية . 

ولوقاله من عليه الحج صرفت الألف فى للألتين كا سيق » لكن إنما 
يحتسي من الثلث ما فضل عن نغقة للثل #فرض » ومتى ألى المين أن بحج 
أي غيره بنفقة الثل » والفضل الورثة . 

ومن أوصى بثلث ماله تتلول للتتجدد وللوجود » و إن لم يسم المومى به » وعته 
لا يتتلول للتتجدد إلا أن بعل به » أو قول فى وصيته شتی بوم أموت . 

ومن قدل عدا أو خطأ فديته رک يقضى منها دونه » وتضف منها وصايله 

وعنه : أنها حلدثة للورثة » ولا شىء فما لدين أو وصية . 

باب حساب الوصايا 


إذا أوصى يحزء مسلوم كالثلث واس وبحوه ذه من مخرجه » واقسم الباق 
على مسأ الورثة . فإن انقسم وإلا ضربت ال ألة أو وما فى ذلك الخرج » فا 


. » فى نسخة بهامش الأصل « فرسا فى سيل الله‎ )١( 


لخ — 


بلغ فته يصح اليراث والوصية ؛ ثم تضرب ما للموصى له فى مسألة الورثة أو وفقها 
وما لكل وارث فى بقية الخرج بعد الوصية » فا باغ فو له » وكذلك يعمل إذا 
أوصى بأجزاء جاوز الثلث إذا أجاز له الورثة » فإن ل يميزوا جمعت سام الوصايا 
من مخرجبا ففرضتها ثلث الال . 
فإذا أوصى ارجل بنصف ماله ولآخر بر بعه» وله ابنان قأجازاء أخذت للنصف 

والر بع ثلاثة من أر بعة ؛ يبق ممهم للابنين قتصح من ثمانية . وإن ردا جعلت 
الثلث ثلاثة فيكون للابنين ستة . فإن أجازا لأحدها فاضرب مسألة الرد فيمسألة 
الأجارة حكن التي وسيميق لجاز 0 هة من اة الاجازة مشوويا فى اة 
ارد » ولن رد عليه سبمه من مسألة الرد مضروبا فى مسألة الإجازة » والباق 
للاثنين » وإن أجاز أحدها لا ورد الأخر » فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة 
مضروبا فى مسألة الرد أو وفقهاء ون رد سهمه من مسألة الرد مضروبا فى مسألة 
الإجازة والباقى للوصيتين على ثلاثة . 

وإن أجاز أحدهما لواحد ؛ أوأجاركل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد » 
ثم خذ من الجيز لمن أجاز له مانسبته إلىتمام وصيته كذسبة سهام الجيز من الثلثين . 
فان حصل معك كسر فاسط الكل من جنسه . 

وإذا جاوزت الوصايا الال فاجعلها كفروض عائلة . فإذا أوصى بالنصف 
والثلث والثلثين لخذها من مخرجها تسكن أسعة » فاقسم عليها مع الإإجازة امال » 
ومع الرد الثلث . فإن أجاز بعض الورئة هذه الوصايا امل المسألة على الرد » ثم 
افم حق الجيز بين الوصايا كقسمة الثلث . وإن شت ضربت مسأنة الرد 
فى مسألة الإجازة وعما تك قدمناء غير أن الجيز هنا لا شىء له عند القسمة » 
وإن أجاز کلہ ماو يعضوم بعضها » أو أجاز بعطهم بعصا و بعضهم بعضا آخر: 
فا يسطى الحاز له وجهان . 


ويم ل 


أحدها : يعطى مأيصيبه عند الإجازة للجميع » وعلى هذا إن عملت بظريق 
الباب أصبت » لأن الحاز له لا يتعين حقه رد أو إجازة للآخر . 
والوجه الثانى_وهو أصح_يعطى بمقتضى جزله السمى فى وصيته مع الإمكان » 
وإلا لمكن منه » ولا تحىء طريقة الباب على هذا الوجه ازيادة حق الجازله 
بالرد على صاحبه . 
فإذا لف ابتين » وأوصى بالكل والثلث » فسألة الردٌ من اثنى مشر » 
لصاحب الكل ثلانة » ولصاحب الثلث سهم ؛ ولكل ابن أر بعة . 
ثم من أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل أعطاه نصف تنمة الربع 
على الوجه الأول » ونصف تتمة الثلث على الثانى . 
ومن أجاز منهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث أعطاه ثلائة أرباع 
مافى بده على الأول » وعلى الثانى جميم مافى يده » لأنه لا يبلغم نصف تة » 
وهو الواجب له به عليه لوأمكن . 
فإذا أجاز لها فرد صاحب الثلث بعد إجازتهما أو قبلها ولم يماما برده » فمل 
لصاحب الكل الكل » أو ثلاثة أرباعه ؟ على وجهين ٠.‏ 7 
وأو كان الراد صاحب الكل ازم الثلث لصاحبه وجها واحداً . 
وإذا أوصى لرجل بعبد قيمته مائة » ولآخر يثلث ماله وماله غير العبد مائتان 
فان أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه » وللا خر ر بعه وثلث الاثتين » وإن لم نجز 
الورئة فامن أوصى له بالعبد نصفه ؛ وللا خر سدسه وسدس المائتين . 
وطريقه : أن يجمل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إلى , 
. جموعهما . ويتخرج على الوجه الأول فى التى قبلها : أن يقسم الثلث ينها على 
حسب ماما فى حال الاجازة » فيكون لصاحب الثلث مس امائتين وعشر العبد 


ونصف عشره » ولصاحب اليد ر بعه وهه 5 


س ۰ سس 


وطريقه : أن يجمل لكل واحد ما حصل له مم الاجازة بقدر نسبة الثلث 
إلى الحاصلين فيها . 

و إذا أوصى ارجل بسهم من ماله أعطى سدسه» وعنه له سهم ما يصح منه 
الفريضة مضافا إليباء وعنه له مثل ما لأقل الورئة مضافا إلى مسألتهم . 

وإن أوسى له بط أو جزء أو حظ أو نصبب أعطاه الورئة ماشاموا . 

وإن أوصى له بثل نصيب وارث ماه »له مثل نصيبه مضموما إلى 
للسألة » وإن لم يسمه جمل كأقلهم نصيبا . فله مع الابنين والبنت السدس » ومع 
الزوجة والابن التسم . 

و إن قال : أوصيت له بنصيب ابنى فهو كقوله عثله » وقيل :لاتصح الوصية 

وإن أوصى له بضف نصيب ابنه فله مثلاه » وإن قال : بضمفيه فله ثلائة 
أمثاله » فإن قال يثلاثة أضمافه فله أر بمة أمثاله »كفا زاد ضها زاد مرة واحدة » 
وقيل : ضمفاه : مثلاه » وثلاثة أضمافه ثلاثة أمثاله . 

فإن أوصي عثل نصيب » وله أر بمة إلا نصيب ابن خامس لوكان: فاضرب 
عدد بنيه لموجودين فى عددم بالحامس يكن عشرين » فهذه للورثة » فزد عليها 
الوصية ر بعها إلا خمسها ء وهو واحد . فتصح من أحد وعشرين . 

وإذا أوصى ارجل بسدس ماله » ولآخر بنصيب ابنء وله ثلائة » فيل يجمل 
كأحدم مع الاحتساب باللدس أو بدونه ؟ على وجهين . 

فإن احتسبنا به وكانت الوصية بنصيب ابن وسدس الباق بسد النصيب دخله 
اللدور » فاجعل التركة نصيباً وستة أسهم . فالنصيب للوصية » ولا خرى سدس 
الباقى سهم » ببق خسة لثلاثة بنين . فيخرج التصيب سهماً وثلثى سهم . 

التركة إذاً سبمة وثلثان » فإذا بسلتها ليزول الكسركانت ثلاثة وعش رين 
والنصيب حسة » وإن شئت قلت : للببين ثلاثة أسهم » ثم تقول : هذا مال 
ذهب سدمه ؛ فرد عليه مثل سه فيصير ثلائقوثلاثة آخاس .ثم زد مثل نصيب 


A —‏ سدم 


أبن لوصية النصيب » فتجتمم أر بعة وثلائة أخخاس » فإذا بسطتها ليزول الكسر 
حت كا قدمنا » و إن شات ضر بت عخرج كل وصية فى مخرج الأخرى»يكن هنا 
ارو واحداً أبداً » فان الباقى هو الال » ثم انقص من 
خر ج الوصية بالجمزء واحداً أبدا يبق خسة هى النصيب . 

و إذا أوصى له بنصيب ابن إلار بع امال » و بنوه ثلاثة . فقد فضل عليه كل 
ابن بالر بم» لذ لكل ابن ر با يبقق ربع » اقسمه بينه و ينهم » فيخرج له نصف 
من » وهو سهم من ستة عشرء ولككل ابن خمسة . 

ولوقال : إلا ربع الباق بسد الوصيةء فالباقى بسدها ثلاثة أ نصباء» فألق ر بمها 
من النصيب ببق ر بعه هو الوصية . زده على أنصباء البنين وابسط الكل أر باع 
مسن ٠‏ 

ولو قال : إلار بع الباقى بعد النصيب فالباتى بمده مال إلا نصيبا » زد عليه 
ربعه » وعادل به ثلاثة أنصباء مخرج خمسة أموال.؛ تعدل سبعة عشر نصيا » 
فاقلب وحول» بأن تحمل المالسبعة عشرء والنصيب خمسة فتسكون الوصية اثنين . 

ولوأوصي بثلثى ماله لوارث وأجنى فر دٌعلى الوارث . فالئل كله للأجنبى » 
ولو أجازوا للوارث وحده فل الثلث » فالثلث ينما » وهل للأجنبى التلث 
أو السدس ؟ فيه الوجهان . 

و إذا أوصى ارجل مانة ‏ ولآخر بام الثلث على المائة » ولثالث بثلث ماله 
فل جز الورثة » فإن جاوز ثلثه مائتين فقيل : لكل وصية نصفها . 

وقال القاضى: لصاحب الثلث نصفه » ولصاحب الانثة مائة » ولصاحب الام 
عمف ما فوق المائتين » وهو الصحيح » و إن جاوز الثلث مائة و جاوز مائتين 
فى الأول : لكل وصية نصفها يمادل الأول لكل وصية . 

وقال القاضى : لاحب الثلث نصفه » ونصفه الآخر كله لصاحب الما 
دون صاحب الإتمام مع العادة به . 


لوم سد 


وعندى تبطل وصية الام هينا » ويفتمسم الأخران الثلث » كأن لا وصية 
لغيرهما » ا إذا لم يجاوز الثلث مائة . ش 

وإذا أوصى ارجل بعبد ولآخر بام الثاث عليه » فات العبد قبل اللوصى 
قومت التركة دونه » ثم ألقيت قيمته من ثلثهاء فا بتى فهو أوصية التَام . 


باب الموصى إليه 
لا تصح الوصية إلا إلى عاقل بالغ عدلءو إنكان رتيا أو امرأة » و يشترط 
إسلامه » إلا أن يكون الوص ی كافراً فنيه وجهان . 
فإن وجدت هذه الشروط عند الوت دون الوصية فعلى وجهين | الصحيسم 
الصحة ] وعنه تصح الوصية إلى المراهق و إلى ادق و يضم إليه أمين . 
ولا ريصح أن بوصى إلا فى معلوم له قمله. كقضاء الدون ورد ا'ودائم والغصوب 
وتفرقة الثلث » والنظر لأطفاله » وتزو يح مولياته » ويقوم الوصى مقامه فى الإجبار 
وعدمه » وعنه لا نصح الوصية بالنكاح . وقال ابن حامد ؛ إن كان لها عصبة 0 
نصح الوصية بنكاحها » وإلا فتصح . 
ولو أوصى إليه باستيفاء دبونه والورثة بغ حشر أو غيب ل تصح . 
وللشوصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصى و بعده» وعزل نفسه عنها فما 
إذا وجد حا كا وعنه ليس له عر هما بعد اموت ولا قبله إذا لم يعلمه ذلك . 
وللموصى عزله متی شاء . 
وليس لاعبد إذا أوصى إليه أو وكل أن يقبل إلا بِإِذْنْ سيده . 
ومن أوصى :إلى رجل ثم بعده إلى آخر فهما وصيانءإلا أن يقول : قد عزلت 
الأول . وليس لأحدها أن يستقل بالتصرف » إلا أن يجمل له ذلك . ومن مات 
منهما أو جن أو فسق أبدل بأمين . 
وإذا جحد الورثة دينا يل به الومى أو بعض التركة المومى بتفرقة ثلنها» 


A —‏ سس 


وتعذر إثباته . فول لاوصى فى الباطن قضاء الدين وتكيل الثلث من بقية التركة ا 
على روايتين [ الصحيح : أن له ذلك ] . 

وكذلك من كان لیت عليه دن مُقَضْى به دينا يسلمه على ايت هل ف 
الباطن ؟ على الروايتين | الصحيح : أنه يبرأ فى الباطن » وف الظاهى لاييرأ ] . 

ومن عليه لیت دن موصى به لمعين فله دفعه إليه » وإن شاء إلى وصي 
اميت . واوكان ثم وصية غير معينة فى دين لم يبرأ بدنعه إلا إلى الوارث والوصى 

وإذا احتيج إلى بيع شىء من المقار لقضاء دين أو تفقة للصغار وى بيم 
بعضه ضرر فللوصى بيع انكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا . 

ومن أوصى لمولى عليه يمن بعتت عليه لزم وليه قبول الوصية » إلا أن يكون 
ححيث تلزمه نفتته » فلا يجوز له قبوها . وإذا أوصى إليه بتفرقة الثلث قفرقه 
ثم ظهر على الميت دين مستغرق لم يضمن الوصى مأ فرقه » وعنه يضمن . 

وإذا قال : ضع ثلثى حيث شئت » أو أعطه من شئت لم ين له أخذه » وله 
صرفه إلى ولده عندى » ومتع منه أسمعاينا . 

ومن مات بموضع لا اک فيه ولا وصى كالمفاوز والتفار جاز من حضره 
ص المسلمين حوز رکته »© و نيع ما ری بيعه منها » إلا أن أحد قال فىالجوارى: 
أحب إلى أن بلى بيعبن حا كم : ش 

قال القاضى : هذا منه على طريق الاختيار . 

ومن أوصى بوصايا و يجعل له وصيا » أو مات عن واجب » كركاة وحج 
وغيرها : فالورثة فى تنفيذه كوصية لوكان . نص عليه . 


+: £ ٠ 
«الأسباب المثبتة للارث ثلاثة لا غير : نَكاح » ورحم » وولا+ عق » وعنه‎ 
يست عند علمين يقد الموالاة » وإسلامة على ليه 34 وکونا من أهل‎ 
. الدبوان » ولا عمل عليه‎ 


وا لجع على تور ينهم من الذ كور عشرة : : الان وابنه وإن سفل » والأب 
وأبوء وإن علا » والأح من كل جبة ء وابن الأخ للأب من الأم » والم وابته 


كذفك ء إلا من الأم » والزوج ء والسيد المتق . 
ومن الإناث سيم : البنت » وبنت الان » والأم » واجدة » والأخت » 
والزوجة » والممتقة . 
وم على أر بعة أضرب . 


“الأول : وارث بالفرض لاغير» وم خمسة : ازوج ء والزوجة » والأم » 
والجدة » وولد الأم . 
فأما الزوج : فله من روحته اریم إذا كان لها ولد أو ولد ان والتصف 


مع علمهما:. 
والزوجة مته » واحدة كانت أو أ كثر : المن مم ولده أو ولد ابنه » والر بم 
مع علمهما . 


وآما الأم : ظها السدس مم الولد أو ولد الإين ء أو الإيثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات ء ولها فما عدا ذلك الثلث إلافى مسألتين » وها : زوج 
وأيوان » أو زوجة وأبوان . فإن لما ثلث الياق بسد فرض الزوجة قبهما . وقد 
روى عنه : أنها ترث مع الفرض بالإعصيب إذا كانت ملاعنة ٠‏ وسيأق ذكره . 

وأما الجدات فلا يرئن إلا مع ققد الأم . ولابرث منهن إلا آم الأم » 


2 س فار ے2 


وَأ م الأب » وأ الجدء و إن علون أمومة 2 


| ل — 


وفرض الواحدة وما فوقها : السدس إذا محاذين » و إلا فهو لأقر مهن . وعنه 
أن الى من جبة الم شارك الى من جهة الأب" 

الات العافت سئل : ام ا ام ا وام آم ام أبوء وام ام 
أبى أب . ولا برث منهن جملة فوق ثلاث . وترث الجدة مع | ابنها بأبى اميت أو 
ع وما رن 

فبل هذه إذا كان مع الأب وأمه أم ام فلا المد سكاملا ق 
نصفه ممادّة لها من الأب ل“ . وكذلك الوجهان لو کان معپما آم ام ۳ إلا 
أن تسقط البعدى بالقر هى . فلا يكون لما شىء » وعلى القول بالممادة » وتورث 
الجدة ذات القرابتين مهما . وعنه بأقواها . 

وأما ولد الأم : فلا يرئون إلا مع عدم المصبة : الولد» وولد الابن» والأب 
والجد . وللواحد مهما السدس » ذكرا كان أو أتتى . وللابنين فصاعداً اثلث 
ينهم بالسوية . 

الضرب الثانى : الوارث بالفرض وله تعصيب بغيره » وهو أر بعة : البنات 
و بنات الإن » والأخوات من الأبو بن » والأخوات من الأب . فهؤلاء لا يفرض 
لحن مع إخوتون » ولا لبنات الارن أيضا مع ابن عمهن . بل يقتسمون ما ورثوا: 
الذ كرمئل حظ الأشيين . فإرن عدم فابنت الواحدة النصف » وللبنتين 
فصاعدا الثلثان . و بنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن معهن بنات . فإن كان 
معهن بنت واحدة فلهن معها السدس » واحدة كانت أو أ كثر » تكلة للثلثين . 

وإذا استكل البنات الثلثين سقط بنات الابن » وكذلك إذا استكلهيا 
بنت و بنات ابن سقط بنات ابن الابن » إلا أن يكون فيهن أو بإزائهن أو أسفل 
منهن ذكر من بنى الإين » فيمصبهن فما بق . للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا 
يعصب من أسفل منه محال . 


۹ س 


وفرض الأخوات من الأبوين كفرض البنات إذا ليكن بنات . والأخوات 

من الأب ملين عند عدمهن ومعهن »كبنات الاين مع البنات» لکن ع لاعصهن 
من أسفل منہن حال . والأخوات مع البنات عصبة » 227 ) ما فض لكالاخوة . 

وطخ تعصيب بالجد بذ كر فى موضعه . 

ولا برث ولد الابن مع الابن حال » ولا ولد الأبوين أو الأب مع ثلاثة : 
الأب » والابن » وابنه وإن نزل . 

ولا برث ولد الأب مم الأخ للأبوين . 

الضرب الثالث : ذو فرض هو عصبة بنفسه » وهو الأب والجد . 

نأما الأب : فليس له مع ذكور الود إلا السدس"فرضا . وله مع إناث الولد 
السدس فرضا » والفاضل عن الفروض بالتعصيب » وهو مع عدم الولد وولد الابن 
عصبة لاغير . 

وأما الجد: فلا يرث إلا مع فقد الأب » وه وكالأب فى أحواله الثلاثة . وله 
حال رابع مع الإبخوة والأخوات N‏ فيقاسمهم بمازله أخ » إلا اذا 
کان الثلث أحظ له فإنه يعطاه » والباق لهم . رض 
ثم للجد الأحظ من للقاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع الال . فإن لم نفضل 
عن الفروض غير السدس أَعْطيّه » وسقط من ممه منهم إلا فى الأ كدرية » وهى 
زوج وأم واشت وجد : لازوج النصف » وللام الثلث » وللا خت النصف »ولاحد 
السدس ينسم قم الأخت وابد وهو أر بعة من انسعسة نما على ثلاثة . 
فتصح من سبعة وعشرين : : للزوج تسعة » وللأم ستة » وللجد ثمانية » وللأخت 
أر بعة ر . ولاعول ل مسائلهما إلا فى هذه المسألة 

وإذا كان أم وأخت وجد : فللأم الثلث » والباق للجد والأخت أثلاثا . 
وتسمى الحرقاء» لسكثرة أقوال الصحابة رضى الله عنهم فبا . 

وولد الأب كولد الأبوين فى مقاسمة الجد إذا انفردوا . فإن اجتمعوا عاد ولد 


ست ۷ ست 


الأبوين:الجد بولد الأب » ثم أخذوا منهم قسمهم » إلا أن يكون ولد الأبوين 
أختا واحدة فيتمم لها النصف . وما فضل لمم . ولا يقم ذلك فى مسألة فيها فرض 
غير السدس 

فإذا كان جد وأختان من جبتين : فالمال ينهم على أر بمة ثم تأخذ التى 
للأبوين قسم الأخرى . واوكاتت معهم أخخ لأب : فللحد الثاث » وللتى من 
الأيوين الضف » وبق للأخ وأخته السدس ويح من انيسة علس . فإن 
كان معهم أم ذلها السدس » وللحد لث الباق » وللأخت للأبوين النصف 
والباق لما . ويصح من أر بعة وخمسين » وتسمى مختصرة زيد . ولو كان معهما 
أخ آخر من أب سحت من تسعين » وآسمى تسعيلية زيد . 

الضرب الرابع : عصبة بنفسه لا يرث بفرض حال » وم بقية من >مينا » 
وكام ع أزير الفظ ين بد ني 

وأقرب العصبات a‏ وا امال 
وإن علاء والح إلا من الأم ء وقد بينا حك اجتماعهما ؛ »نم بنو الأخوة وإن 
زاوا » ثم العم إلا من الأم » ثم بنوه كذلك » ثم أعام الأب » ثم.بنوهم كذلك. 

ثم على هذا أبداً لا يرث بنوأب أعلى من بی أب أقرب منه » و إن نزات 
درجتهم . 

وأولى ولدكل أب : أقر بهم إليه . فإن استوّوا فنكان لأبوين فهو أولى 
من كان لأب حتى فى أخت لأبوين » وأ أ لأب مع البنت 

ا ص E‏ 
الولاء ء ثم أهل اَذ ء ثم ذوو الأرحام » ثم بيت الال . 

وقد روى عنه تقد الرد والرحم على الولاء . والعمل على الأول . 

وإذا ارد المصبة أخذ الال . فإن کان معه ذو فرض بدىء به » وما فضل 
للمصبة . فإن ل فض شيل سقط العصبة . كزوج » وأم » وإخوة لام » وإخوة 


MRA 


لأب : للزوج النصف » وللأم السدس » ولواد الأم الثلث . وسقط ولد الأب ۔ 

ولوكانوا ولد أوين فكذلك » وتسمى الشقركة والخارية . 

ولوكان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عاات إلى عشرة » وتسمى ذاته 
الفروخ . 

وإذا كان بسض بنى الم زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بق ف 
ومن انقطم نسبه من الأب لكونه منفيا بلسان أو ولد زنا أو استلحقته امرأج 
دون زوجها وألمقناه بها : ورثت أمه وذو الفروض منهم فروضهمء فكان عصبته 
بعد ذ كور ولده : عصبة أمه . اختارها اللرقى . وعنه : أن أمه عصبته فإن ا 
تسكن فعصبتها . وعنه إن كان له ذو فرض رد عليهم ٠‏ و إن لم يكن ذو فرض 
حال فمصبته عصبة أنه . حكاها القاضى . 

فمل هذه : إذا حف أمّا وبنتا وخالاً : فالباق بعد سدس الأم ونمف 
البنت رذ عل.هما » وعلى الثانية : هو للأم » وعلى الأولى : هو الخال . 

ولو خلف الأم ومولاها : فالباق بسد ثلث الأم لمولاها على الأولى » وما على 
الثانية والثالثة . وقد تضمنت الثالمة تقديم الرد على الولاء . 

وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم : لال الخال رواية:واحدة . 

وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجْدته اللاعنة : فالباق بد ثلث الأم 
للملاعنة » على الثانية . وأما على الأولى والتاثة : فالكل للأم 

وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها . فقيل : الال لمصبتها 
على الروايات . والأصح : أنه لا على الثانية . نص عليه فى رواية ابن القاسم . 

وإذا أ مجومى له قرابتان › أو حا کہ إلينا ئناه هما . وعنه بأقواها . 
وكذاك الل يطأ ذات حرم بشببة فيولدها . 

فإذا خلف أمه » وهى أخته من أبيه » وعما : ورثت الثلث بالأمومة ء 
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والنصف يكونها أختا » والباق للمم . فإن كان ممها أخت أخرى لم ترش بالأمومة 
إلا السدمن . إذ قد اتحجبت بنفسها وبالأخرى . 

ولا يور ثكافر بتكاح ذات حرم » ولا بتكاح لايقر عليه لو أسل . 

باب أصول المسائل 
والقروض و بيان المول والرد 

الفروض ستة : نصف ء ور بع » وتمن » وثلثان » وثلث ؛ وسدس ٠‏ 

فا کان فى امسا نصف ومابقى» أو نصفان فقط: فأصلهما من اثنين و إذا 
کان فيها ثلث وثلثان أو أحدهماء فمى من ثلاثة . وإ ن كان فيا ربع مقط » 
أو ميه نمف : فعى من أر بعة » فإ نكان من وحده » أو ممه نصف: هن تمانية 
فمن أر بمة أصول لا تعول . ولنا ثلائة أصول قد تعول . 

نإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان : فهى من ستّة » وتعول إلى 
سبحة ومانية ونسحة وعشرة ولا نجاوزها . 

وإن كان مع الريم سدس أوئلث أو ثلثان » فعى من اثنى عشر » 
ولا تسول إلا إلى ثلاث عشر وحمسة عشر وسبعة عشر . 

وإذا كان مع اين سدس أو ثلثان فأصلها من أر بعة وعشرين » وتعول 
إلى سبمة وعشر بن لا غير» وتسم الخيلة لقلة عوطاء والنبرية لقول على رضى الله 
عنه فنا على للتبر: « صار ثمنها نما » . 

وإذالم نستغرق الفروض المال ء ول تكن عصبة : رد الفاضل علي ذوى 
الفروض على قدرها فى الصحيح عنه » إلا على الزوج والزوجه . 

فإ ن كان من برد عليه واحدا له الال كله » و إن كان جماعة من جنس واحد 
كبنات أو جدات اقتسموه كالمصبة . 

وإن اختلف الجنس فهل عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل 


س ١٠ع‏ لم 


فإذاكان نان دة وأخ لأمء فهى من اثنين و إنكان سدس وثلث » 
كام وأح لأم » فهى من ثلاثة . 
وإن كان نصف وسدس کم وبنت : فهى من أر بعة . 
وإنّكان نصف وثلثء كاحت وأم ؛ أو اتفرق سهان كثلات أخرات 
متفرقات » أو ثلثان وسدس » كبنات وأم : فهى من خمسة . 
فهذه أر بعة أصول لا غير لأهل الرد إذا اتفردوا . 
فإ ن کان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث » واعمل كا 
قدمنا فى الوصايا . | 
فعلى هذا : إذاكان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين » أو زوجة ومسألئهم 
من ثلاثة : صارت المسألة من أربعة . 
وإنكان زوجة ومسألتهم من اثنين : صارت من مانية . 
وإنكان: الربع لأحدما ومسألنهم من أر بعة : صارت من ستة عشر . 
وإنكان للزوجة لن ومسألتهم من أر بعة : صارت من اثنين وثلاثين . 
وإن كان امن وسألتهم من خهسة صارت من أر بعين . 
فهذه خسة أصول فم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها . 
ومن انکسرت مسألته منهم سمحت على ما سنذكره . و إن شت سمحت 
مسألة الرد وحدها أولا » ثم زوت عليها لنصف الزوجية مثلما » وللر بع مثل ثلئها 
ولشمن مثل سبعهاء تكن الزيادة فرض الزوجية . ثم إن كان معك كسر بسطت 
الكل من مخرجه لاإزالته . 


ا 

باب تصحيح المسائل » وعمل الناسخات» وقسمة التركات 

إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة ميحة فأاضرب عددم إن 
بابن سهامهم » أو وفقه إن واققها بجزء من الأجزاء كالثلث والربع وحوه فى أصل 
السألة وعوها إإنكانت عائلة» فا بلغ فنه تصح » ويصير لواحدم ما كان لجاعتهم 
أو وه . 

وإنكان الكسر على فريقين أوأ كر وتمائلت يعد اعتبار موافقها السهام 
38 ولخمسة : اكتفيت بأحدما : 

وإن تناسبت بأ نكان الأقل جزءا واحداً من الأ كثرء كنصفه أو عشره» 
| كتفيت بأ كثرهاء ثم ضر بته فى المسألة . 

وإن تباينت » كخمسة وستة وسبعة ضر بت بعضها فى بعض » ثم البلغ فى 
السألة . وإن تواقت كستة وثمانية عشر : أخذت اثنين منها فضر بت وفق 
أحدم فى جميم الآخر » ثم وافقت بين المبلغ و بين الثالث»وضر بت وفق أحدهما 
ف الآخرء ثم فى المسألة وعولها إن عالت » فا بلغ فنه تصح . 

فاذا أردت القسمة فكل من له شىء من أصل المسألة يضرب فى المدد الذى 

ضر بته فى السألة ».فا بلغ فهو له؛ إن كان واحدا ء و إن کان جماعة قسمته بننهم. 

وإذا مات بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته وورئته برثونه على حسب 
ما وروا الأول بعصبته لما : اقم إرثهم بين من بق » ولاتنظر إلى أول ميت . 
وإن لم يكن ڪذلك فصحح مسألة الأول » ثم اقسم سهام الثانى منها على 
مسألته » فإن اتقسمت سحت الألتان مما حت منه الأولى » و إن لم تنقسم طلبت 
الموافقة بين سهامه ومسألته ؛ م ضر بت وفق مسألته أو جميعبا إن لم توافق 
فى المسألة الأولى » ثم كل من له شىء من الأولى مضروب ف الثانية أو وفقها » 
ومن له شىء من الثانية مضروب فى سهام الميت الثانى أووفقها . 

م 75 ل الحرر فى الفقه 


لسن ام 4ه سمم 


ال زوجة ولات زات اكاك ان عا أبلانة ا 
من الأبوين وخلفت مع أختبها عا . فسالتها من ستة » كسهامها . للم مها 
یمان ا ايت من الأب ةم و من الأم ثلاثة » وثلاثة 
الزوجة بحالهاء فضحت المسألتان من ثلائة عشر . 

ولو خلفت الأخت مم أختيها ثلاث ةأعمام لصحت مسألتها من ثمانية عسر 
وهی توافق سهاميا بالسدس . فتضرب سدس المانية عشر فى الأولى تكن سعة 
وثلاثين , ولو خلفت مع أختيم_ا روجا لعالت مسألتها إلى سبعة » وغى مببة 
لسهامها » فتضرب السبعة فى الثلاثة عشر تسكن أحذا وتسعين » ومنها ندعم 
المسألتان » والقسمة كا سبي 

فإن مات ثالث جمعت سبامه »کا عت منه الأولتان » وعملت فا كممناك 
فى مسألة الثاني مم الأول » وكذلك تعمل فى الرايع ومن بعده . 

.وإذا كان اوی بعد الأول لا رٹ بعضهم. بعضا من تلاد ماله فقط كالفرقى 
فاجعل مسائلهم كأعداد انکسرت علبهم سهامهم وصمح کا قدمنا . 
وإذا خلف اميت ركة معلومة وأردت قسمتها على مسألته فانسب منها نيب 
كل وارث إن أمكنك م أعطه مثل تلك النسبة من التركة : و إن شن تقسمت 
التركة على المسألة » وضر بت الخارج بالقسمة فى سهام كل وارث ء يكن اأرتة 
حقه ..و إن شت ضر بت سهامه فى التركة » ثم قسمت المرتفع على المسألةفانشارج 
سزقة . 

وإن شثت فى مسائل الناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى » ثم 
أخذت نصيب الثانى فقسمته على مسألته » وكذلك الثالث ومن بعده . ومتى 
توافقت المسألة و الكة.فاقسم وفق التركة على وفق المسألة . 

وإذا أردت القسمة على قرار يط الدينار فاجعل عدد القرار يط كتركة معلومة 
واع ل کا ذ كرنا . 


— ا س 


ولو كانت التركة سهاما من عقار» كر بح ومس ونحوه » فإن شئت أن تجمعها 
من قرار بط الذينار وتقسمهأ م قلنا : وإن شت طلبت الموافقة ينها و بين امسألة 
ثم ضر بت المسألة أو وققها فى مخرج سهام العقار . ثم كل من له شىء من المسألة 
تضر به فى السهام الموروثه من العقار أو وفقها . ومن له شىء من ركة ' اميت 
تضر به فى مسألته أو وفقها . 
باب ميراث ذوى الأرحام 

وم أولى من يبت الال إلا إذا لم تقل بالردء وهم كل نسب ليس بذى. فورض 
ولا تعضيب » ويورثون بالتيز يل ٠‏ فينزل ولد بنات الصلب » وولد بنات الإبن » 
وولد الأخوات :کا .و بنات الاخوة للام و بنات الأعمام من الأأبوين أو 
الأب » و بنات بذهم وولد الإإخوة كا باهم ء وأبو الأم والمسال واعفلة كالأم » 
وأبو آم الأم وأخوها وأختها . وأبو أم الأب وأخوها وأختها بمنزلتبماء وأم أ 
الج دكاينها ؛ والم من الأم والما تكله نكالأب. وعنهکالم من الأبوبن.. وعنه 
العمة لأبو بن أو لأب كاد . 

فمل هذه : العمة لأم والم لأمكالمدة أمهما .وعم الأب من الأم وعماته : هل 
م كالجدة , أو كم الأب من الأبوبن» أ وكأ بى المد ؟ مبنى على هذا الاختلاف. 

فبؤلاء وکل مدل بنتب ل فرض أو تعصيب ومن أدى بهم متی تفرد 
أحدم أخذ الال كله . وإن اجتمعوا جعلت كل واحد منهم فى إرثه وحجبه 
والحجحب به كأقرب وارث إليه أدلى به . سواء قرب منه أو بعد » إلا أن سبقه 
إليه أو إلى وارث أخر غيره ء وتجمعبما جهة الأبوة أوالأمومة أز البنوة . فإنه 
سقط الاق 

والبنوة كلها جهة واحدة . وعنه أن كل ولد للصلب جهة . وهى الصحيحة 
عندى . وعنه مابدل على أن كل وارث دل به جهة . 


fg‏ سد 


وقيل : الجهات أر بع » الثلاث الذ كورة» والأخوة ؛ وقيل :مس بالعمومة 
فإذاكان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين . نص عليه 

وكذلك إنكان معهن بنت عمة . 

ولوکان مع اجيم بنت أخ لأبوين أو لأب فلمال لها . ٠‏ 

ویازم من قال : الجهات أر بع » أو مس » أو كل وارث جهة : أن سقط 
بنت الأخ وبنت العم للبو ين أو الأب يبت الم من الأم » وبنت العم من 
الأم و بنت العمة » لعكنا نزلناهما أبا ي وهو بعيد . 

وإذا كان معك بنت بنت وبنتا بن أخرى . فلبنت البنت دق أمها 
النصف » ولبنتى الأخرى مثله . و إذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين . فالسدس 
لبنت الأخ من الأم » والباقى لبنت الأن للا وین کا بائهن . 

وإذا كانت بنت بنت بنت وابن أن لأم فالمال لها دونه» تلثى السبق إلى 


الوارث لاختلاف الجبة . 
كالجدة . 


وإذاكانت بنت بنت بنت وبذت بنت ابن فالمال ينما على أر بمة » إن 


قلنا : كل ولد للصلب جبة . وإن قلنا :كلهم جبة : فالمال لثائية لسبقها إلى 


الوارث , 
ولوكان معهما بنت بنت بنت أخرى فالمال لولد بنتى الصلب على الأول » 
ولولد الان على الثانية . ا 


وإذا كانت بنت بنث وبنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فملى الأولى 
الال للا وليين » وعلى الثانية هو بين الأولى والثالثة على أر بعة . 

و إذا كان عة وان خال فل الثلث ولا الثلثان . فإن كان معهما خالة أم 
سقط مها ابن الخال » فكان لها السدس » والباقى للعمة على المذهب . 


انا ا 


وإن قلنا : كل وارث جهة : فلا شىء للخالة » والقسمةكا تقدم . 

وإذا كانت غالة أم وخالة أب فالمال لا بالسوية كدتين .فإ ن كان اا 
أبى أم أسقطتهما عند من جع ل كل وارث جهة » وعلى المذهب اسقط دونهما . 

وإذاكان١‏ ن ابن أخت لأم» وبنت ابن ان أخ لأب فله السدسء وها 
الباقى . و يلزم من جمل الأخوة جهة أن حمل الال لبنت وهو بعيد جداً » حيث 
حمل أجنبيين أل جبة واحدة . 

وإذا أدلى جماعة بوارث واحد ولإ يتفاضلوا بالسبق إليه قنصيبه ينهم على 
حسب ميرامهم منه لو ورثوه إذا أدلوا إليه بأنفسهم »> سواء اختلفت مناز هم منه 

كأخواته الفترقات أو إخوته الفترقين » أو كأبيه وإخوته » مثل ألى آم وخال 

وخالة . أونساوت منازهم منهء كأولاده أو إخوته غير الفترقين » لكن شوق بين 
ذ كم وأثام . وعنه تفضيل ال كر إلا فى ولد الأم . وعنه التسوية»إلافى الال 
وانخالة خاصة . 

و إن كان إدلاؤمم إليه بواسطة » إما متحدة » مثل أولاد خال أو أبوى أم » 
وإما متعددة؛ مثل أولاد خال وأولاد خالة : جملت المدلين كيت ورثه الواسطة » 
ثم الواسطة كيت ورثه اللدلون به . وفى تفضيل ال كر على الأثى فيه الروايتان . 

وإذا أدى ذوو رحم بقرابتين ورث مهما . 

ولا عول فى مسائل ذوى الرحم إلا فى أصل الستة ؛ فإنه يؤول إلى سبعة » 
عكالة وست بنات وست أخوات مفترقات . 

وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه بلا حجب ولا عول » وقسم 
الباقى يينهم على مسالة انفرادهم . نص عليه . 

وقيل : يقسم الباقى بینہم کا يقسي بين من أداوا به . فإذا خلف زوجةو بنت 
بنت وبنت أح لأب > فلازوجة الر بع . والباق بينها نصفين على المنصوص . 
وتصح من ثمانية . 


وما 

وعلى الثشانى : الباق بينها على سبعة » لبنت البنت أر بعة » ولبنت الأخ 
ثلاثة . وتصح من ثمانية وعشر بن . 

باب ميراث الجل 

من مات عن ورثئة فيهم حمل » فطلب القسمة من لا يسقطه : أعطى أقل 
ما رث » ووقف للحمل تصدب ذكرين » إلا أن يكون نصيب ابنين ١‏ كثر 
فتقفه » ولا يعطى من قد يسقطه الجل شي . ذإذا وضع أعطى نصيبه » ورد الباقى 
إلى مستسقه . وإذا استهل المولود صارخا أو عطس أو ارتضع أو تنفس ورت 
رورت . ولا يكن جرد المركة والاختلاج . 

وفيمن ظېر بعضه ؤاستهل ثم انفصل باقيه متا روايتان 

و إذا ولدت توأمين فاستبل أحدها وجهل عينه عين بالقرعة 

وإذا مات الكافر عن حمل منه لم يرثه مكنا بإسلامه قبل وضعه . نص 
عليه . وكذلك إن کان من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه . 

باپ ميراث الفقود 

من انقطم خيره لغيبة ظاهرها السلامة » كتجارة وسياحة ونجوها » انټظر به 
تام ن مين سنة من روم ولد. . وعنه يتتظر أبداً بغير تقدير . بل حمل ذلك إلى 
اجتهاد الحا كم 

وقال ابن عقيل .: ينتظر به.عام مالة وعشبربن سنة من ولادته . 

وإنكان ظاهرها الملاك » كن فقد من بين. أهله أو. فى. مفازة مبلكة, 
كالمجاز » أو بين الصفين فى المرب أو فى لمة البحر إذا غرقت سفينته ونجا قوم 
دون قوم » اننظر به عام أر بع سنين فقط . وعنه تمامهن مع.أر بعة أشهر وجشر . 
ثم يجعل ماله لورثته . 

وعنه ما يدل على أنهكالقسم الأول . 


س ۷ع س 


فإن مات له من برثه فى مدة التر بص دفم إلى كل وارثاليقينووقف الباقي 

فطريقه : أن تعمنبل المسألة على أنه حئ » ثم على أنه ميت ؛ ثم تضرف 
إحداها فى الأخرى إن تباينتا » أو فى وققهما إن توافقعاء أو تجتزىء بإحداها 
إن تمائلتا » أو يأ كثرهما إن تتناسبتاء ويعطى الأقل لمن يرث منهما » ولا يسعلى 
شيعا لمن بسقط فى إحداها . ولباقى الورئة أن يصطلحوا على مازاد من الموقوفعن 
نصيب المفقود»أو على جميعه إذا لم يكن له فيه حق بأن يكون من حجب ولايرث. 

وقيل, ‏ وهو أصح عندى ب تعمل السألةعلى تقدير حياته فقط ولانقف شيا 
سوى نصيبه إن كاري برث » وهل يؤخذ من ممه احتّال زيادة ضمين. بها ؟ 
حتمل وجهين . 

ومتى بان المفقود حي أو ميتاً بوم موت. موروثه عمل على ذلك . 

وإن انقضت مدة تر بصه ول یتبین شیء قسم ما وقف للفقوذ على ورئيه 
بومئذ كسائر ماله . وقيل : برد إلى ورثة اميت الأول . 

فعلى هذا : لا جوز فى مدة التربص أن يقضى منه.دينه » ولا ينفق منه على 
زوجته أو بهيمته . وعلى الأول : جوز ذلك كسائر ماله . وهو الأصخ . 


باب ميراث ال حن 

النثى : من له ذ كر رجل وفرج امرآة' . فإن سبق البول من ذ كره فوسو 
رجل . وإن سبق من فرجه فهو امرأة . وإن خرج مهما اعتبرأ كثرهها . 
وقيل : لا تعتبر السكثرة . فإن استويا فمو مشكل » فإن رجى اتكشاف حال 
لصغره أعطى هو ومن ممه اليقين » ووقف الباق حتى يبلغ فتظهر منه علامات 
الذ كور من نبات لحيته أو الإمناء من ذكره » أو علامات النساء من الميض » 
ا ق و 
بلوغه وعدم العلامات أعطى هو ومن ممه من يمختلف إرنه بذ كور يته وأنوثيقه 


س براه كم سس 


نصف ما ره لوكان ذكرا » ونصف ما برثه لوكان أ » إلا أن يرث بأحدها 
فقط فيعطى نصفه » وسواءكان الخنثى ومن معه ينزاحمان من جهتين مختلفتين 
کولد خنتى وعم ٤‏ أ وكولد ختى أو أب» أوكأخت لأبوين وولد أب خثى » 
أو من وجه واحد كالأولاد والإخوة المتفقين » أو ذوى الفروض العائلة . 

وطريق العمل فى القسمين : أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 
ثم تضرب إحداها أو وفقما - إن توافقها ‏ فى الأخرى » والتتاسب هنا نوع من 
امتوافق » أو جتزىء بإحداها إن تماثلتا ء ثم تضرب ذلك فى الحالين » ثم من 
له شىء من إحدى المسألتين يضرب فى الأخرى أو وفقها : وفى الممائلتين مجمع 
ماله متيما . 

وإن شئت نسبت نصف ميرائه إلى جملة التركة » ثم بسطت المكسور الذى 
يجتمع معك من خر ج يجمعها » فنه تصح السألة . 

وفى القسم الثانى وجه ثان » وهو أن تنظر مالكل واحد منهما بدون المزاحمة 
المتحدة » ثم جمع ذلك وتقسم عليه ميرائهما . 

مثال ذلك : ابن وولد خنثى . على الاول تصح : من اثنى عشر بطريق 
الضرب » للابن سبعة وللخنثى خمسة » وكذلك بطر يق النسبة» بأن تقول :للختثى 
فى حال النصف » وفى حال الثلث » فل نصفهما : الر بع والسدس » وللابن فى 
حال الثلثان وفی حال النصف : فله نصفهما : ثلث ور بم .فابسطها لتصج بلا كسر 
تسكن اثنى عشركا سبق . وعلى الثانى : المال بينهما على سبعة » لأن للاين إذا 
انفرد : امال . وللختثى إذا اتفرد ثلاثة أر باعه فيقسم الال علمهما » يكن ما ذ كرنا. 

ولوكان مها زوجة أو أ قسمت الباق بعد فرضها على اثنى عشر على 
الأول » وعلى سبعة على الثانى . 

ولوكان زوج وأخت لأبوين وولد أب ختى فللأخت فى حال نصف الال . 
وفى حال ثلائة أسباعه » فتْطى نصفمما » وهو بعد البسط ثلائة غشر من آصل 
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ثمانية وعشرين . ولازوج كذلك » وللخثى سم الال فى حال لاغير. فيعطى 
نصفه » وهو سهمان من الأصل المذ كور . 

وعلى الثانى : يقسم الال على نصف ونصف ونصف سدس فتصح من ثلاثة 
عشرء للخثى سهم ولكل واحد من الآخر ين ستة . 

٠‏ ولوكان زوج وأ وإخوة لأم وواد أب خنثى . فعلى الاول نقؤل : ليس 
للختثى إلا نصف عاثل وهو الثلث » فيعطى نصفه وهو سدس الال » وللباقين 
الال فى حال » والثلثان فى حال » فيعطون نصفهما : خمسة أسداس امال على ستّة 
اصح من تة ولاق » وكذلاك تضم باريق الضرب'. 

وعلى الثانى نقول : للخنثى ريع الال » وللباقون نص وسدس وثلث فيقسم 
الملل عليهما . فتصح من هسة عشر . 

وإذا كان ممك خنئيان أو أ كثر» تزلتهم مدد أحوالم . فللختليين أر بعة 
أحوال » والثلاثة ثمانية » وللأر بعة ستة عشر » وعلى هذا أبدا ء كلا زاد واحدا 
تضاعف عدد أحوام . 

وقيل : ينزلون حالين لاغير ذ كورا وإنائا . 

فإن زا موا هم وغيرهم من وجه واحد ففيما وجه ثالث » وهو قسمة حقهم 
ينهم على أنصبائهم متفردين . مثاله : ابن وولدان خنثيان . 

فملى الأحوال : هى من مائتين وأر بعين . للابن ثمانية وتسعون » ولكل 
ختی أحد وسبعون . 

وعلى الالين : هى من أر بعة وعشر ين » للابن عشرة ؛ ولكل خنثى سبعة 

وعلى الثالث : هى من عشنرة » للابن أربعة » ولكل خثى ثلاثة . 

فإن أردت العمل ليع اليقين قبل الإياس. من انكشاف حالم تزلتهم 
مجميع أحوالم قولاً واحداً » وكذلك إن أردت ذلك ف المفقودين قصاعداً . 


حم اوه 
باب ميراث الغرق والهدي 


إذا مات مقوارتان اء وعل ألورثة ذلك ل يتوارئوا اله عبرا كت 
ماتا » أو حققوا السابق وجباوا عينه : ورث كل واحد ممهما من صاحبه من تلاد 
ماله دون ما ورئه عن ايت معه . فيدر أحدها مات أولا » وبورث الآخر من 
تركته ثم يقسم إرئه منها على ورئته الأحياء » ثم يصن بالا خر وتركتهكذلك . 

فلو مات كذلك أخوان أحدهما عتيق زيد والأخرعتيق عرو : صار مالكل 
واحد مهما لمت الآخر . ولو عدوا السابق ثم نسوه فال کا لو جباؤه أولا . 

وفال القاضى فى خلافه : لا عينم أن نقول هنا بالقرعة . وإن ادعى ورثة 
كل ميت سبق الآخر ولابينة » أو تعارضت بذلك البينة حالف ورئتهما لإسقاط 
الدعوى وم يتوارثا . نص عليه فى اسرأة وابنها مانا » ققال زوجها: مانت فورثناها 
ثم مات ابنى فورثته . وقال أخوها : مات ابنها فورثته » ثم ماتت فورئناهاء 
حلف كل واحد منهما لإبطال دعوى صاحبه » وكانت تركة الان لأبيه» 
وتركة الرأة لخا وزوجها نصفين . 

وقال ابن أبى مومى : يمين السابق بالقرعة . 

وقال أبو الطاب وغيره : يتوارثان كا لو جبل الورثة حالما . 

وخرجوا على امنصوص امتناع الإرث مم الجهل . والصحيح : التفرقة » 
کا اختاره اللرقى . 

ولو عبن الورثة وقت موت أحدها وشكوا : هل مات الآخر قبله أو بعده؟ 
ورث من شك في وقت موته من الأخرء إذ الأصل بقاؤه . وقيل : لا توارث 
نما حال » وهو متعذر . 


1غ س 


باب ميراث المطلقة 
من أبان زوجمه فى غير ميض "للوت الخوف قطم التوارث يينهما . فأما 
طلاقه الرجمى فلا يقطعه مالم تنقض عدتها . 


وإن أبانها فى مرض موته الخوف مهما بقصد حرمانها » كن طلتها الثلاث 
ابتداء أو طلقة بعوض من أجنى » أو علق الثلاث على فمل لا بد لها منه كصلاة 
الفرّض وكلام أبيها ففعلته » أو وطىء حماته » أو قال للذمية : إذا ألمت » 
أوللامة : إذا عقت فأنت طالق ثلاثا » أو ع أن سيد الأمة. قال لما : أنت 
حرة غدا فأبانها اليوم » أو علقه فى الصحة على مرضه » أو على فعل تفه فمل فى 
الرض » أو على تركه كقوله : لأتزوجن عليك فلم يفعل حتى مات » أو وكل فى 
مته من يطلق مقى شاء : فطلق فى مضه ورثته مادامت فى الغدة روابة واحدة 
ول يرثها . فإن اتقضت المدة أوكان الطلاق قبل الدخول لم ثرثه » وعنه ترئه 
مالم تتزوج . 

فعلى هذا: إن تزوج أر بعا سواها ثم مات فيراث الزوجية بين اس . وعنه 
- وهو الأصبح _ أن ر بعه للمبتوتة وثلاثة أر باعه للأر بع إن تزوجهن فى عقدء 
وإلا فللئلاث السوايق للعقد . 

ولوكان مكان امبتونة أر بع ::ففرض الزوجية لمان على الأول » والمطلقات 
فقط على الثانى . فان ماتت إحدى المطلقات أو تزؤجت قتسطها للموجودات إن 
تزوجهن فى عقد » و إلا قدمت السابقة إلن أن يكل بالطلقات أر بع . 

وكذلك ح من انوج أر بعا بعد أر بعوقال : أخيرنى بانقضاء عدتون 
فكذبنه ومكناه من التزوج » أو من لم ينهم فى للبتونة لقصد الحرمان كر يض 
طلقا باثنا بسؤالها أو ابتداء فارتدت ثم عادت فأسامت » أو علقه بقعل لها منه بد 
قفعلته » أو أنان منحزا من لا تر ثكالذمية والأمة » فعتقت وأسلت » أو علقه 


18م س 


بمجىء الفد فعتقت وأسلمت قبله » أو علقه فى الصحة على شرط ليس من صنعه 
ولاصنمها أومن صنعما وما منه بدء فوطىء ٠‏ المرض» أو وطىء الر يض الجنون 
أم زوجته . فهو كطلاق الصحيح .وعنه كامر يض التهم . 

ولو علقه فى الصحة على فمل لما لا بد لما منه قفعلته فى امرض » أو قذفها 
فى الصحة وبانت منه باللعان فى امرض . ففيه روايتان . ” 

أسحهما : أنهكابتداء الإبانة فى المرض . 

وإذا فعلت المريضة ما يقطم نكاحها لم ينقطع إرث زوجها فى العدة ٠‏ ونا 
بعدها وجهان . إلا إذا يهم به > كفسخ المعتقة تحت عبدء فينقطم على الأصح 
كانة الل الكافرة . 

ومن أ كره زوجة أبيه أو جده المرريض » وهوله وارث» على مايفسخ تكاحبا 
م يقطم إرثها » إلا أن يكون له امرأة ترث سواهاء وسواء ثم إرثه أو انقطم 
لتجدد قتل أو حجب ونحوه . وإن طاوعته لم ترث على الأصح . 

ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد » أو منقطع قطما يكنع الإرٹ 


ول تمل عينها أخرج الوارئان بالقرعة . 
ومن ادعت عليه زوجته طلاقا يقطم الإرث لجحد لم ترنه إن مات إذاكانت 
مقيمة على قوطما . 
باب موانع الإرث 
من قتل ؤرق واختلاف دن 
القاتل عدا أو خطأ بمباشرة أو سبب لا برث من قتله قټلا مضمونا بقود أو 
دية أو كفارة . 


فأما مالا يضمنهكالقتل قودا أو حداً أودفما عن النفس أو قتل العادل الباقى 
أو الباغي المادل على الأصح فلا بمنمه الإرث . وعنه ينع الباغى دون غيره .وعنه 
يمنع فلا يرث قاتل محال . 


حت © اسه 


ولا رث مسال كافرا ولا كافر مسلا إلا بالولاء . وعنه لا يتوارثان به أيضًا . 
فإن أسل الكافر قبل القسمة ميراث الل ورث منه» وعنه لا رث كالرقيق يمتق 
قبل القسمة . 

ويرث الكفار بعضهم بعضاء وإن اختلفت مللهم . وعنه أن البهود ملة 
والنصرانية ملة . وسائر الكفر ملة . وأن كل ملة لا ترث الأخرى . 

ويتوارث الذمى والمستأمن » والستأمن والمر بى » وكذلك الذدى والحر لى:» 
نص عليه . وقال أ كثر أحابنا : لا يتوارثان . ۰ 

وامرتد لا يرث أحدا » إلا أن يسل قبل قسمة اليراث . قفيه الروايتان . فإن 
مات أو قتل على ردته فاله فىء . وعنه لورئته من المسلمين . وعنه لورثته من أهل 
دينه الذى اختازه . ۰ 

والرقيق لا بورث » و إن قلعا : يملك » بل ماله لسيده . ولا يرث أحدا محال 
وقيل فى للكاتب خاصة يموث له عتيق ثم يؤدى فيعتق : إنه يأخذ إرثه بالولاء 

والمعتق بعضه «ورث عنه ما ملكه بجزء حر بته » ويرث و مححب بقدر 
ما فيه منها . 

فإذا كانت بنت نصفها حر مع أم وعم أخذت بنصف المرية نصف النصف 

وحجبت به الأم عن نصف السدس» فيبقق لها الربع ويبق العم سهمان من أر بمة 

فإن كان مكانها ابن فقيل : له نصف الال » وقيل : نصف الباق بعد ريع 
الأم وهو اختيار ألى بكر . وفيه بعد . وقيل : ينظر ما تستحقه بكال الحرربة مع 
ذى الفرض » وهو هنا خمسة سداس الال » فتعطى نصفه . وهو الأصح . 

وكذلك الللاف فى كل عصبة نصفه حر مع فروض ينقص به » فإن لم ينقص 

به دة وعم مع ابن نصفه حر . فعلل الأول : له نصف امال . وعلى الآأخرين: 

له نصف الباق بعد الفرض » وهو أصح . 


دارع 81 جم 


ولوكان ممه فرض تسقطه حر يته كابن نصفه حر وأخت وعم » فله النصف. 
ولا صف الباقى فرضا بلا خلاف » والباقى للعصبة . 

ولوكان معه عصبة مثله » كابني نضف أحدها خر » فالمال يميا أر ناما . 
بأن قول له : لك بالمرية النصف » فينصفها نصفه » ونقول للحر : أخوك 
يحجبك بالحر بة عن النصف » فيتصفها عن نصفه ٠‏ فيبق لك ثلاثة أر باع . 

وقيل : الال بينهما أثلاثاء جمعا لحر ية فيهما » وقسمة لإإرثهما على طر يق 
العول . فإنكان نصننهما حر فلهما ثلاثة أر باع الال بالسوية تغزيلا للها وخطابا 
بأحوالها من حرية ورق مجتمعين ومفترقين . 

وقيل : ينزلانمجتمعين فى الحرية والرق لا غير. فيكون لما حر يتهما لال » 
و بنصفها نصفه ‏ والباقى للعصبة . وقيل : امال كله لما . جما لحر ية فهما 
عيزله ان . 

ولوکان أبن و بنت نصفهما حر وعم » فلهما على ثلاثة : خمسة أتمان لمال على 
الأول » ونصفه على الثانى » وثلاثة ازباعه على الثالث . 

ولو كان معهما آخر فلها السدس على الوجو كلها » وللابن على الأول :. 
خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين » وللبنت أر بعة عشر . وعلى الثانى : هل 
لها على ثلاثة نصف الال » أو نصف ااباقى بعد السدس ؟ على وجهين . وعلى 
الثالث : هل لما على لاثة : ثلاثة أرباع المال » أو ثلاثة أرباع الباقى بعد 
السدس ؟ على الوجهين . 

ولوكان ابن وابن ابن نصفهما حر فللابن النصف » ولابن الإن على الأول 
الربع » وعلى الثالث النصف . واختاره أو بكر . ولا شىء له على الأوسط . 

ولوكان أبن حر وابن نصفه حر وابن ثلثه حرء فملى الأول : هى من ستة 
وثلاثين › سكل ثلالة وعشرون » وللنصف ثمانية » وللآخر خمسة . وعلى الثانى. 
تقول هم ثلث الال ينهم بالسوية » وسدسه للمسكل والنصف بوالبافى لكل . 


س هوخ د 


فيجتمم له خسة وعشرونء وللمنصف سبعة » وللآخر أر بعة » وعلى الثالث : الال 
بيهم على أحد عشر . 

وإذاكان ع و بنتان ديف إحداهها حر . فملى الأول : للحرة ر بع وسدس » 
وللأخرى سدس . وعلى الثانى : لا ثلاثة أرباع الثلثين ‏ وهو النصف - بينهما 
على ثلاثة . وقيل : على أر بعة . وعلى الثالث : يقسم النصف ونصفك السدس 
بتهما أثلاثا . 

ولو كان نصفهما حرا فلبما بالسوية.على الأول هسة أثمان ثلثى للال . وعلى 
الثانى ثلثه » وهو نصف الثلئين . وعلى الثالث : نصفه والباقى للعصبة . 

وإذا كانت بنت و نت ابن نصفهما جر وعم عفلادنت الر بع ولبنت الابنعلى 
الأحوال السدس » وعلى الحالين نصف السدس » وعلى الحم اربع » والباقى لت . 

و إذا كان أم وجدة نصفمما حر فللأم ا ا عل الأول دبع 
السدش » وعلى الثالث نصف السدس . ولا شىء ا على الأوسط . 

ولوكانت الجدة حرة لأخذت نصف السدس وجها واحدا . 

وإذا كان مع أم أخوان بأحدهما رق : فما الثل ثكاملا . اختاره القاضى 
وان عقيل . ٠‏ 

وقال أو اللخطاب : ينقصها منه بقدر ما فيه من.الحربة . فيحجما بنصف 
حر يته عن بصف السدس » و بثلثها عن ثلثه » و بربعها عن ر بعه . والأول أصح 

وبرد على امعتق بعضه إذا كان ذا فرض . وكذلك إن كان عصبة ولم يصبه 
من التركة بقدر حريته من نفسه . لکن ہما استكل بالرد أزيد منقدرحريته 
من نفسه منم الزيادة وردت على غيره إن أمكن . و إلا فهى لبيت الال . 

فإذا كانت بنت نصفها حر » فلها نصف التركة بالفرض والرد . وإن كان 
مكائها ابن فله نصف التركة بالمصو بة . والباقى فى المسألتين لبيت الال . 

ولو کان ابئان نصفهما حر» وقلنا : لها نصف التركة أو ثلاثة أرناعها مم 
عصبة سواهماء فالباقى لا بالرد إذا لم يكن عصبة'. 


ةوج س 


وإذا كانت بنت وجدة نصفهما حرء فالتركة لما نصفين بالفرض والرد . 
لا بردهما على قدر فرضهما » لثلا بأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة . 

و إن كان ثلاثة أر باعهما حرا فالتركة بنہما أرباعا على قدر فرضيهما لفقد 
الزيادة الممتنعة . 

وإ نكان ہما حرا فلهما ثلا التركة بالسو بة » والباق لبيت الال . 

ولوكان أم حرة وابن نصفه حر » فالتركة بينهما إذا لم يكن عصبة بالسوية 
على الوجوه الثلائة مع العصبة . 

وفال أو بكر : يرد الباق علمهما على قدر حقيهما فتكونالتركة نپا أيخاساً 
على اختياره . وعلى أول وجه أثلاا . وعلى ثالث وجه أثمانا . 

وقياس قوله هذا : أن برد على المعتق بعضه على قدر حقه مطلقا ؛ و إن جاوز 
قدر حر يته . وأن من فيه شىء من حر ية يكل له امال إذا اتفرد . والأول اصح 


باب الولاء 


كل من أعتق رقيقا وض » أو في واجب » من نذر أو ركاة» أو كفارة 
أو تبرعاً » سائبة- بأن يقول له : لاولاء لى عليك ‏ أوغير سائبة » أو عتق عليه 
احم أو استيلاد » أو كتابة أو تدبير» أو وصية بعتقه : فله عليه الولاء » و إن 
اختلف دينهما » وعلى أولاده من سرية أو زوجة عديقه » وعلى معتقيه ومعتق 
أولاده الوصوفين وأولادم أبدا ما تناساوا . و يرث به حيث يبنا من قبل » ثم 
من بعده أقرب عصبته . 

وعنه فى الكاتب إن أدى إلى الورثة فولاؤه لم . وإن أدى إلمهما فالولاء 
ينهما على ذلك » والأول أصح . 

وعنه فى السائبة ولق فى الواجب لاولاء عليه » بل ماله لبيت الال 

وعنه برد ولاؤه فى عتق مثله . 


س 4۷ سيب 


وهل ولاية الإعتاق للسيد » أو الإمام ؟ على روايتين . 
فإذا خلف بنقه ومعتقه فالمال بينهما على الأولى . وعلى الثانية : هو للبنت 
بالفرض والرد . وعلى الثالثة : نصفه لابنت ونصفه يصرف ف العتق . 
ومن كان أبوه حر الأصل وأمه عتيقة » فلا ولاء عليه . وكذلك بالعكس . 
وعنه عليه الولاء لمولى أبيه . 
وإن كانت أمه عتيقة وأنوه يجهول النسب » فلا ولاء عليه . وقيل : عليه 
لول أمه: 1 
ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقم العتق » والولاء للدمتق » إلا أن يمتق 
عن ميت فى واجب عليه » فيقعان للميت. 
ولو قال له الغير : أعتق عبدك عنى » أو أعتقه عنى مانا » أو أعتقه نى 
وعلى ثمنه قفعل : فالعتق وولاؤه لاسائل » و إن كان عن واجب . وره عنه » 
ولا يازمه العوض إلا حيث التزمه . وعنه يازمه العوض إلا حيث نفاه . وعنه 
العتق والولاء للسؤول لا للسائل » إلا حيث النزم العوض. 
وإن قال : أعتق عبدك وعل ثمنه »أو أعتق عنك وعل ثمنه ففعل » فالمن على 
السائل » والولاء والعتق إلمسؤول » و إن كان عن واجب . ويحزىء عنه . و تحمل 
أن لايحزىء عن الواجب . 
وقال القاضى في موضع : لاجزىء عن الواجب» ويقع المج والولاء للسائل . 
وفيه بعد . 
ومن قال لهكافر : أعتق عبدك الل عنى وعلى تمنه » فهل يصح ذلك ؟ 
على وجهين . 
ولا رٹ امرأة من الولاء إلا عتقاؤها وعتقاز وأولادم ومن جَرْؤُوا ولاءه 
وعتقاء انها إذا كانت ملاعنة على رواية قد ذ كرت . وعنه فى بنت لمق خاصة 
رث . نقلها أو طالب . واحهيج مخبر ابنة حمزة . 
م ۲۷ ب الحرر فى الفقه 


— 4۱۸ 


فلو اشترى رجل وأخته أباهما بالسوية فمهق » ثم اشترى عبدا وأعبقه ثم مات 
شق بعد الأب : ورثه الإبن دون البنت على الأولى . وعلى الثانية برثانه أثلاما . 
ولارٹ بالولاء ذو فرض إلا الأب والجد » يرنان السدس مع الإإبن » والجد مع 
الإغوة حيث يفرض له معهم فى النسب . نص عليه . 
وقيل : لا فرض لا حال . بل يسقطان مع .الابن . ويجعل المد كأحد 
الإخوة وإن كثروا . 
ولايباع الولاء ولا يوهب ولا بورث» و إنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه 
بوم موت عتيقه ؛ لايوم موت السيد. 
فإذا مات السيد عن ابنين ثم مات أحدها عن ابن » ثم مات المبيق : فإرئه 
لابن معتقه . ولو خلف أحد الابنين ابنا والآخر تسعة » ثم مات العتيق : فإرئه 
بهم على عددم . 
وعنه يورث الولاء كا يورث المسال » لكن مخقص العصبة » فيكون لابن 
الاين اللفرد نصف الإرث فى السألتين . 
وإذا مانت امرأة عن ابن وعصبة سواه وما عقيق فولاؤه لابا » وعقله على 
عصيتها . فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها . 
ونقل عنه جعفر بن مد : أن الولاء لعصبة بنيها دون عصبتها . وهو موافق 
لقوله : الولاء يورث . 


باب بر الولاء 


كل من عتق عليه رقيق مباشرة أو سبب لم ينجر عنه ولاه . فأما إن 
تزوج عبد بعتيقة قوم ثم حملت منه وولدت فولاء أولادها مولى أمهم . فإن عتق 
الأب انجر ولام إلى معتقه . ولا يعود إلى مولى أمهم بحال . وإن عتق دهم 


اواج — 


قبل الأب لم مجر ولاءم مسال . وعنه جره إلى مولاه بكل حال . ثم إن عتق 
والأب حو فعتق بعده انجر إليه الولاء منه » وإلا بقى له . وعنه إن عق والأب 
ميت جر الولاء . وإن عق والأب حى لم يحره حال » سواه عق الأب بعد » 
أو مات قتا . حكاها الخلال . وعنه جره إذا عق والأب ميت . فأما إن عتق 
فى حياته لم جره حتى يموت قناء فيجر من حين موه » ويكون فى حياة الأب 
لولى الأم . نقلها أبو بكر فى الشافى . 
٠‏ ولواشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه » وله ولاؤه وولاء إخوته . ويبقى 

ولاء نفسه لمولى أمه ولا ينحر عنه . 

ولو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه , ثم اشترى المتيق أبا معتقه فأعټقه » ثبت 
له ولاؤه وجر ولاء معتقه . فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر . 

ومثله لو أعتق ار بی عبدا كافرا »ثم سب العتيق ممتقه ثم أعيقه » فلسكل 
واحد منهما ولاء صاحبه . 

ولو سى السامون العتيق فاسترق ثم أعتق فولاؤه لمبقه الآخر . وقيسل : 
للأول فقط . وقيل : لما . 

فملى الأول وهو الأصح ‏ لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد 
أو عتيق إلى الأخير. 

باب دور الولاء 

إذا اشترى رجل وأخته أباها نصفين؛ فقل عتق» وثبت ولاؤه لها » وجر کل 
واحد مهما نصف ولاء صاحبه » ويبقى نصفه لموالى أمه . فإن مات الأب ورثاه 
بالنسب أثلاثا . فإن مانت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب . 

فإن مات أخوها بعدهما فاه لمواليه » وم أخقه وموالى أمه . لوال أمه 
التصف » والنصف الآخر لموالى الأخت » وم أخوها وموالى أمها . فلتو الى أمها 


لغ سم 


نصف ذلك وهو الر بع . يبقى الربع وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من "ركه الأخ 
وعاد إليه » فقيل : هو لمواليبما » لموالى أمه الثلثان » ولوالى أمها الثلث . 


باب الإقرار عشارك فى الإرث 


إذا أقر الورثة كلهم وهم جماعة أو واحد بوارث للميت يشار كهم أو يسقطهم 
فصدقهم » أو كان صغيرا أو مجنونا ء ثبت نسبه و إرثه . و إن أقر بعض الورثة لم 
ينبت سبه إلا أن يشبد عدلان منهم أو من غيرم أنه ابنه مثا » أو أنه ولد على 
نراشه » أو أنه أقوّ به . ويازم القر إذا ل يثبت نسبه أن يدفم إليه مافى بده إن 
كان محجبه » و إلا فا نضل عن إرثه . فإن لم يفضل شىء لم يازمه له ثىء .6 , 
فإذا خلف ابنى ابن قاقر أحدهما بأ فله ثلث ما فى بده . وإن أقر بأخث 
فلبا مس مافى يده . و إن أقر بابن للميت فله كل مافى بده . ولو خلف خا من 
أب وأخا من أم فأقر الأخ للأب وحده بأخ من أبوين أخذ مافى بده 
وقال أو امطاب : يأخذ نصفه » وهو سهو. 
وإن أقربه الأخ من الأم وحده فلا شىء له . 
وطريقة العبل فى البا ب كله : أن تضرب مسألة الإقرار فى مسألة الإإنكار» 
وتراعى ألوافقة » ثم تمطى المتكر سهمه من مسألة الإنكار فى مسألة الإقرار » 
وتعطى المقر سمه من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار» وما فضل نهو للمقر به . 
ولو خلف اثنين فأقر أحدها بأخوين وصدقه أخوه فى أحدها ثبت نسبه . 
فصاروا ثلاثة : للدقر ربع امال » وللمسكر ثلثه » وللدتفق عليه كذلك إن جحد 
رابع . وإلا فله الربم والباق للمجحود . ونصح من اثنى عشر . 
وعند ألى الحطاب : إذا صدق المتفق عليه بالجحود لم يأخذ من المذكر إلاديع 
ماني يده ؛ حيث كذبه فيا زاد عليه » فتبق الزيادة فى يده . وتصح من ثمائية : 


ا — 


المذكر ثلاثة » وللمجحود سم + ولسكل واحد من الآخرين سهمان . 

وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت سما إن اتفقا أو اختلها 
فكانا توأمين . و إلا فوجهان . 

وإن أقر بأحدها ثم بالآخر » وكذب الأول بالثانى ثبت نسب الأول دون 
الثانى » وأخد الأول نصف ماف بد المقر والثانى ثلث ما بق فى بده . وإ كذب 
الثانى بالأول ؛ وهو مصدق به » ثبت نسب الثلاثة . والمال بينم » وقيل : سقط 
نسب الأول . ويأخذ الثانى ثلث مافى يده . وثبت مافى يد امقر . 

ومن أقر تزوجة لمورثه لزمه من إرئها بقدر حقه 

ومن أقر فى مسألة عول يمن يزيل العول ار 
بأح ضر بت مسألة الإقرار فى مسألة الإنسكار يكر ستة وخسين . فقعم لكا 
ذكرناء للزوج أر بعة وعشرون » وللمشكرة ستة عشر» و بيد القرمثلباء ها بإقرارها 
سبعة يبق سبعة » فتعطى للأن . فإن صدقها الزوج فهو يدعى أر بعة » والأخ 
بدعى أر بعة عشر ٠‏ فاقسم التسعة الفاضلة على سهامهما المانية عشر انساعا : 
ازوج سبمان » وللأخ سبعة. 

فان کان ن زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإقرار 
فى مسألة الإنسكار تكن اثنين وسبعين » للام تمانية عشرء وللزوج مع مم إنكاره 
سبعة وعشرون . وبيد الأخت ت مثلها ها بإقرارهها ثمانية . ببق بيدها نسعة عشر» 
الاح منها ستة عشر . يبق ثلاثة لا يدعبها أحد . فقيل : تقر بيد المقرة . وقيل : 
تحمل لبيث امال . وقيل : : تقسم بين القرة والزوج / بالسوية . 

فإن صدق الزوج المقرة فبويدعى سبعة » والأخ يدعى سية عشر . مموعبما 
حمسة وعشرون . . فاقسم عليهما النسعة عشر بأن تضرب خسة وعشر بن فى أصل 
السألة » ثم كل من له شىء منها يضرب فى خخسة وعشرين . ومن له شىء من 
خمسة وعشرين يضرب فى لسعة عشر . 


— 3-3 
ومن قال ارجل : مات أبى وأنت أخى . فقال : بل هو أي » ولست بأخى 
| يقبل إتكاره . وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك » ققال : لست أخي » فالمال 
للمقربه . وإن قال . ماتت زوجتى وأنت أخوهاء فقال : لست زوجما : فبل 

يقبل إنكاره ؟ على وجبين : 


ا اء الأول 8 ويتاوه إن شاء اه تءالى الجراء الثالى 6( وأوله 2 ڪڪټاب 
المت » وكان نمام طبعه بمطبعة السنة الحمدية فى شهر شوال سنة ٠۳١۹١‏ جر به 
على صاحببا الصلاة والسلام . 1 


رہ س 
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